





أولاً: لمحة عن أبي حيـّان،وكتابه البحر:

نسبه ومولده :

هو أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي(
) الجياني(
) الأندلسي، يكنى بأبي حيّان، وهذه الكنية هي التي عرف بها واشتهرت بين أهل العلم قديماً وحديثاً، ولد في غرناطة سنة أربع وخمسين وستِّ مئة (654هـ)(
).
نشأته وصفاته :

نشأ أبو حيّان في غرناطة التي كانت من أكبر مدن الأندلس، وقد قامت فيها مملكة غرناطة في أواسط القرن السابع الهجري التي جددت النشاط في الحياة الفكرية والعلمية، فتلقى علومه الأولى فيها على شيوخ عصره، فقرأ بها القراءات والنحو واللغة، ثم تنقل في مدن الأندلس، ثم بلاد المغرب، ثم شمال أفريقية، حتى حط رحاله في المشرق(
).

وقد ذُكر من صفاته أنه كان شيخاً فاضلاً، جيد الكلام، حسن اللقاء، جميل المؤانسة، فصيح الكلام، طلق اللسـان، ذا لـّمة وافرة، وهمة فاخرة(
)، لم يُـرَ إلا يسُمع، أو يشتغل، أو يكتب، له إقبال على الطلبة الأذكياء، وعنده تعظيم لهم، له نظم ونثر، وهو ثبت فيما ينقله محرر لما يقوله، عارف باللغة ضابط لألفاظها(
).
أمـّا النحو والصرف فهو إمام الدنيا فيهما، وله اليد الطولى في التفسير والحديث وتراجم الناس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم خصوصاً المغاربة(
).
شيوخه:

تلمذ أبو حيّان على عدد كبير من الشيوخ ذَكَر أنهم نحو أربع مئة وخمسين شخصاً(
)، ولا يمكن في هذا التمهيد الموجز الإلمام بجميع شيوخه، لكن أشير إلى أشهرهم، ومنهم :

1- أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن الزبير الثقفي، كان عالماً فذاً مشهوراً في علوم مختلفة كالنحو، والأصول، والأدب، وكان كثير الإنصاف ناصحاً في الإقراء، وقد صرح أبو حيّان بتلمذته له في مواضع من تفسيره البحر المحيط(
)، ومن تصانيفه: صلة الصلة، وملاك التأويل، والبرهان في ترتيب سور القرآن، وتعليقه على كتاب سيبويه، توفي سنة 708 هـ(
).

2- أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن الطباع الرعيني الغرناطي، إمام حاذق نبيل صالح، شيخ القراء بغرناطة، وقد ذكره أبو حيّان بقوله(
): «وقد قرأت القرآن بقراءة السبعة بجزيرة الأندلس على الخطيب أبي جعفر أحمد بن علي بن محمد الرعيني، عرف بابن الطباع بغرناطة»، توفي سنة 680هـ(
).
3- أبو علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي، المعروف بابن الناظر، كان من الفقهاء المحدثين القراء النحويين الأدباء، وقد ذكره أبو حيّان حينما قال(
): «وما كان في هذا الكتاب من تفسير ابن عطية فأخبرني به القاضي الإمام أبو علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي»، توفي سنة 680هـ(
).
4- أبو محمد عبد النصير بن علي بن يحيى المريوطي الهمذاني، أحد شيوخ الإقراء بالإسكندرية، مقرئ حاذق صدوق، وقد ذكره أبو حيّان قائلاً(
): «وقرأت القرآن بالثمان بثغر الإسكندرية على الشيخ الصالح رشيد الدين أبي محمد عبد النصير بن علي بن يحيى الهمذاني»، توفي حوالي سنة 680هـ(
).
5- أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الخشني الأبذي، من علماء غرناطة، درس على الشيخ أبي علي الشلوبين ولازمه، وتتلمذ له عدد كثير، منهم أبو حيّان(
)، وقد عدّه أبو حيّان من عوالي شيوخه في النحو، توفي سنة 680هـ(
).
6- بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر بن النحاس الشافعي، شيخ الديار المصرية في علم اللسان، وقد قرأ عليه أبو حيّان جميع كتاب سيبويه(
)، له شرح ديوان امرئ القيس، وديوان شعر، وغيرهما، توفي سنة 698هـ(
).
7- رضي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف الأنصاري الشاطبي، إمام مقرئ، لغوي، أستاذ، قرأ عليه جملة من الناس منهم أبو حيّان(
)، توفي سنة 684هـ(
).
تلاميذه:

تلمذ على يد أبي حيّان عدد كبير من العلماء دفعوا مسيرة التقدم العلمي إلى الأمام، بما ألفوا من كتب، وبما قاموا به من تعليم الناس، ومن أشهرهم:

1- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصفاقسي ـ وستأتي ترجمته لاحقاً لكونه موضوع الدراسة ـ.
2- بهاء الدين أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي، كانت له اليد الطولى في اللسان العربي والمعاني والبيان، أخذ العلم عن أبيه وعن أبي حيّان(
) وغيرهما، من تصانيفه: عروس الأفراح، وتعليق على الحاوي. توفي سنة 773هـ(
).
3- أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي النحوي المعروف بالسمين، نزيل القاهرة، كان فقيهاً بارعاً في النحو والقراءات والأصول، لازم أبا حيّان(
) إلى أن فاق أقرانه، من تصانيفه: الدر المصون، وشرح التسهيل، وشرح الشاطبية، توفي سنة 756هـ(
).
4- عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن الجمال الإسنوي، الفقيه الشافعي الأصولي النحوي، قرأ على أبي حيّان(
) وغيره، درّس وأفتى، من تصانيفه: شرح الرافعي، والجامع، والأشباه والنظائر، توفي سنة 772هـ(
).
5- عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل، الشافعي، إمام القضاة، كان إماماً في العربية والبيان، لازم أبا حيّان(
) حتى صار من أجل تلاميذه، من تصانيفه: المساعد على تسهيل الفوائد، وشرح الألفية، توفي سنة769هـ(
).
6- جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري، النحوي المشهور، سمع من أبي حيّان(
)، وكان كثير المخالفة له، من تصانيفه: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب، توفي سنة761هـ(
).
مصنفاته:

صنف أبو حيان ـ رحمه الله ـ في علوم شتى، في النحو، والصرف، وفي الأدب، واللغة، والتاريخ، وفي التفسير، والقراءات، وفي الفقه، والحديث.

وقيل إن تصانيفه تزيد على الخمسين ما بين طويل وقصير(
).

وسأقتصر هنا على كتبه المطبوعة؛ وذلك لكثرة ما ترجم له(
) ـ رحمه الله ـ وكتبه المطبوعة هي:

1- تفسير البحر المحيط.
2- ارتشاف الضرب من لسان العرب.
3- منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك.
4- النكت الحسان ـ شرح غاية الإحسان.
5- النهر الماد من البحر المحيط.
6- تقريب المقرب.
7- ديوان أبي حيّان.
8- المبدع الملخص من الممتع.
9- الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء.
10- تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب.
11- الإدراك للسان الأتراك.
12- تذكرة الحفاظ.
13- التذييل والتكميل في شرح التسهيل ـ ولا يزال جزء منه مخطوطاً(
).
وفاته:
كانت وفاة أبي حيّان  عشية يوم السبت الثامن والعشرين من صفر سنة 745هـ (
)، في القاهرة، وكان عمره (91) سنة ـ رحمه الله رحمة واسعة.
البحر المحيط:
البحر المحيط هو كتاب في تفسير آيات الله عز وجل، اشتمل مع التفسير على كثير من مسائل النحو، واللغة، والتصريف، وشيء من علم البلاغة، كما اشتمل على جانب كبير من القراءات القرآنية، والمسائل الفقهية، فمصادر أبي حيّان في هذا الكتاب كثيرة ومتنوعة شملت كتب القراءات والتفسير، والحديث، والكلام، والنحو والتصريف، واللغة، والفقه وأصوله، وغير ذلك.
ولهذا الكتاب شهرة واسعة، وأثر واضح في الكتب التي جاءت بعده، فقد كثر ثناء العلماء عليه، واعتمدوه في تفاسيرهم، وكتبت له تلخيصات، وردود، ومناقشات.
يقول عنه ابن الجزري(
): «له التفسير الذي لم يسبق إلى مثله، سماه البحر المحيط».
ويقول عنه الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون(
): «وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم ومعتبر عندهم المرجع الأول والأهم لمن يريد أن يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم».
وقد اعتمد عدد من العلماء على البحر المحيط في تآليفهم: ومن هؤلاء :

1- الصفاقسي في كتابه المُجيد في إعراب القرآن المَجيد، وسيأتي.
2- السمين الحلبي في كتابه الدر المصون في علوم الكتاب المكنون.
ويقوم منهج أبي حيّان في البحر المحيط على الأمور التالية ـ كما بينها في مقدمته(
):

1- يذكر الآية أو الآيات أولاً.
2- يفسر المفردات لفظة لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة، والأحكام النحوية لتلك اللفظة قبل التركيب.
3- يشرع في تفسير الآية ذاكراً سبب نزولها، إذا كان لها سبب، ونسخها ومناسبتها وارتباطها بما قبلها، حاشداً فيها القراءات، وأقوال السلف والخلف في فهم معانيها.
4- يذكر القواعد النحوية، ويستدل عليها من كتب النحو، مع تجنب الآراء الغريبة في كثير من المواضع.
5- يختم الكلام في جملة من الآيات التي فسرها بما ذكر فيها من علم البيان والبديع ملخصاً.
6- يُتبع آخر الآيات بكلام منثور يشرح به مضمون تلك الآيات على ما يختاره من تلك المعاني ملخصاً.
ثانياً: الصفاقسي وآثاره:
نسبه ولقبه وكنيته:

هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم القيسي المالكي، العلاّمة برهان الدين الصفاقسي ـ بالسين أو بالصاد ـ نسبة إلى بلدة صفاقس(
)، ويكنى بأبي إسحاق(
).
ميلاده:

اتفقت المصادر التي ترجمت للصفاقسي على أنه ولد في حدود سنة 697هـ(
)، ولم تشر إلى المكان الذي ولد فيه.
نشأته وصفاته:
يسود الغموض الحديث عن نشأته، وأسرته التي ولد فيها، وترعرع في كنفها، فلم تشر المصادر التي بين يدي إلى شيء من ذلك، وكل ما ذكرته هو أنه حفظ القرآن على عادة أهل العصر، ثم شب ليتلقى العلم ببجاية(
) من شيخها ناصر الدين، ثم حجّ وأخذ عن أبي حيّان بالقاهرة، وعن غيره، ثم قدم هو وأخوه شمس الدين محمد دمشق سنة 738هـ فسمع بها كثيراً من زينب بنت الكمال، وأبي بكر بن عنتر، وأبي بكر بن الرضي، والمزّي، وغيرهم(
).
وذكرت أنه مهر في الفضائل، وكان ساكن الطبع، له همة في العلوم، أفتى ودرّس سنين، وجمع إعراب القرآن، وذكرت أن العلماء أثنوا عليه ورأوه مصيباً في أكثر تعقيباته، وانتقاداته لأبي حيّان(
).
ثقافته:
لم يكن الصفاقسي ذا ثقافة واحدة، ولم يقصر نفسه على علم واحد، فقد أخذ عن شيخه أبي حيّان ما جمع من علوم ، فأبدع في علم النحو، والقراءات كما هو واضحٌ في كتابه «المُجيد في إعراب القرآن المَجيد»، وأبدع في الفقه المالكي فتصدّر للإفتاء في هذا الفن، كما أبدع في علم الأصول فإن له شرحاً على أصول ابن الحاجب(
)(
).
وإن نظرة يسيرة في كتابه «المُجيد» تجعل القارئ يحكم بطول باعه في مختلف العلوم.
شيوخه:
1- أبو حيان الأندلسي:

أبو حيّان أهم شيوخ الصفاقسي، وقد أخذ عنه العلم في القاهرة عندما رحل إليها بعد أدائه فريضة الحج(
)، ولم يصرّح الصفاقسي في كتابه بأنه تلقى العلم عن أبي حيّان ولم يقل شيخي أو شيخنا، وإنما عُرف ذلك من كتب التراجم.
2- جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك المزّي: 
ولد سنة 654هـ بظاهر حلب، ونشأ بالمزّة(
)، برع في التصريف واللغة والنحو، وبرع في الحديث، وأقرّ له الحفاظ من مشايخه وغيرهم بالتقدم، من تصانيفه: تهذيب الكمال، والأطراف.
أخذ عنه الصفاقسي في دمشق(
)، توفي سنة 742هـ بدمشق(
).
3- أبو علي ناصر الدين منصور بن أحمد بن عبد الحق الزواوي المشدالي: 
من أهل الشورى والفتوى، ولد سنة 631هـ، ورحل صغيراً مع أبيه للشرق، وأقام في رحلته نحواً من عشرين عاماً، من شيوخه ابن الحاجب، وهو أول من أدخل مختصر شيخه هذا بـ«بجاية»، ومنها انتشر بسائر بلاد المغرب.
أخذ عنه الصفاقسي بـ«بجاية»، يقول ابن حجر(
): «سمع ببجاية من شيخها ناصر الدين»، وكانت وفاته سنة 731هـ(
).
4- زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد المقدسية المعروفة ببنت الكمال: 
ولدت سنة 646هـ، أجاز لها إبراهيم بن محمود بن الخير من بغداد، ويوسف بن خليل من حلب، وعيسى بن سلامة من حرّان، والزكي المنذري من القاهرة، وغيرهم، وكانت دينة خيرة، روت الكثير، وتزاحم عليها الطلبة وقرأوا عليها الكتب الكبار. 
أخذ عنها الصفاقسي في دمشق، يقول ابن حجر(
): «ثم قدم هو وأخوه دمشق .... فسمع بها كثيراً من زينب بنت الكمال»، توفيت سنة 740هـ(
).
5- عبد العزيز بن أبي قاسم بن حسن الربعي التونسي، المعروف بالدِّرْوال: 
كان فاضلاً متفنناً في العلوم، أخذ العلم عن ابن زيتون وأبي ناصر المشدالي، قدم القاهرة، وأقام بها.
يقول ابن فرحون(
): «وبه تفقه وتفنن الفقيهان الأخوان الفاضلان برهان الدين إبراهيم وشمس الدين محمد ابنا محمد بن إبراهيم الأصفاقسيان المالكيان» توفي في حدود سنة 733هـ بالقاهرة(
).
6- محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي جلال الدين القزويني الشافعي: 
ولد سنة 666هـ، قاض ٍ من أدباء الفقهاء، تولى قضاء دمشق ثم الديار المصرية، من شيوخه شمس الدين الأيكي، وعز الدين الفاروني، ومن تصانيفه: «تلخيص المفتاح» و«الإيضاح».
أخذ عنه الصفاقسي، يقول الخطيب ابن مرزوق(
): «وقرأت عليه أكثر تقييده على ابن الحاجب الفرعي، وتركته ولم يكمله، وتلخيص المفتاح لشيخنا وشيخه القزويني»، توفي سنة 739هـ(
).
7- أبو بكر بن محمد بن أحمد بن عنتر السلمي كمال الدين: 
ولد سنة 645هـ، أجاز له عبد الرحمن بن مكَي سِبْط السِّلَفِي، ومحمد بن الأنجب النَّعَّال، وأبو محمد عبد العظيم المنذري، وغيرهم.
أخذ عنه الصفاقسي في دمشق، يقول ابن حجر(
): «ثم قدم هو وأخوه دمشق... فسمع بها كثيراً من زينب بنت الكمال وأبي بكر بن عنتر»، توفي سنة 738هـ(
).
8- أبو بكر بن محمد بن الرضي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار المقدسي: 
ولد سنة 649هـ، سمع من إبراهيم بن خليل، وأحمد بن عبد الدائم، وعبد الله بن بركات الخُشوعي، ومحمد بن عبد الهادي، وغيرهم، وأجاز له سِبْط السِّلَفي، وحدّث، وتزاحم عليه الطلاب. 

أخذ عنه الصفاقسي في دمشق، يقول ابن حجر(
): «فسمع بها كثيراً من زينب... وأبي بكر بن الرضي»، توفي سنة 738هـ(
).
تلاميذه:
ذكرت المصادر التي اطلعت عليها أنّ الصفاقسي أفتى ودرّس، ولكنها لم تذكر من تلاميذه سوى ابن مرزوق الجد .
يقول ابن مرزوق(
): «من شيوخي إبراهيم الصفاقسي... وقرأت عليه بعض تأليفه».
ويقول محمد بن مخلوف(
): «وعنهما ـ يعني الصفاقسي وأخاه ـ جماعة منهم ابن مرزوق الجد».
وابن مرزوق هو محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني أبو عبد الله الشهير بالحفيد: 
ولد بتلمسان سنة 711هـ، كان عالماً بالفقه والأصول والحديث والأدب، له كتب وشروح كثيرة، منها: «تفسير سورة الإخلاص» و«شرح عمدة الأحكام» و«شرح الأحكام الصغرى» و«الإمامة» سافر إلى المشرق سنة 718هـ، وعاد سنة 732هـ، يقول محمد بن مخلوف(
): «أخذ في رحلته عن أعلام شيوخه نحو ألفي شيخ من أهل المشرق والمغرب، ومنهم... وأبو إسحاق الصفاقسي»، توفي سنة781هـ(
).
هذا ما ذكرته المصادر التي بين يديّ من تلاميذه، غير أن هناك عدداً من العلماء قد تأثروا بكتاب الصفاقسي «المُجيد في إعراب القرآن المَجيد» فأخذوا منه في مؤلفاتهم، أو اختصروه أو حذوا حذوه، ومن هؤلاء :

1- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان الصرخدي الشافعي: 
كان أجمع أهل بلده لفنون العلم، أفتى ودرّس وصنّف، وكان قلمه أقوى من لسانه، من مصنفاته «مختصر إعراب الصفاقسي»(
) توفي سنة 792هـ(
).
2- أحمد بن محمد الشهير بنشانجي زاده: 
ولد بمدينة قسطنطينية سنة 934هـ، وقرأ على علماء عصره كالمولى شيخ زاده، وتنقل في المدارس، ثم قلّد القضاء في مكة ثم مصر ثم المدينة المنورة، كان مكبّاً على الاشتغال والأشغال بدأ بإعراب القرآن العظيم مقتفياً أثر الصفاقسي(
) والسمين، وصل به إلى سورة الأعراف. توفي سنة 986هـ(
).
3- إسحاق محمود بن حمزة:
تلميذ ابن الملك، له التنبيه في إعراب الجزء الأخير، وهو نقول بحث من كتب، كالكشاف وإعراب أبي البقاء ومكي و الصفاقسي(
).
4- أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري: 
ولد سنة 786هـ، وكان عالماً فقيهاً مفسراً محدثاً راوية، أخذ عنه أئمة من أهل المشرق والمغرب، من تصانيفه: كتاب «الجواهر الحسان في تفسير القرآن» وقد أخذ مادة الكتاب من عدة كتب تقارب المئة، منها تفسير ابن عطية وغيره، وفيه نقول من إعراب الصفاقسي مشيراً إليه بالحرف «ص»(
)، توفي سنة 875هـ(
).
آثار الصفاقسي:
ذكرت المصادر أن من مؤلفات الصفاقسي:

1- الروض الأريج في مسألة الصهريج: سُئل عن أرض ابتيعت، فوُجِد فيها صهريج مغطى، هل يكون كواحد الأحجار ؟ أو لا ؟ وأبدع فيها وخالف كثيراً من المالكيّة.
2- الجزاء الذي ألفه في إسماع المؤذنين خلف الإمام: قال الخطيب ابن مرزوق الجد(
): «من شيوخي إبراهيم الصفاقسي... وقرأت عليه بعض تآليفه في نوازل من الفروع التي سئل عنها، منها: الروض الأريج في مسألة الصهريج... والجزاء الذي ألفه في إسماع المؤذنين خلف الإمام».
3- شرح على كتاب ابن الحاجب في أصول الفقه: قال الصفدي(
): «وله كتاب شرح فيه كتاب ابن الحاجب ـ رحمه الله تعالى ـ في الفروع ناقصاً قليلاً».
4- المُجيد في إعراب القرآن المجيد: قال الخطيب ابن مرزوق(
): «سمعت من لفظه كتابه الذي أعرب فيه وأغرب في إعراب القرآن، وتحدث فيه مع شيخنا أبي حيّان في أبحاثه».

وقال الصفدي(
): «أخبرني قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء السبكي أن له إعراباً للقرآن الكريم في تقدير أربع مجلدات».
وفاة الصفاقسي:
ذكرت بعض المصادر(
) أن وفاته كانت سنة 743هـ، لكن غالبية المصادر(
) تتفق على أن وفاته كانت سنة 742هـ في الثامن عشر من ذي القعدة.
ويقال إنه توفي بالمنستير، وهي مدينة بتونس، وضريحه هو المعروف عند الأهالي بسيدي إبراهيم الصفاقسي(
).
رحمه الله رحمة واسعة
ثالثاً: المُجيد في إعراب القرآن المجيد:
مصادر الكتاب:

أ- الكتب: 
ويمكن أن تُقسم مصادره من الكتب قسمين:

القسم الأول: مصادر أساس، وسوف أسوقها على حسب غزارة المادة العلمية المستقاة:

1- البحر المحيط لأبي حيّان:
ويأتي هذا في الدرجة الأولى من مصادره، لأن جلّ مادة «المُجيد» من هذا الكتاب، ومن أمثلة ذلك: قوله في «ذلك» من قوله تعالى: ﮋﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﮊ(
): «ذا» اسم إشارة ثنائي لفظاً ثلاثي وضعاً، (م) لقولهم في التصغير «ذيّا» فردوه إلى الثلاثي، انتهى. 
وألفه منقلبة عن ياء، ولامه المحذوفة ياء؛ لا واو؛ خلافاً لبعض البصريين، وقال الكوفيون والسهيلي: هو على حرف واحد وضعاً، وألفه زائدة، (م) كقولهم ذه أمة الله(
).
فجلّ هذا الكلام موجود في البحر، إلا أنّ ما بعد علامة (م) من كلام الصفاقسي(
).
2- التبيان لأبي البقاء العكبري:
يأتي هذا الكتاب في الدرجة الثانية من مصادر «المُجيد» الرئيسة، لأنه وَ كما قال الصفاقسي ـ كتاب عكف الناس عليه، و الصفاقسي يعارض أبا البقاء في مجمل آرائه، ويؤيده في بعضها عند التطرق لها، ومن أمثلة ذلك:
قول الصفاقسي عند قوله تعالى: ﮋﭢ  ﭣ  ﭤﮊ(
): (م) وجوز أبو البقاء في تقدير الضمير أن يكون منفصلاً، فقال: لرزقناهم إياه، وليس بشيء؛ لأن من شرط المحذوف أن يكون متصلاً. انتهى(
).
وعند قوله تعالى: ﮋﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲﮊ(
) منع أبو البقاء أن يكون «في طغيانهم» وَ«يعمهون» حالين من ضمير «يمدهم»، ولم يعترض عليه الصفاقسي مؤيداً له(
).
3- الكشاف للزمخشري:
اعتمد الصفاقسي اعتماداً كبيراً على الكشاف وما فيه من آراء للزمخشري، لكنه كثيراً ما يورد ذلك في معرض الجدل الطويل الذي كان بين الزمخشري وأبي حيّان، والصفاقسي في ذلك يتبع الحق ـ فتارة يؤيد الزمخشري ويدافع عنه، وتارة يردّ عليه، وستأتي أمثلة لذلك في قسم الدراسة ـ إن شاء الله تعالى.
4- المحرر الوجيز لابن عطية:
إذا كان الصفاقسي قد اتخذ من البحر المحيط مادة المناقشة والأخذ والردّ، فإنه قد اتخذ من المحرر الوجيز مادة الحديث حول الآية، وما تردد حولها من آراء، ومن أمثلة ذلك:

قال الصفاقسي(
): «وأما «السلوى»(
) فقال ابن عطية عن الأخفش جمعُهُ وواحدُهُ بلفظ واحد، وعن الخليل: «السلوى» جمع واحدته سلوة، وعن الكسائي: السلوى مفرد وجمعه سلاوى، قال ابن عطية: وأجمع المفسرون أنه طير».
وفي موضع آخر قال الصفاقسي(
): «رجزاً»(
): (م) الجمهور بكسر الراء، قال ابن عطية: «وقرأ ابن محيصن بضمها وهي لغة في العذاب».
5- الكتاب لسيبويه:

يمثل كتاب سيبويه مصدراً مهماً من المصادر عند الصفاقسي، فهو يحتج برأيه، ويدعم المسألة به، ويبين رجوع أبي حيّان إليه.
ومن أمثلة ذلك:

قال الصفاقسي(
): «(قلت) دخول الفاء لا يمنع من النصب على الاشتغال في مثل هذا (
) على مذهب سيبويه، ولا حاجة إلى ارتكاب مذهب الأخفش في زيادة الفاء».
وقال(
) في موضع آخر: «(قلت) وما ردّ به الشيخ على الزمخشري ليس بشيء لأن ما ذكره الزمخشري هو معنى ما ذكره سيبويه، ولا يلزم ما ذكره الشيخ من تقدير المعادل من اللفظ(
)؛ بل يجوز تقديره من اللفظ أو المعنى، وهو ظاهر كلام سيبويه في الآية».
6- معاني القرآن للفراء:

ومن أمثلة استدلال الصفاقسي برأي الفراء، قوله(
): «(م) ما ذكره الشيخ من الإجماع على حرفيتها ـ يعني (إلى) ـ فليس كذلك... فعلى هذا لا تحتاج إلى تأويل، وبتقدير أنها حرف فقد ذهب الفراء إلى جواز تعدّي فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل قليلاً، وبابه الشعر....».
7- الحجة لأبي علي الفارسي:
ومن أمثلة ذلك :
قال الصفاقسي(
): «(قلت): أجاز الفارسي حذف الشرط وفعله في الحجة في قوله تعالى: ﮋﮡ  ﮢﮊ(
) ....».
8- الصحاح للجوهري:

ومن أمثلة ذلك :

قال الصفاقسي(
): «(قلت): قول الشيخ: لأن سار لازماً أكثر(
)، فيه نظر؛ لأن صاحب الصحاح قال: سارت الدابة وسارها صاحبها يتعدى ولا يتعدى، فظاهره التسوية».
9- التسهيل لابن مالك:

 ومن أمثلة ذلك :

قال الصفاقسي: «(م): فعلى الأول ذكر ابن مالك أنها تتعدى لاثنين(
)(
) قال في التسهيل: وألحقوا بـ «رأى» العلمية الحلمية».
القسم الثاني من الكتب: 
أ- مصادر ثانوية:

وأذكر من أمثلتها :
1- المقرب لابن عصفور(
).
2- الأمالي لابن الشجري(
).
3- إعراب القرآن للنحاس(
).
4- المحتسب لابن جني(
).
5- المحكم لابن سيدة(
).
6- رصف المباني للمالقي(
).
7- التذييل والتكميل لأبي حيّان(
).

ب- الرجال:

ضمّن الصفاقسي كتابه كثيراً من الآراء والأقوال التي استقاها من سابقيه من العلماء، أمثال :

1- الخليل(
).
2- الكسائي(
).
3- الأخفش(
).
4- المازني(
).
قيمة الكتاب العلمية:

كتاب الصفاقسي «المُجيد في إعراب القرآن المجيد» سفر ضخم استمد أهميته من كونه تفسيراً لكتاب الله تعالى، مستفيداً من النحو في بيان كثير من معاني آيات الكتاب المبين، وشرح أحكامه، ويمكن إجمال بعض المزايا لهذا التفسير العظيم بالأمور التالية:

1- أنه من كتب التراث التي عنيت بالنحو وجعلته أحد وسائل الكشف عن معاني كتاب الله؛ فهو كتاب اهتم بذكر الأوجه الإعرابية والمذاهب النحوية المختلفة مع ربطها بالمعنى، مما يمكن أن يقال إنه حاز على ثمرة النحو، وتوصل إلى الهدف المرجو منه.
2- أن هذا الكتاب جمع فيه مؤلفه آراء عدد ليس بقليل من علماء النحو الأوائل؛ الخليل وسيبويه والفراء والأخفش والمبرد والزجاج وأبو علي الفارسي وابن جنى والزمخشري وابن مالك، وأبو حيان وغيرهم.
3- جمع المُجيد إلى جانب ذلك كثيراً مما في كتب التفسير التي عنيت بالنحو، فتوسع في ذكر جوانب كثيرة شملت التخريجات الإعرابية والآراء النحوية والمذاهب المختلفة في النحو، كما في تفسير المحرر الوجيز لابن عطية والكشاف للزمخشري، وغيرهما.
4- ضم الكتاب أوجهاً مختلفة مما ورد في كتب إعراب القرآن؛ كمعاني القرآن وإعرابه للزجاج، ومشكل إعراب القرآن لمكي، وإعراب القرآن للنحاس، والتبيان للعكبري، والبيان لأبي البركات الأنباري، وغيرها من المصادر التي كانت مقصداً للعلماء؛ ومرجعاً لطلبة العلم.
5- أفاد من كتب النحو السابقة له ككتاب سيبويه، وكتاب المقتضب للمبرد، وكتاب التسهيل لابن مالك، والبحر المحيط والتذييل والتكميل لأبي حيان .... إلخ، وجعل ذلك مما يفيد في إثراء المعنى ويوضح المراد.
6- الكتاب غني بالشواهد الشعرية، ولهجات القبائل العربية، أخذها من مصادر النحو المختلفة، مع مزيد من العناية بشواهد البحر المحيط بصفة أخص، كما يتضمن شواهد أخرى من محفوظه.
7- يعد كتاب المجيد مصدراً من مصادر النحو، فقد ضم خلاصة آراء العلماء الأوائل، والمذاهب النحوية المختلفة من بصريين وكوفيين، ومن بعدهم.
8- استظهر ما في البحر المحيط خاصة من القضايا النحوية التي ذكرها أبو حيان، وبسطها في المجيد مدللاً لها ومعللاً لها قبولاً أو رفضاً.
9- نسبة الأقوال إلى أصحابها سمة ظاهرة في المجيد تبين القيمة العلمية للآراء المنقولة منسوبة إلى قائليها، وتبين مدى الأمانة العلمية لمؤلفها.
10- يظهر في «المُجيد» ما يتمتع به مؤلفه الصفاقسي من صفات العالم المتمكن، ومهارات الباحث المتعمق، وأسلوب الأديب البارع، يشهد لذلك عرضه لآراء العلماء، ومناقشته تلك الآراء، والاستشهاد لها أو عليها، وبيان الراجح والمرجوح، ليصل إلى ما يراه صحيحاً بالحجة والبرهان؛ مع الإنصاف وعدم التحيز لعالم دون غيره، أو لمذهب دون سواه.
11- يعلو كتاب المجيد أدب جمّ في دفع اعتراضه على الرأي الذي لا يراه صائباً، فيختار من الألفاظ والمعاني ما يفهم القارئ بغرضه دون أن يسيء إلى من نقل عنه، بل إنه ربما اعتذر عنه بألفاظ سائغة، ومعاني لائقة؛ كقوله: لعله يريد كذا، لعله من نسخة أخرى، لم أجده في معانيه.
ومن أطال النظر في «المجيد» وأجاله فسوف تتفق له مزايا أخرى(
).

منهج الكتاب :
يقوم منهج «المُجيد في إعراب القرآن المجيد» على أمور ذكرها الصفاقسي في مقدمة الكتاب(
)، وهذه الأمور هي:

1- جمع الإعراب الذي في البحر المحيط لأبي حيّان، وتقريبه، وتلخيصه، وتهذيبه، لأن الشيخ قد خلط التفسير بالإعراب.
2- ضم إليه ما تبقى من إعراب أبي البقاء مما لم يضمنه الشيخ أبو حيّان كتابه، معلماً للزائد بعلامة (م)، لأن كتاب أبي البقاء عكف عليه الناس ومالت نفوسهم إليه كما ذكر ذلك الصفاقسي.
3- ضمّ إليه زيادات أخرى من كتب النحو واللغة وإعراب القرآن و التفسير، وعلّمها بعلامة (م).
4- ما اتفق للصفاقسي بعد كلام الشيخ أبي حيّان فعلامته (قلت)، ويدخل تحت هذه الكلمة الاعتراض والرد والقبول والاستحسان.
5- ما في المُجيد من «اعتُرِض» و«أُجِيب» و«ردّ» ونحو ذلك مما لم يسمّ الصفاقسي قائله فهو للشيخ أبي حيّان.
6- إذا كانت القراءة شاذة عن أشخاص متعددين فيكتفي بذكر واحد منهم قصداً للاختصار، وأما إذا كانت عن بعض القراء السبعة عزاها إليه، ثم يقول: والباقون، ويريد الباقين من القراء السبعة.
وقد التزم الصفاقسي منهجه ولم يخالفه إلا في أمور قليلة أذكر منها:

1- في أوائل كتابه لم يبرز أقوال أبي حيّان الخاصة به أو اختياراته أو استحساناته إنما كان يكتفي بمثل: «واختير» «وقيل» وهو يقصد ما ذكره الشيخ، لكن بعد مرحلة من الكتاب صرّح بقول الشيخ واختياره واستحسانه.
2- هناك زيادات على البحر موجودة في المجيد لم يعلّم لها الصفاقسي بعلامة الزيادة (م)(
)، وعبارات جعلها تحت كلمة (قلت) وهي موجودة في البحر(
).



مجيء اسم الإشارة اسماً موصولاً
مجيء ألفاظ الإشارة أسماءً موصولة محل خلاف بين النحويين، ذهب الكوفيون(
)، والطبري(
)، والزجاج(
)، والزمخشري(
)، وابن عطية(
)، إلى أنها يمكن أن تقع أسماءً موصولة بلا شروط.

ومن أدلتهم على ذلك:

* قوله تعالى: ﮋﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼﮊ(
)، حيث وقعت «تلك» موصولة بمعنى الذي، أي: ما التي استقرت بيمينك.
* قوله تعالى: ﮋﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﮊ(
)، حيث وقعت «هؤلاء» موصولة بمعنى الذين، أي: ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم.
* قوله تعالى: ﮋﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮊ(
)، حيث وقعت «هؤلاء» موصولة بمعنى الذين، أي: ها أنتم الذين جادلتم.
* قول الشاعر: 
	عَدَسْ مَا لعبَّادٍ عَليكِ إِمَارَةٌ
1
	
	أَمِنْتِ وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَليقُ(
)
1


يريد: الذي تحملين طليق.

أما البصريون(
) فلا يرون أسماء الإشارة تكون أسماءً موصولة وذلك لأن الأصل في «هذا» وما أشبهه من أسماء الإشارة أن يكون دالاً على الإشارة، و«الذي» وسائر الأسماء الموصولة ليست في معناها، فينبغي ألاَّ تحمل عليها، وهذا تمسك بالأصل واستصحاب الحال.
وكل ما ورد من أدلة الكوفيين فاسم الإشارة فيه باقٍ على معناه، ولا يكون اسم الإشارة عندهم اسماً موصولاً إلا «ذا»، وبثلاثة شروط(
):
1- أن يسبقها «ما» الاستفهامية باتفاق الجمهور، أو «مَنْ» باختلاف.
2- ألاَّ تكون للإشارة.
3- ألا تكون ملغاةً إلغاءً حكمياً بأن تستقل، فلا تركب مع «ما» أو «مَنْ» الاستفهاميتين فيصبحان كلمة واحدة، أو إلغاءً حقيقياً بأن تكون زائدة يجوز حذفها أو إبقاؤها.
  وقد وافق البصريين من المتأخرين أبو علي الفارسي(
)، والصيمري(
)، وأبو البقاء العكبري(
)، وابن مالك(
)، وأبو حيان(
)، وابن هشام(
)، وابن عقيل(
).
واستشهدوا على ذلك بمثل قول الشاعر:

	أَلاَ تَسْأَلاَنِ المَرْءَ مَاذَا يُحَاوِلُ
1
	
	أَنَحْبٌ فَيُقْضَى أَمْ ضَلالٌ وَبَاطِلُ(
)
1


فـ«ذا» في البيت اسم موصول بمعنى «الذي»، و«يحاول» صلة الموصول، و«ما» واقعة مبتدأ؛ لأنها مستقلة عن «ذا»، ولو ركبت معها فأصبحا اسماً واحداً لكانت البدلية على النصب؛ لأنه حينئذٍ يصبح اسم استفهام في محل نصب مفعولاً به مقدماً.

وقد ردّ البصريون أدلة الكوفيين السابقة(
)، على النحو التالي:
1- أما قوله تعالى: ﮋﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼﮊ، فخرجوه على أن يكون «بيمينك» متعلقاً بما في «تلك» من معنى الإشارة، أي: وما المشار إليها بيمينك؟ أو على أن يكون حالاً من المشار إليه، أو أن يكون متعلقاً بفعل مضمر على حجة البيان، أي: أعني بيمينك.
2- وأما قوله تعالى: ﮋﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﮊ، فقد خرجوه على أن يكون «هؤلاء» منصوباً على الاختصاص والتقدير: أعني هؤلاء، أو أن يكون تأكيداً لـ«أنتم» والخبر «يقتلون»، أو أن يكون منادى لأداة محذوفة.
وكذلك التأويل بالنسبة لقوله تعالى: ﮋﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮊ.
3- وأما قول الشاعر:
	عَدَسْ مَا لِعبَّادٍ عَليك إمَارَةٌ
1
	
	أَمِنْتِ وَهَذَا تَحْمِلينَ طَليِقُ
1


فلا شاهد فيه عندهم من وجهين:

1- لأن «تحملين» في موضع حال، والتقدير: وهذا محمولاً طليق.

2- أن يكون الاسم الموصول قد حذف ضرورة، والتقدير: وهذا الذي تحملين طليق، وحذف الموصول جائز في الضرورة، كقول الشاعر:
	لَكُم مَسْجِدا الله المَزُورَان والحصَىَ
1
	
	لَكُم قِبْصُهُ من بينِ أَثْرى وأقترا(
)
1


والتقدير: من أثرى ومن أقتر.

أما الصفاقسي فيرى أن وقوع اسم الإشارة اسماً موصولاً هو مذهب كوفي؛ ولا يكون عند البصريين، فقد تابع شيخه أبا حيّان بما ذكر عند إعرابه للآيات الواردة في هذه المسألة(
).
وعند قوله تعالى: ﮋﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ     ﯻ  ﯼﮊ(
)، ذكر الصفاقسي أن الزمخشري(
) قد أجاز أن يكون «ذلك» اسماً موصولاً بمعنى الذي، و«من أنباء الغيب» صلته، ثم قال(
) الصفاقسي معلقاً: «قلت: وهذا على مذهب الكوفيين».
فهو في هذه المسألة موافق لشيخه؛ لأن من عادته أن يعترض على شيخه لو أنَّ له رأياً آخر، أو وجهة نظر تعارض ما قاله(
).
والذي يترجح لي هو مذهب الكوفيين، وذلك للأسباب التالية:

1- أنه يمكن حمل ما ورد من شواهد على جعل اسم الإشارة اسماً موصولاً؛ لأن المعنى يحتمل ذلك، وعدم حملها على ذلك يتطلب تأويلات كثيرة.
2- أن من تأويلات الشواهد الواردة عند البصريين حذف حرف النداء، وحذف حرف النداء مع اسم الإشارة عندهم ممتنع (
).
3- أن البصريين أجازوا جعل «ذا» من أسماء الإشارة اسماً موصولاً فلا أرى ما يمنع من الجواز في بقية الأسماء.
                                                                                                                        والله أعلم
حذف الضمير المنفصل من الصلة
يذهب أكثر النحويين(
) إلى أن الضمير المنفصل لا يجوز حذفه من الصلة، نحو: جاءني الذي لم أضرب إلا إياه، وجاءني الذي إياه لم أضرب، أو إياه أضرب، ونحو: عرفت الذي إياه أكرمت، والذي أنت إياه مكرم.

والعلة في ذلك(
): أنه لو حذف جُهل كونه منفصلاً، وهو لم يفصل إلا لغرض، فإذا حذف فاتت دلالته على ذلك الغرض.

وقد خالف في ذلك أبو البقاء العكبري(
) عند قوله تعالى: ﮋﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗﮊ(
)، حينما ذكر أن العائد محذوف وتقديره: ما أتيتموهن إياه.
وعند قوله تعالى: ﮋﯖ    ﯗ    ﯘ  ﯙ   ﯚ    ﯛﮊ(
)، عندما ذكر أن العائد على «ما» محذوف وتقديره: ما آتيتموهن إياه، وهو المفعول الثاني.

أمّا الصفاقسي فهو يرى أن الضمير المنصوب المنفصل لا يجوز حذفه، فقد ردَّ على ما ذكره أبو البقاء ـ فيما سبق ـ قائلاً(
): «فيه نظر؛ لأنهم نصّوا على أن الضمير المنصوب المنفصل لا يجوز حذفه».
وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) الذي يوافق جمهور النحويين في هذه المسألة.

والذي أراه هو أن الضمير المنفصل المنصوب لا يجوز حذفه؛ وذلك لأن حذفه يلبس في تقديره منفصلاً أو متصلاً ـ كما ذكروا.

                                                                                                                           والله أعلم
مجيء الأخبار للتأكيد
ذكر النحويون(
) أن الخبر هو الجزء الذي تحصل به الفائدة، ويدل على ذلك أن به يقع التصديق والتكذيب، فإذا قلت: عبدالله منطلق، فالصدق والكذب إنما وقعا في انطلاق عبدالله، لا في عبدالله، لأن الفائدة في انطلاقه، وإنما ذكرت عبدالله وهو معروف عند السامع لتسند إليه الخبر الذي هو الانطلاق(
).

ولأن الخبر تحصل به الفائدة فلا يكون تأكيداً(
)، إنما التأكيد للفضلات(
).

 قال أبو حيّان عند قوله تعالى: ﮋﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡﮊ(
) قال(
):
«ولا يجوز أن يكون «في ظلمات» في موضع الحال و«لا يبصرون» جملة في موضع المفعول الثاني، وإن كان يجوز «ظننت زيداً منفرداً لا يخاف» وأنت تريد: ظننت زيداً في حال انفراده لا يخاف؛ لأن المفعول الثاني أصله خبر المبتدأ، وإذا كان كذلك فلا يأتي الخبر على جهة التأكيد، إنما ذلك على سبيل بعض الأحوال لا الأخبار، فإذا جعلت «في ظلمات» في موضع الحال كان قد فهم منها أن من هو في ظلمة لا يبصر، فلا يكون في قوله «لا يبصرون» من الفائدة إلا التوكيد، وذلك لا يجوز في الأخبار».

ومن الأدلة على أن الأخبار لا تأتي للتأكيد:

أن النحويين عندما خرجوا قول الشاعر:

	إذا ما بَكى مِن خَلفها انصرفَتْ له
1
	
	بشقٍّ وشِقٌّ عندنا لم يُحوَّلِ(
)
1


أعربوا «شق» مبتدأ، و«عندنا» خبره، و«لم يحول» جملة حالية مؤكدة، وجوزوا الابتداء بالنكرة لأنه موضع تفصيل، وأبوا أن يجعلوا «لم يحول» خبراً و«عندنا» صفة لـ«شق» مسوغاً للابتداء به؛ لأنه فهم معناه من قوله «عندنا» فهو إذا كان عنده عُلِم منه أنه لم يحول(
).
وقد خالف أبو البقاء العكبري(
) في ذلك، فجوّز أن يكون «لا يبصرون» في الآية السابقة «وتركهم في ظلمات لا يبصرون» المفعول الثاني، و«في ظلمات» متعلق بـ«تركهم».

كما جوّز(
) أن يكون «لم يحوّل» في البيت خبراً.

أما الصفاقسي فهو يرى أن الأخبار لا تأتي للتأكيد، فقد قال رادَّاً على ما جوّزه أبو البقاء في قوله تعالى: ﮋﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡﮊ ـ السابق ـ.

قال(
): «فأمّا إن كان متعلقاً بـ«تركهم» فيلزم أن يكون الخبر تأكيداً، وهو باطل».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) الذي يوافق جمهور النحويين في هذه المسألة.
والذي أراه هو أن الخبر لا يأتي للتأكيد ـ كما هو رأي الصفاقسي الموافق لرأي الجمهور ـ وذلك لأن الخبر موضع الفائدة، أما التأكيد فهو فضلة يمكن الاستغناء عنه.

إلا أنه قد يغتفر لأبي البقاء ما ذهب إليه بأن الخبر قد تغيرت صورته إلى المفعول الثاني فلم يعرب خبراً كما كان، لذلك جاز أن يأتي تأكيداً.

                                                                                                        والله أعلم

الإخبار بظرف الزمان عن الجثة
مذهب جمهور النحويين(
) أن ظرف الزمان لا يجوز الإخبار به عن الجثة، فلا يقال: زيدٌ اليوم، ولا: عمرو الليلة.
قال سيبيويه(
): «وجميع ظروف الزمان لا تكون ظروفاً للجثث».

وعلة ذلك عندهم(
): عدم الفائدة، فأنت إذا قلت: زيدٌ خلفك ـ فأخبرت بظرف المكان ـ فقد كان يجوز أن يجهل المخاطب كون زيد خلفه أو عنده، فاستفاد بقولك «خلفك» كونه في هذا المكان دون غيره من الأمكنة، أما إذا قلت: زيد يومَ الجمعة، لم يستفد السامع شيئاً؛ لأن معناه زيد في يوم الجمعة، ولا يشك أحد أن يوم الجمعة إذا دخل كان زيد وغيره فيه، حيّاً كان أو ميتاً، فلما لم يكن في مثل هذا فائدة، لم يجز أن يكون خبراً.

وذهب ابن الطراوة(
)، وابن مالك(
) إلى جواز الإخبار بالزمان عن الجثة إذا حصلت الفائدة ، واختاره السيوطي(
).
ويتمثل حصول الفائدة في(
):

· أن يشابه اسم العين اسم المعنى في حدوثه وقتاً دون وقت، ومن ذلك قولهم: الليلة الهلال، والكمأة في فصل الربيع، والرطب في شهر كذا، والبلح شهرين.
· أن يوجد دليل على المحذوف، كقول امرئ القيس: اليوم خمرٌ، وغداً أمرٌ.
· أن تعمّ إضافة معنىً إليه، نحو: أَكُلّ يوم ثوبٌ تلبسه، أي: أكل يومٍ تجدُّد ثوب تلبسه، ونحو: أكلَّ ليلة ضيفٌ يؤمك، أي: أكلّ ليلة إتيان ضيف يؤمك.
ومنه قول الشاعر:

	أَكُلَّ عَامٍ نَعَمٌ تحوونَهُ
1
	
	يُلقِحُهُ قومٌ وتُنتجونَهُ(
)
1


· أن يَعمّ هو واسم الزمان خاص، نحو: نحن في شهر كذا.
· أن يُسأل به عن خاص، نحو: في أي الفصول نحن؟ أو: في أي شهر نحن؟ أو: في أي عامٍ نحن من خلافة فلان؟
وذكر بعض النحويين(
) أنه يجوز الإخبار بالزمان عن الجثة إذا كان فيه معنى الشرط، نحو: الرطب إذا جاء الحرّ، أو إذا وُصِف الظرف ثم جرّ بـ«في»، نحو: نحن في يومٍ رطيب، ونحن في يومٍ صائفٍ.

وقد تأول(
) جمهور النحويين ما وردَ من أمثلة المجيزين على حذف مضاف، فيكون التقدير في نحو: الليلة الهلال: الليلة طلوع الهلال، وفي نحو: اليوم خمر، وغداً أمر: اليوم شرب خمر، وغداً حدوث أمر.
أما الصفاقسي فهو لا يجيز الإخبار بظرف الزمان عن الجثة ـ وفقاً لجمهور النحويين ـ فقد قال(
) في هذا الشأن: «ظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الجثة، ولا أحوالاً منها».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان (
) في هذه المسألة.

والذي أراه هو ما رآه ابن الطراوة وابن مالك وغيرهما من المتأخرين من أنه يشترط في ذلك حصول الفائدة، فمتى ما حصلت فذلك جائز؛ لأن النحو لا ينفصل عن المعنى، والمعنى يرتبط بمقتضى الحال.

                                                                                                                  والله أعلم

مجيء الظروف التي هي غايات إذا بنيت أخباراً للمبتدأ
الظروف التي هي غايات كـ«قبل» وَ«بعد» إذا بنيت لا تقع خبراً للمبتدأ جُرَّت أو لم تجرّ، فأنت تقول: يوم الجمعة مبارك والسفر بعده، ولا يجوز: والسفر بعد.
نص على ذلك سيبويه(
)، وجماعة من النحويين(
)، قال سيبويه(
):

«ويدلك على أن «قبلُ» و«بعدُ» غير متمكنين؛ أنه لا يكون فيهما مفردين ما يكون فيهما مضافين، لا تقول: هذا قبل؛ كما تقول: هذا قبل العتمة».

قال بعض المحدثين(
) معقباً: «يريد سيبويه بقوله: لا تقول هذا قبل، أن الظروف المقطوعة عن الإضافة المبنية لا تقع خبراً، كما لا تقع حالاً ولا صفة».
وقال أبو حيّان(
): «الغايات إذا بنيت لا تقع خبراً للمبتدأ جرت أو لم تجرّ».
وقال ابن هشام(
): «الغايات لا تقع أخباراً، ولا صلات، ولا صفات، ولا أحوالاً».
وعللّ السمين الحلبي(
) المنع في ذلك بأنّ الظرف المقطوع عن الإضافة لا يفيد، ومالا يفيد لا يقع خبراً، وكذلك لا يقع صلة ولا صفة ولا حالاً، ولو قلت: جاء الذي قبل، ومررت برجل قبل، لم يجز.

وذهب الزمخشري(
) إلى جواز ذلك، ووافقه ابن عطية(
)، وذلك في قوله تعالى: ﮋﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﮊ(
)، حينما أجازا أن يكون «من قبل» في موضع الخبر.
كما أجاز أبو البقاء العكبري(
) ذلك في قوله تعالى: ﮋﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮊ(
) حينما ذكر أن «من قبل» حالاً.
وقد تأول(
) المانعون أدلة المجيزين بما يلي:
1- أما قوله تعالى: ﮋﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﮊ فخرجوه على أن «ما» مزيدة، فيتعلق الظرف بالفعل بعدها، والتقدير: ومن قبل هذا فرطتم في حق يوسف وشأنه، وزيادة «ما» كثيرة.
2- وأما قوله تعالى: ﮋﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﮊ فخرجوه على أن يتعلق «من قبل» بـ«رؤياي» أي: تأويل رؤياي في ذلك الوقت، أو يكون العامل فيه «تأويل»؛ لأن التأويل كان من حين وقوعها هكذا، والآن ظهر له.
هذا، وقد أشكل(
) على النحويين قوله تعالى: ﮋﭕ  ﭖ    ﭗ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ     ﭞ   ﭟﮊ(
).

لكن الشمني(
) ذكر أن الصلة هي «كان أكثرهم مشركين» و«من قبل» ظرف لغو متعلق بخبر «كان».

أما الصفاقسي فهو يرى أن الظروف المنقطعة عن الإضافة لا تقع أخباراً للمبتدأ؛ كما لا تقع صفات ولا صلات ولا أحوالاً، فقد ردَّ على ما ذكرهُ أبو البقاء من تجويز كون «من قبل» حالاً في آية يوسف السابقة قائلاً (
):
«وهو فاسد، لأن الظروف المنقطعة عن الإضافة لا يخبر بها .... ولا يوصف بها، ولا يوصل بها، ولا تكون حالاً».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) في هذه المسألة.

والذي أراه هو أن الظروف المنقطعة عن الإضافة لا تقع أخباراً، ولا صفات، ولا أحوالاً، كما هو رأي الصفاقسي الموافق لرأي الجمهور، وقد امتنع ذلك لعدم الفائدة، وعدم العلم بالمضاف إليه، أما إذا علم المضاف إليه فلا مانع من أن يقع الظرف المضاف إلى ذلك المحذوف خبراً، أو صفة، أو صلة(
)، ولعلَّ آية ﮋﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﮊ من هذا القبيل.

                                                                                                                                                   والله أعلم
تعدّد الخبر
ذهب سيبويه(
) وعامة النحويين(
) إلى جواز تعدد الخبر مطلقاً، سواء أكان الخبران فصاعداً من قسم المفرد، كقولك: زيدٌ فقيه وشاعر وكاتب، أم من قسم الجمل، نحو: زيدٌ أبوه قائم أخوه خارجٌ، أم مركباً منهما، نحو: هند منطلقةٌ أبوها خارج، وزيدٌ أمه منطلقة خارج.

وذهب ابن عصفور(
) إلى منع تعدّد الخبر، ونسب السيوطي ذلك إلى كثير من المغاربة(
).

والخبر المتعدد المفرد إمّا أن يكون متعدداً لفظاً ومعنى(
)، كقوله تعالى: ﮋ ﮮ     ﮯ     ﮰ   ﮱ   ﯓ     ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﮊ(
). 
وكقول الشاعر:
	مَنْ يكُ ذا بتٍّ فهذا بَتِّي
1
	
	مُقيظٌ مصيفٌ مشَتِّي(
)
1


وقول الشاعر: 
	يَنامُ بإحدى مُقْلَتَيْهِ، ويَتَّقي
1
	
	بأخرى المَنَايا، فهو يَقْظَانُ نائِمٌ(
)
1


وحكم هذا النوع من الخبر جواز العطف وتركه، والعطف يكون بالواو وبغيرها(
).
وإمّا أن يكون هذا الخبر ـ أعني المفرد المتعدد ـ متعدداً لفظاً متحداً معنى، نحو: هذا حلو حامض (أي: مز)، و: هذا أعسَر أيسَر (أي: أضبط).

وهذا النوع لا تدخله الواو(
) عند مجيزي تعدّد الخبر، وخالف في ذلك أبو علي الفارسي(
) فأجاز دخولها.
ومن يمنع تعدّد الخبر يخرج(
) ما ورد من أمثلة على جعل الأول خبراً، والباقي صفة للخبر، أو يجعلونه خبر مبتدأ مقدر.

أما الصفاقسي فهو يرى جواز تعدّد الخبر، فقد أعرب قوله تعالى: ﮋﮏ  ﮐﮊ(
) خبراً عن «الذين كذبوا»، وعندما نظّره أبو البقاء العكبري (
) بـ«حلو حامض» وقال(
): الواو لا تمنع من ذلك، قال الصفاقسي(
) معقباً:
«ليس مثله؛ لأن «حلو حامض» متعدد لفظاً لا معنى بخلاف «صم وبكم» فإن الظاهر تعدده لفظاً ومعنى، وقوله: الواو لا تمنع من ذلك، قلت: إن أراد لا تمنع ما هو متعدد لفظاً ومعنى نحو: زيد فقيه ونحوي، فظاهر، وإن أراد فيما هو متعدد لفظاً متحد معنى نحو: هذا حلو حامض فالصحيح منعه».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) الموافق لرأي جمهور النحويين في هذه المسألة.

والذي أراه هو جواز تعدد الخبر، وما كان من الخبر متعدداً لفظاً ومعنى فالواو لا تمنع من ذلك ـ كما هو رأي الصفاقسي وعامة النحويين ـ وذلك لأن المعطوف على خبر هو خبر في المعنى.

                                                                                                                                                           والله أعلم

وقوع الماضي خبراً لِـ«كان»
ذهب البصريون(
)، ومن تبعهم من النحويين كابن مالك(
)، والرضي(
)، وأبي حيّان(
)، والسيوطي(
) إلى أنه لا يشترط المجيء بـ«قد» مَع الفعل الماضي الواقع خبراً لـ«كان».

وعلة ذلك(
) عندهم: كثرة وروده في القرآن الكريم وكلام العرب بدون «قد»، ومن أدلتهم على ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﮦ  ﮧ         ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋ ﯷ  ﯸ           ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼﮊ(
).
· قول الشاعر:
	وكُنَّا حَسِبْنَاهُمْ فَوارِسَ كَهْمَسٍ
1
	
	حَيَوا بَعْدمَا ماتُوا مِن الدهرِ أَعْصُرا(
)
1


· قول الشاعر:
	وكانَ طَوَى كَشْحاً على مُسْتَكَنِّهِ
1
	
	فَلاَ هُوَ أَبْدَاها وَلَمْ يَتَجمْجَمِ(
)
1


وذهب الكوفيون(
)، وابن درستويه(
)، وابن جمعة الموصلي(
) إلى أنه لا يجوز أن يقع الماضي خبراً لـِ«كان» دون اقترانه بـ«قد»، وما ورد من النثر والشعر مما ظاهره عدم الإتيان بها فهي فيه مقدرة.
وعلة ذلك(
) عندهم: أن «كان» وأخواتها إنما دخلت على الجمل لتدل على الزمان الماضي، فإذا كان الخبر يعطي الزمان الماضي لم يحتج إليها، فالمفهوم من «زيد قام» و«كان زيد قام» شيء واحد، وإنما اشترط المجيء بـ«قد» لأنها تقرب الماضي من الحال.

· قول الشاعر:

	وإنْ تَكُ قَدْ ساءتْكِ مِنِّي خَليقَةٌ
1
	
	فَسُلِّي ثِيَابي من ثيابِكِ تَنْسُلِ(
)
1


أما الصفاقسي فهو يرى جواز مجيء الماضي خبراً لـِ«كان» دون «قد» ـ وفاقاً للبصريين ـ نصّ على ذلك بقوله (
) : «الصحيح جوازه لورود السماع به».
وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان القائل (
) عند قوله تعالى: ﮋﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﮊ(
) «وفي قوله: ﮋﯞ   ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﮊ دليل على وقوع الماضي خبراً لـِ «كان» من غير «قد»، وادّعاء إضمارها تكلف، خلافاً للكوفيين؛ لعطفها على خبر «كان»، والمعطوف على خبر خبر».

والذي أراه هو جواز وقوع الماضي خبراً لـِ«كان» دون «قد»؛ وذلك لكثرة السماع في ذلك، والسماع يحترم، وكثرة التأويل تكلف.                           
                                                                                                                                      والله أعلم
عمل كان وأخواتها في غير اسمها وخبرها
اختلف النحويون في عمل «كان» وأخواتها في الظروف والمجرورات والأحوال(
)، وهذا الخلاف منهم راجع إلى اختلافهم في دلالة «كان» وأخواتها على الحدث(
).

فمن منع دلالة «كان» وأخواتها على الحدث، كالمبرد(
)، وابن السراج (
)، وأبي علي الفارسي(
)، وابن جني(
)، منع عملها في غير اسمها وخبرها(
).

وعلة ذلك(
) عندهم: أنه لا استدعاء لها لذلك، والعامل مُستَدْعٍ.

ومن أجاز دلالة «كان» وأخواتها على الحدث، كابن خروف(
)، وابن مالك(
) أجاز عملها في غير اسمها وخبرها(
).
وعلة ذلك(
) عندهم: أنّ «كان» فعل، وإذا جاز أن يعمل اسم الإشارة «هذا» في الحال بتأويل الفعل، فأحرى أن تعمل «كان» من غير تأويل؛ لأنها فعل.

ومن شواهدهم في ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟﮊ(
)، حيث أجازوا تعلّق «للناس» بـ«كان»(
).
· قوله تعالى: ﮋﭞ  ﭟ ﭠ  ﭡ  ﭢﮊ(
)، حيث أجازوا تعلق «له» بـ«يكن»(
).
وبهذه الآية الأخيرة رَدّ المبرد(
) على سيبويه(
) من حيث يزعم أنه إذا تقدم الظرف كان هو الخبر، وهنا لم يجعله الخبر مع تقدمه.
وقد رُدَّ(
) على المبرد بوجهين:

أحدهما: أن سيبويه لم يحتم ذلك بل جوّزه.

الثاني: أنَّ الظرف هنا قد يكون خبراً ـ كما تقدم ـ ونصب «كفواً» على الحال.

لكن أبا حيّان(
) لا يرى أن الجار والمجرور في «له» من هذه الآية يصلح أن يكون خبراً لـِ«كان» لأنه ناقص غير تام، ويراه متعلقاً بـ«كفواً» وقدّم للاهتمام به.

أمّا الصفاقسي فهو يرى أن «كان» تعمل في غير اسمها وخبرها إذا قدّرت دالة على الحدث، فقد قال(
) متابعاً لما ذكره شيخه أبو حيّان: «وقيل يتعلق بـ«كان»(
) وإن كانت ناقصة، وهذا إنما يتم إذا قدرت دالة على الحدث، وأمّا إن تمحضت للزمان فلا».

وفي قوله تعالى: ﮋﭞ  ﭟ ﭠ  ﭡ  ﭢﮊ خرّج الآية على وجه لا يكون فيه «له»متعلقاً بـ«يكن»، ثم ذكر أن أبا البقاء العكبري(
) أجاز ذلك، ثم قال الصفاقسي(
):
«وهذا فيه خلاف، أعني عمل «كان» وأخواتها في غير اسمها وخبرها».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) في إعرابه للآيات، وفي ذِكره أن هذه المسألة خلافية، وأنها تابعة لدلالة كان على الحدث.

والذي أراه هو جواز عمل «كان» وأخواتها في غير اسمها وخبرها؛ وذلك لأنها فعل، والفعل أقوى العوامل فلا ضير إذا عمل في اثنين، وهو أحق بالعمل من اسم الإشارة ـ كما ذكروا.

                                                                                                                                                        والله أعلم
استعمال «طفق» تامة

«طفق» من أفعال المقاربة، وتعني الأخذ في الشيء، والشروع فيه بسرعة (
).

وهي لا تستعمل إلا ناقصة كما هو مشهور عند النحويين(
)، وخبرها جملة فعلية.

إلا أن أبا البقاء العكبري(
) أجاز وقوعها تامة في قوله تعالى: ﮋﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮊ(
) عندما ذكر أن «مسحاً» مصدر في موضع الحال، ووافقه في ذلك الهمذاني(
). 
وهذا الذي ذكراه استنكره النحويون(
)، لأنه مخالف للقاعدة المعروفة في «طفق»، فقد قالوا: وهذا ليس بشيء؛ لأن «طفق» لا بدّ لها من خبر.

وخرّجوا الآية على حذف الخبر بتقدير: فطفق يمسح مسحاً(
)؛ لأن خبر أفعال المقاربة يمكن حذفه إذا دلَّ عليه دليل(
)، كما في الحديث: «من تأنّى أصاب أو كاد، ومن عجّل أخطأ أو كاد»(
).
وفي الآية دلَّ المصدر على الخبر المحذوف، كما دلَّ على الخبر المحذوف في «عسى الغوير أبؤسا»(
) أي: أن يبأس(
).
أما الصفاقسي فإنه يرى أن «طفق» لا تستعمل إلا ناقصة، ولا بدَّ لها من خبر، فقد عقب على ما ذكره أبو البقاء ـ فيما سبق ـ بقوله(
): «وليس بشيء؛ لبقاء «طفق» بلا خبر، ولا أعرف عنهم استعمالها تامة».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) الذي قدّر الخبر محذوفاً في قوله تعالى: ﮋﮜ  ﮝﮊ.
والذي أراه هو مذهب عامة النحويين؛ لأن «طفق» من أفعال المقاربة فلا تستعمل إلا ناقصة إذا دلّت على الشروع في الشيء بسرعة، لكن قد تخرج لمعانٍ أخرى، فلا تكون حينئذٍ من أفعال الشروع، إنما تكون تامة، فتأتي بمعنى «ظَفِرَ»، جاء في اللسان(
): «الأعراب يقولون: طفق فلان بما أراد، أي: ظفر، وأطفقه الله به إطفاقاً إذا أظفره الله به، ولئن أطفقني الله بفلان لأفعلنَّ به».
وسياق الآية السابقة: «فطفق مسحاً» يدل على الشروع بسرعة في كثير من التفاسير(
)، فلا حجة لأبي البقاء.

                                                                                                                                                     والله أعلم
مجيء خبر «إنّ» جملة طلبية
ذهب ابن جني(
)، ووافقه ابن عصفور(
)، وابن مالك(
)، والرضي(
) إلى جواز وقوع الجملة الطلبية خبراً لـِ«إن».

قال ابن جني(
): «فإن قيل: فهل يجوز أن تقول: إن زيداً ليضربْ، فتجعل خبر «إنّ» أمراً حتى تخاف التباسه بالخبر في قولك: إن زيداً لَيضربُ؟ فالجواب: إن ذلك جائز».

وقال ابن مالك(
): «وربما دخلت «إنّ» على ما خبره نهي».

وقال الرضي(
): «وأما الجملة الطلبية، كالأمر والنهي والدعاء، والجملة المصدرة بحرف الاستفهام والعرض والتمني، ونحو ذلك، فلا أرى منعاً من وقوعها خبراً لهما، كما في خبر المبتدأ، وإن كان قليلاً، نحو: إن زيداً لا تضربْه، وإنك لا مرحباً بك، وإن زيداً هل ضربته، واضرب زيداً ولكن عمراً لا تضربه». 
ومن شواهدهم على ذلك:

· قول الشاعر:
	إنَّ الّذِينَ قَتلْتُم أمسِ سَيِّدَهُمْ
1
	
	لاَ تحْسَبُوا لَيْلَهم عَنْ لَيِلِكُمْ ناما(
)
1


حيث وقعت «لا تحسبوا» موقع خبر «إنّ»، وهي جملة نهي.
· قول الشاعر:
	ولو أَصَابتْ لقالَتْ وهْيَ صَادِقةٌ
1
	
	إنّ الرياضَةَ لا تُنْصبْكَ للشيبِ(
)
1


حيث وقعت «لا تنصبك» موقع خبر «إنّ»، وهي جملة نهي.

وحجتهم(
) في ذلك:
أنهم قاسوه على خبر المبتدأ، الذي يجوز عند سيبويه أن يكون أمراً أو نهياً، فقد قال سيبويه(
): «وقد يكون في الأمر والنهي أن يبنى الفعل على الاسم، وذلك قولك: عبدالله اضربه، ابتدأت عبدالله، فعرفته بالابتداء، ونبهت المخاطب له لتعرِّفه باسمه، ثم بنيت الفعل عليه، كما فعلت ذلك في الخبر».

أمّا أكثر النحويين(
) فلا يرون وقوع الجملة غير المحتملة للصدق والكذب خبراً لـِ«إنّ».
قال أبو حيّان(
): «والذي نختاره أن ذلك لا يجوز، وعليه نصوص شيوخنا».

وقال السمين الحلبي(
): «الخبر في هذا الباب لا يقع طلبياً».

وتأولوا(
) شواهد المجيزين على إضمار القول، فيكون التقدير في البيت الأول: أقول لكم لا تحسبوا.

وفي البيت الثاني: أقول لا تنصبك لِلشِّيب.

وإضمار القول في كلام العرب والقرآن كثير(
).

واستثنى ابن هشام خبر «أنّ» المفتوحة إذا خففت، قال(
): «فإنه يجوز أن يكون جملة دعائية كقوله تعالى: ﮋﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼﮊ(
) في قراءة من قرأ بالتخفيف(
) و«غضب» بالفعل و(لفظ الجلالة)(
) «الله» فاعل، وقولهم: أما أن جزاك الله خيراً، فيمن فتح الهمزة».
ومن وقوع الجملة الطلبية بعد «أن» المخففة غير هذه الأمثلة، قوله تعالى: ﮋﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵﮊ(
)، وقوله تعالى: ﮋﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮊ(
).
وقد أُوِّلت(
) على أنها دعاء، أو على أن «أن» تفسيرية.

وقد ذكر أبو حيّان(
) أن هذا الخلاف ينبغي أن يُخص به «إنَّ» وحدها؛ إذ هو مورد السماع، ولا يمكن أن يكون الخلاف في «ليت» ولا في «لعل» ولا في «كأن» لأنه يمتنع أن تكون جملة النهي متعلقاً للترجي والتمني والتشبيه، وإن ألحق بـ«إنَّ» «لكنّ» فيمكن ذلك.
أما الصفاقسي فهو يرى أن خبر «إنّ» لا يكون جملة طلبية ـ كما هو مذهب أكثر النحويين ـ يقول(
) في هذا الشأن: «المشهور في خبر «إنّ» أنه لا يكون جملة طلبية».
وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان (
) في هذه المسألة.

والذي أراه أن خبر «إنّ» لا يكون جملة طلبية، وذلك لقلة الشواهد في ذلك، وإمكان تأويلها على وجه سائغ.

                                                                                                                                              والله أعلم
عمل «إنّ» مضمرة
ذكر أبو البقاء العكبري(
) أن «إنّ» تعمل مضمرة، وذلك عند قوله تعالى: ﮋﭚ  ﭛ  ﭜ       ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ       ﭩﮊ(
) عندما ذكر أن «آيات» ـ بقراءة الكسر(
)ـ يمكن أن تكون منصوبة بـ«إنّ» مضمرة، وحذفت لدلالة «إن» الأولى عليها.

وهذا الذي ذكره لم يذكره أحد من النحويين ـ فيما اطلعت عليه ـ.

وأبو البقاء بتخريجه هذا أراد أن يفرّ من محذور نحوي؛ وهو العطف على معمولي عاملين(
)، فلم يجز أن تكون «آيات» الثانية معطوفة على «آيات» الأولى فيعطف بالواو على عاملين هما «إن» و«في».
والواقع أنه لا يوجد هذا المحذور، فقد ذكر السمين الحلبي(
) أنّ العطف على عاملين في هذه الآية وهم؛ إذْ لا يوجد معمول آخر للعامل إنما هو معمول واحد.

وعلى هذا تخرّج(
) الآية على أن «آيات» الثانية كررت تأكيداً لـِ«آيات» الأولى، فتعرب بإعرابها؛ كقولك: إن بثوبك دماً، وبثوب زيدٍ دماً، فـ«دم» الثاني مكرر؛ لأنك مستغنٍ عن ذكره.
وهذا التخريج قد ذكره أبو البقاء(
) أيضاً كوجه آخر لإعراب الآية.

أما الصفاقسي فهو لا يرى أن «إنَّ» تعمل مضمرة، يدل على ذلك قوله(
) في سياق ردّه على ما ذكره أبو البقاء: «وهذا لا يصح؛ لأن «إنّ» لا تعمل مضمرة».

وهذا الذي ذكره هو مذهب جمهور النحويين ومنهم أبو حيّان.

والذي أراه أن «إنَّ» لا تعمل مضمرة؛ وذلك لعدم ورود ما يثبت ذلك غير ما ذكره أبو البقاء، والآية التي ذكرها أبو البقاء قد خرجت على وجه لا ضعف فيه، فلا حاجة للقول بأن «إن» مضمرة.

                                                                                                                                                       والله أعلم
«لعلّ» من أدوات التعليق
ذهب الكوفيون(
) إلى أن «لعلّ» تتضمن معنى الاستفهام، ولهذا يُعلّق بها الفعل، فهم يجرونها مجرى «هل»؛ فكما يقع التعليق بـ«هل» كذلك يقع بـ«لعل»(
)، وكل من الترجي والاستفهام غير خبر(
).

ومن أمثلتهم على ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﮊ (
).
· قوله تعالى: ﮋﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ    ﯡ  ﯢ      ﯣﮊ(
).
· قول النبي ( لرجل من الأنصار ( وقد خرج مستعجلاً: «لعلّنا أعجلناك»(
).

وقد وافق الكوفيين في ذلك أبو علي الفارسي(
)، وابن مالك(
)، وأبو حيّان(
)، والسمين الحلبي(
).

أما البصريون(
) فيجعلون «لعلّ» باقية على معناها من الترجي والإشفاق، ولذلك لا يعلق بها.
قال سيبويه(
): «وإذا قلت «لعلّ» فأنت ترجوه، أو تخافه في حال ذهاب».

وقد خرج البصريون الآيات التي ذكرها الكوفيون على الترجي، والحديث على الإشفاق(
).
وبمذهب البصريين أخذ أكثر المتأخرين(
).

أما الصفاقسي(
) فهو يرى أن «لعلّ» يعلّق بها الفعل؛ لأنها قد تحمل معنى الاستفهام كما قال الكوفيون، فقد قال معقباً على ما ذكره شيخه أبو حيّان(
) في موضع من البحر «ولا أعلم أحداً ذهب إلى أن «لعلّ» من أدوات التعليق، وإن كان ذلك ظاهراً فيها ».
قال الصفاقسي(
) : «يريد ـ والله أعلم ـ إذا بقيت على معناها من الترجي، وإلا فقد ذكر عن الكوفيين أنها تعلق كـ«هل» لأنهم يجعلونها للاستفهام».

وقد خرّج الصفاقسي قوله تعالى: ﮋﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﮊ، وقوله تعالى: ﮋﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﮊ على التعليق بـ«لعلّ»(
).
وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان في أن «لعلّ» تعلِّق كأدوات الاستفهام.

والذي يظهر لي أن «لعلّ» تأتي للتعليق؛ لوضوح ذلك فيها في عدد من الآيات السابقة، ولوضوح معنى الاستفهام فيها في الحديث الشريف، وحمل النصوص على ظاهرها أولى من التأويل.

                                                                                                                                                        والله أعلم
ترك تنوين اسم «لا» إذا عمل
مذهب جمهور النحويين(
) أن الاسم الواقع بعد «لا» إذا كان عاملاً فيما بعده يلزم تنوينه وإعرابه، نحو: لا ضارباً زيداً، ولا حسناً وجهه، ولا مارّاً بزيد.

لذلك منعوا(
) في قوله تعالى: ﮋﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫﮊ(
) أن يكون «عليهما» متعلقاً بـ«جناح» وَ«فيما افتدت» الخبر؛ لأن اسم «لا» جاء عاملاً، وإذا عمل ينوّن.

وذهب ابن كيسان(
) ـ ونُسب للكوفيين(
)ـ إلى أنه يجوز في اسم «لا» إذا عمل التنوين وتركه، لكنّ الترك أحسن إجراءً له مجرى المفرد في البناء لعدم الاعتداد بالمفعول من حيث إنه لو أسقط لصحّ الكلام.

ونسب ابن هشام ذلك للبغداديين قال(
): «ترك تنوين الاسم المطول وهو قول البغداديين أجازوا: لا طالعَ جبلاً، أجروه في ذلك مجرى المضاف كما أجري مجراه في الإعراب».
ثم ذكر(
) أنه على رأيهم يتخرج الحديث الشريف: «لا مانع لما أعطيت، ولا معطيَ لما منعت»(
).

ونَقَل عنهم(
) الفارسي في الحجة(
) أنهم يجوزون بناء اسم «لا» إذا عمل في ظرفٍ أو مجرور، فذكر أنه يجوز عندهم أن يكون «في الحج» من قوله تعالى: ﮋﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠﮊ(
) أن يكون متعلقاً بـِ«جدال»، وإن كانت «لا» قد عملت فيه.
ويرى(
) ابن مالك أنه يجوز ترك تنوين اسم «لا» بقلة إذا عمل؛ تشبيهاً له بالمضاف لا بناءً، كقول الشاعر:

	أَرَانِي وَلاَ كُفْرَانَ لِله أَيَّةً
1
	
	لِنَفْسِي قَدْ طالبتُ غَيرَ مُنِيلِ(
)
1


حيث ذكر أبو علي(
) أن «أيةً» منصوب بـ«كفران» أي: لا أكفر لله رحمة لنفسي.
لكن أبا حيّان(
) قد ذكر أن تخريج البيت على غير ما ذكره أبو علي وابن مالك لجواز أن يكون منصوباً بمحذوف يدل عليه «لا كفران لله»، أي: لا أكفر أيةً لنفسي، ودلّ على هذا المحذوف ما قبله، كما خرجوا قوله تعالى: ﮋﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﮊ(
) أي: لا عاصم يعصم اليوم.
وبمثل ذلك خرّج الجمهور(
) أدلة المجيزين لترك التنوين، فخرجوا قولهم: لا قائلَ قولاً حسناً، على إضمار «يقول»، أي: لا قائل يقول قولاً حسناً، وقولهم: لا ضارب ضرباً كثيراً، على إضمار «يضرب» أي: لا ضارب يضرب ضرباً كثيراً، وهكذا.

أو على أن التنوين تُرك تخفيفاً في بعض الأمثلة.

أما الصفاقسي(
) فهو لا يرى جواز ترك تنوين اسم «لا» إذا عمل، فقد أورد أن النحويين قد منعوا ذلك في قوله تعالى: ﮋﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫﮊ ـ كما سبق ـ وعقّب على ما نقله الفارسي عن البغداديين، بقوله(
) : «هذا من غريب النقل».
وهو بذلك موافق لشيخه أبي حيّان الذي أوّل بعض الشواهد الواردة على ما أولها به الجمهور.

والذي أراه أنه يجوز ترك تنوين اسم «لا» إذا عمل في الظرف والمجرور ـ وفاقاً للبغداديين ـ وذلك لأنه يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، وكثير من شواهد المسألة من هذا النوع، كقوله تعالى: ﮋﯦ  ﯧ  ﯨﮊ ، ﮋﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠﮊ ، وقوله ( : «لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت».

                                                                                                                                                         والله أعلم
إلحاق «ضرب» بباب «ظن»
اختلف النحويون في «ضرب» أتلحق بباب ظن، أم لا؟ على ثلاثة مذاهب:
ذهب الزمخشري(
)، ووافقه أبو البقاء العكبري(
)، وأبو حيّان في أحد قوليه(
)، والدماميني(
)، والسيوطي(
)، إلى أنها تكون من هذا الباب إذا كانت مع المثل بمعنى «صيّر» فتتعدى إلى مفعولين.

ومن أدلتهم على ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ ﯹﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ    ﰅ  ﰆ  ﰇﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﮊ(
).
وذهب آخرون، منهم ابن أبي الربيع(
) إلى أنها بمعنى «صيّر» مع المثل وغيره.
ومن أدلتهم(
) على ذلك:

· قولهم: ضربتُ الفضة خاتماً.
· قولهم: ضربتُ الطين خزفاً.
· قولهم: ضربتُ الذهب سواراً.
وذهب آخرون، منهم ابن مالك(
)، وأبو حيان في قوله الآخر(
)، إلى أنها لا تكون من هذا الباب، واستدلوا بقوله تعالى: ﮋﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﮊ(
) ، قالوا: «ضرُب» المذكورة بنيت لما لم يسمّ فاعله، واكتفت بمرفوعها، ولا يفعل ذلك بشيء من باب ظن وأخواتها(
).

وقد ردّ الدماميني ما استدل به أصحاب هذا المذهب، فقال(
): «وفيه نظر؛ لأن غاية ما فيه عدم ذكر المفعول الأول، فقد يكون محذوفاً لدليل، والأصل: «ضربنا ما سنذكر مثلاً» ثم حذف المفعول الأول، وأقيم الثاني مقام الفاعل عند بناء الفعل للمفعول».
أما الصفاقسي فقد صرّح بأن «ضرب» لا تلحق بباب «ظن»، بقوله(
): «والصحيح أنها تتعدى لواحد».
وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) في أحد قوليه.

والذي يترجح لي أنها تلحق بباب «ظن» مع المثل وغيره؛ بدليل ورودها ناصبة لمفعولين في الآيات السابقة والأمثلة المتقدمة؛ حيث قام تأويلها بمعنى «صيّر».
أما ورودها غير ناصبة لمفعولين في قوله تعالى: ﮋﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﮊ فقد أجاب عنه الدماميني.

                                                                                                                                                   والله أعلم

 نصب «يجعل» لثلاثة مفاعيل
«جعل» من الأفعال التي تنصب مفعولين، وتكون بمعنى «اعتقد» كقوله تعالى: ﮋﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﮊ(
)، وبمعنى «صيّر» كقوله تعالى: ﮋﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﮊ(
)، وقوله تعالى: ﮋﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ      ﭹﮊ(
)(
).
وذهب مكّي القيسي(
) إلى أن «جعل» قد تنصب ثلاثة مفاعيل، ذكر ذلك عند قوله تعالى: ﮋﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﮊ(
)، فقال(
) عند إعرابه لـِ«حرجا»: «وإن شئت مفعولاً أيضاً على التكرير؛ كما جاز أن يأتي خبر ثان وثالث فأكثر لمبتدأ واحد؛ كذلك يجوز مفعولان فأكثر في موضع مفعول واحد».

وقد وافقه أبو البقاء العكبري(
) في الآية نفسها؛ قال(
): «كما جاز في المبتدأ أن تخبر عنه بعدة أخبار ويكون الجميع في موضع خبر واحد كـ«حلو حامض»».

أمّا جمهور النحويين فلم يعدّوا «جعل» من الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، وخرجوا(
) الآية على أنّ «حرجاً» صفة إذا كانت «يجعل» بمعنى «يصيّر»، أو منصوبة على الحال هي و«ضيقاً» إذا كانت «يجعل» بمعنى «يخلق».

أما الصفاقسي(
) فيأخذ برأي الجمهور في أن «يجعل» لا تنصب ثلاثة مفاعيل، وقد خرج الآية كما خرجها أبو حيّان(
) والجمهور، وردّ على أبي البقاء بقوله(
): «لا أعلم من ذكر في «يجعل» ونحوها أنها تنصب ثلاثة»، وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان.

والذي أراه أن «يجعل» لا تنصب ثلاثة مفاعيل ـ كما هو رأي الصفاقسي وجمهور النحويين ـ وما ذكره مكّي وأبو البقاء فلا يقصد منه أن «يجعل» تنصب ثلاثة، إنما يقصد أنه مفعول به تعدّد، وذلك واضح في كلامهما، وقد أشار إلى ذلك السمين الحلبي، فقال(
): «وذلك أن الأفعال النواسخ إذا دخلت على مبتدأ وخبر متعدد كان الخبران على حالهما، فكما يجوز تعدد الخبر مطلقاً، أو بتأويل في المبتدأ والخبر الصريحين، كذلك في المنسوخين؛ تقول: زيدٌ كاتب شاعر فقيه، ثم تقول: ظننت زيداً كاتباً شاعراً فقيهاً، فتقول: «زيداً» مفعول أول، و«كاتباً» مفعول ثان، و«شاعراً» مفعول ثالث، و«فقيهاً» مفعول رابع، كما تقول: خبر ثان وثالث ورابع، ولا يلزم من هذا أن يتعدى الفعل لثلاثة ولا أربعة».

                                                                                                                                                        والله أعلم
حذف الفاعل ونائبه
يطّرد حذف الفاعل في عدد من الصور(
):
أحدها: فاعل المصدر، نحو قوله تعالى: ﮋﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ      ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗﮊ(
).
ثانيها: مع رافع الفاعل تبعاً له، كقولك: زيداً، لمن قال: مَنْ أكرم؟ والتقدير: أكرم زيداً.

ثالثها: فاعل فعل بـ«المخاطبة» المؤنث، أو الجماعة المؤكد بالنون، نحو: قوله تعالى: ﮋﯛﮊ(
) وَﮋﭖ  ﭗﮊ(
) فإن ضمير المخاطبة والجمع ـ وهو الفاعل ـ حذف لالتقاء الساكنين.

رابعها: في باب نائب الفاعل فتغيّر صيغة المسند إليه، نحو: ضُرِب زيدٌ.

خامسها: في الاستثناء المفرغ، نحو قولك: ما حضر إلا هند.

سادسها: في أفعل الذي على صورة الأمر في التعجب إذا كان معطوفاً على مثله، نحو: قوله تعالى: ﮋﯪ    ﯫ  ﯬﮊ(
).

سابعها: فاعل الأفعال المكفوفة بـ«ما» وهي ثلاثة: قلما، كثرما، طالما.

وما عدا هذه الصور فمذهب جمهور النحويين(
) أن الفاعل لا يحذف، وعلة ذلك عندهم(
):
· أن الفاعل مع فعله كجزأي كلمة؛ لا يستغنى بأحدهما عن الآخر.
· أن الفاعل يختلف عن خبر المبتدأ ـ الجائز حذفه ـ لأنه كالصلة في عدم تأثره بعامل متلوه، وكالمضاف إليه فإنه معتمد البيان، وكعجز المركب في الامتزاج بمتلوه ولزوم تأخيره، والخبر مباين للثلاثة، وهو معتمد الفائدة لا معتمد البيان.
· أن من الفاعل ما يستتر؛ فلو حذف لالتبس الحذف بالاستتار بخلاف الخبر الذي لا يستتر.
وذهب الكسائي(
) إلى جواز حذف الفاعل لدليل يدل عليه، فقد أجاز حذفه في باب الإعمال نحو: ضربني، وضربت الزيدين، أي: ضربني الزيدون.
وأجازه في نحو قوله تعالى: ﮋﭾ  ﭿ  ﮀ      ﮁ  ﮂﮊ(
) ، أي: وتبين لكم العلم.
ونحو قول الشاعر:

	فإن كان لا يرضيكَ حتى تَرُدَّني
1
	
	إلى قَطَرِيٍّ لا إخالُك راضياً(
)
1


أي: لا يرضيك شيء.

وعلة(
) الكسائي في إجازته حذف الفاعل: هو أنه قاسه على المبتدأ والخبر الجائز حذف كل واحد منهما لدليل.

ووافقه في جواز حذف الفاعل السهيلي(
)، وابن مضاء(
).
أما جمهور النحويين فقد ردّوا (
) ما استدل به الكسائي ومن وافقه، ووضحوا بأن كل موضع من الأدلة المذكورة يحتمل فيه الإضمار لدلالة الحال أو المقال، وكل ما ورد من نصوص ظاهرها حذف الفاعل، نحو:

· قوله تعالى: ﮋﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ   ﯓﮊ(
).
· قوله ( : «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»(
).
فالفاعل فيها ضمير مقدر راجع إلى ما دلَّ عليه الفعل، وهو «البداء» في الآية لدلالة «بدا» عليه، و«الشارب» في الحديث لدلالة «يشرب» عليه.

ويُلحقُ نائب الفاعل بالفاعل فيأخذ أحكامه، والتي منها عدم حذفه(
) .
أما الصفاقسي فهو لا يجيز حذف الفاعل ولا نائبه ـ وفاقاً لجمهور النحويين ـ، فقد قال(
) راداً على أبي البقاء العكبري(
) عند قوله تعالى: ﮋﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ    ﮅﮊ(
) الذي أجاز أن يكون التقدير: قيل قول، قال الصفاقسي: «في تقديره: «قيل قول» نظر؛ لاقتضائه حذف النائب عن الفاعل وهو الفاعل لا يجوز حذفه، فالأولى تقدير المضمر كما ذكر بعد»، وقال(
) في موضع آخر: «الفاعل والنائب عنه لا يحذفان عند البصريين، ولو دلَّ عليهما دليل».
وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان (
) في هذه المسألة الذي هو مع جمهور النحويين.
والذي أراه هو أن الفاعل لا يجوز حذفه؛ لأن منه ما يستتر فيلبس، واللغة الفصحى ليس من شأنها الإلباس بل البيان والإيضاح.

                                                                                                                                                 والله أعلم
حكم المنصوب بعد (دخل) من الظروف المختصة
المختص من الظروف هو ماله اسم من جهة نفسه كالدار، والمسجد، والسوق، فهذا لا يتعدى إليه الفعل إلا بوساطة «في» أو الباء الظرفية(
).

ومما جاء من المختص وَصَل إليه بغير وساطة «في» قولهم: دخلت البيت، ودخلت الدار(
).

وعند سيبويه(
) أنه منصوب على الظرفية، تعدى إليه الفعل بنفسه، تشبيهاً له بالمبهم، ونسب هذا المذهب إلى الجمهور(
).

ومذهب أبي علي الفارسي(
)، وابن مالك(
) أنه منصوب على إسقاط حرف الجر، كأنه أراد في نحو «دخلت البيت»: دخلت إلى البيت أو في البيت، وحذف حرف الجر، ولمَّا كان معنىً يكثر استعماله، ودوره في الكلام اطرد به الحذف، واستغنوا عن ذكر حرف الجر تخفيفاً لمّا كثر استعماله، إذ كان كثرة استعمال الشيء توجب تخفيفه إذا لم يؤدِّ التخفيفُ إلى لبسٍ وإشكال(
).
وقد نُسب هذا المذهب إلى سيبويه(
).

ومذهب الأخفش(
) والجرمي(
) أنه منصوب على المفعول به حقيقة نحو: هدمت البيت.

ومثل هؤلاء يرون أن «دخل» تارة يتعدى بنفسه، وتارة يتعدى بحرف الجر، كما قالوا: نصحت زيداً، ونصحت لزيد، وشكرته وشكرت له، فكذلك دخلت الدار ودخلت فيها(
).

وقد رُدَّ (
) على من قال إن ما بعد «دخل» ينصب على الظرفية بأنه لو كان كذلك لجاز أن يقع ذلك المنتصب خبر مبتدأ، إذ ليس في الكلام ما يكون ظرفاً لفعل ولا يكون ظرفاً لمبتدأ.
وردَّ(
) على من قال إن «دخل» يتعدى بنفسه، بأنه لو تعدّى بنفسه إلى المكان المختص على أنه مفعول به لتعدى بنفسه إلى غير المكان، ولم يحتج معه إلى حرف جر في نحو قولهم: «دخلت في الأمر».

وبأنه لو كان متعدياً بنفسه لوجب أن يكون مضاده وهو «خرج» متعدياً بنفسه كذلك، كما أن «تحرك» وَ«سكن» غير متعديين، وقيل إن هذا مذهب سيبويه(
).
وبأنه لو كان «دخلت» متعدياً بنفسه لوجب أن يتعدى «غرتُ» (إذا أتيت الغور) بنفسه؛ لأنه نظيره.

أما الصفاقسي فقد اختار أنه منصوب على الظرفية تشبيهاً له بالمبهم حيث قال(
): «الصحيح أن ما انتصب بعد «دخل» من الظروف المختصة فهو على الظرف لا على المفعول به، لكنهم اتسعوا في تعدّي «دخل» إليه بنفسه».
وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) الذي ذكر أن وصول «دخل» إلى الظرف بغير وساطة «في» مجاز.
والذي أراه أن ما بعد «دخل» من الظروف المختصة ينصب على الظرف توسعاً ـ وفاقاً للصفاقسي ـ لأنه لو كان منصوباً على المفعول به حقيقة لتعدى بنفسه إلى غير المكان ـ كما ذكروا.         والله أعلم                                                                                                         
خروج «بعد» عن الظرفية
«بعد» عند النحويين من الظروف التي تخرج عن الظرفية بجرها بـ«من»(
).

وذهب أبو البقاء العكبري(
) إلى أنها لا تخرج عن الظرفية ولو جرّت بـ«من» وذلك عند قوله تعالى: ﮋﭦ  ﭧ  ﭨ  يُوصى   ﭪ   ﭫ  ﭬﮊ(
) حيث أعرب «بعد» ظرفاً.
وقد ردّ عليه السمين الحلبي(
) موضحاً أن ما قاله ليس له وجه.

أمّا الصفاقسي فقد اعترض أيضاً ما ذكره أبو البقاء، وقال(
): «وقوله: ويجوز أن يكون ظرفاً، إن أراد مع «من» فلا يصح لخروجه عن الظرفية بجره بـ«من»، وإن أراد على تقدير زيادة «من» فليس هذا موضع زيادتها».

وهو بذلك يذهب مذهب عامة النحويين الذين يرون أن «بعد» تتصرف تصرفاً ناقصاً إذا جرّت بـ«من» وهذا هو مذهب شيخه أبي حيّان(
)، وهو الذي أراه راجحاً.
                                                                                                                                                      والله أعلم
عمل ما قبل «إلا» فيما بعدها
ذهب الكسائي(
) إلى جواز عمل ما قبل «إلا» فيما بعدها مطلقاً، واستدل بما يلي:
· قوله تعالى: ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﮊ(
).
حيث تعلق الجار والمجرور «بالبينات» بالفعل «أرسلنا» فدل على أن ما قبل «إلا» يعمل فيما بعدها.
· قول الشاعر:
	تَزَوَّدتُ مِنْ ليلى بتكليم ساعةٍ
1
	
	فما زادني إلا غراماً كلامُها(
)
1


حيث عمل الفعل «زادني» الرفع في الفاعل «كلامُها» وهو بعد «إلا».
· قول الشاعر:
	مشائيم ليسوا مُصلحين عشيرةً
1
	
	ولا ناعبٍ إلا ببينٍ غرابُها(
)
1


حيث عمل اسم الفاعل «ناعب» الرفع في الفاعل «غرابها» وهو بعد «إلا».

· قول الشاعر:
	وما كَفَّ إلا ماجِدٌ ضَيْرَ بَائسِ
1
	
	أمانيُّه منه أُتيحتْ بلا مَنِّ(
)
1


حيث عمل الفعل «كفّ» النصب في المفعول «ضير» الواقع بعد إلا.

ووافق ابن الأنباري(
) الكسائي في عمل ما قبل «إلا» فيما بعدها إذا كان مرفوعاً، معللاً بأن الدليل يقتضي ألا يتأخر مرفوع ولا غيره؛ فمسائل الاستثناء المفرغ فيها العامل لما بعد «إلا» حقيقةٌ بأن تختم بالمستثنى، فإن كان الواقع بعده مرفوعاً نُوي تقديمه واتصاله برافعه، لأنه كجزء منه، وتأخره لفظاً لا يمنع أن ينوى تقديمه، فإنه الأصل.
ووافق الأخفش(
) الكسائي في عمل ما قبل «إلا» فيما بعدها إذا كان ظرفاً، نحو: ما جلس إلا محمد عندك، أو مجروراً، نحو: ما مرّ إلا خالداً بك، أو حالاً، نحو: ما جاء إلا زيدٌ راكباً.
ووافق الأخفش في الظرف مكي القيسي(
)، وأبو حيّان(
).
وذهب ابن مالك (
) إلى أن ما قبل «إلا» لا يعمل فيما بعدها إلا أن يكون مستثنى فرّغ له العامل، نحو: ما قام إلا زيدٌ، أو مستثنى منه، نحو: ما قام إلا زيداً أحدٌ، أو تابعاً للمستثنى منه، نحو: ما مررت بأحدٍ إلا زيداً خيرٌ من عمرو.

ووافق ابن مالك في مذهبه أبو حيّان(
)، والسيوطي(
) وحجتهم(
) في ذلك:

1- أن الاستثناء في حكم الجملة المستأنفة؛ فإذا قلت: جاء القوم إلا زيداً، فكأنك قلت: جاء القوم ما فيهم زيدٌ، فمقتضى هذا ألا يعمل ما قبل «إلا» فيما بعدها، ولا ما بعدها فيما قبلها على الإطلاق.
2- أن «إلا» كسائر الحروف لا يصل الفعل بواسطتها إلى اسمين، إنما يصل إلى اسم واحد، فلو قلت في الكلام: ما أعطيت أحداً إلا زيداً درهماً، فأوقعت اسمين مفعولين بعد «إلا» لم يجز.
ومن منع عمل ما قبل «إلا» فيما بعدها(
) أول الشواهد السابقة كلها، بأن يقدّر لها عامل بعد «إلا» من جنس المذكور قبلها، فيكون التقدير في الآية مثلاً: أرسلناهم بالبينات.
وفي قول الشاعر:
	وما كف إلا ماجدٌ ضير بائسٍ
1
	
	....................................
1


أي: إلا ماجدٌ كفّ ضيرَ بائس.
وهكذا بقية الأمثلة.

أما الصفاقسي فيرى أن ما قبل «إلا» لا يعمل فيما بعدها، نصّ على ذلك بقوله (
) : «ما قبل «إلا» لا يعمل فيما بعدها على الصحيح إلا أن يكون مستثنى أو مستثنى منه أو تابعاً له».
وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان الذي أخذ برأي ابن مالك.

والذي أراه هو جواز أن يعمل ما قبل «إلا» فيما بعدها، وذلك لأمرين:

1- كثرة شواهد المجيزين، والسماع له احترامه.

2- أن المذكور أولى من المقدر، وتأويل الكثير تكلّف.                                                             والله أعلم
تعدّد الحال
مذهب عامة النحويين(
) جواز تعدّد الحال لمفرد، أو لمتعدد.

قال ابن جني عند قوله تعالى: ﮋﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮊ(
) موجهاً قراءة النصب(
) في «خافضة رافعة» على أنها أحوال متعددة ليوم القيامة، قال(
): «فهذه ثلاثة أحوال، أولاهنّ الجملة التي هي قوله «ليس لوقعتها كاذبة»، ومثله: مررت بزيد جالساً متكئاً ضاحكاً، وإن شئت أن تأتي بعشر أحوال إلى أضعاف ذلك لجاز وحسن».
ومن شواهد تعدد الحال:
· قوله تعالى: ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﯾ    ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ   ﭑ  ﭒ  ﭓﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ    ﯻﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ   ﮡﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﮊ(
).
· قول الشاعر: 
	عَليّ إذا ما جِئتُ لَيْلَى بِخُفْيةٍ
1
	
	زِيارةُ بَيْتِ اللهِ رَجْلاَنَ حَافِيا(
)
1


· قول الشاعر: 
	عَهِدْتُ سُعَادَ ذَاتَ هَوىً مُعَنّى
1
	
	فَزِدْتُ وَعَادَ سُلواناً هَواهَا(
)
1


وعلّل المجيزون تعدد الحال: بأن الحال مثل الخبر، فكما جاز تعدد الخبر جاز تعدد الحال(
)، وبعضهم يذكر أن الحال يشبه في ذلك الخبر والنعت(
).
واشترطوا لذلك ألا تكون الأحوال متضادّة، كما أن الأخبار لم يجز مجيؤها متضادة، يقول ابن يعيش(
): «واعلم أنه قد يكون للإنسان الواحد حالان فصاعداً؛ لأن الحال خبر، والمبتدأ قد يكون له خبران فصاعداً فتقول: هذا واقفاً ضاحكاً متحدثاً، ولا يجوز ذلك إن تضادت الأحوال، نحو: هذا زيد قائماً قاعداً، كما لا يجوز مثل: هذا زيدٌ قائم قاعد».
وذهب الفارسي(
)، وابن عصفور(
)  إلى منع تعدّد الحال لواحد والعامل فيها واحد.

وحجتهم في ذلك: أنه لا يجوز للعامل أن يقتضي مصدرين، ولا ظرفي زمان، ولا ظرفي مكان، فكذلك لا يقتضي حالين، بشرط أن يكون الثاني على جهة البدل، أو معطوفاً، فإذا كانا كذلك جازت المسألة(
).

واستثنى ابن عصفور(
) ما إذا كان العامل في هذه المسألة أفعل التفضيل، نحو: هذا بسراً أطيب منه رطباً (
).

أمّا الصفاقسي فيرى جواز تعدّد الحال ـ وفاقاً لجمهور النحويين ـ يقول(
) في تعدّد الحال لمفرد: «الصحيح الجواز».

ويقول(
) في تعددها لمتعدد: «هذا مبني على تعدّد الحال وتعدّد صاحبها، والصحيح جوازه».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان الذي قال(
) في تعدّد الحال لمفرد: «وذهب قوم إلى أنه يجوز للعامل أن يعمل في حالين لذي حالٍ واحد، وإلى هذا أذهبُ».

وقال(
) في تعددها: «فإن كانا(
) لذوي حال جاز».

والذي أراه هو جواز تعدّد الحال، سواءً أكان صاحبها واحداً، أم متعدداً، وذلك لسببين:

1- لأن الحال يُشبه الخبر في كونه محكوماً به في المعنى على صاحبه، كما يحكم بالخبر على المبتدأ، ويُشبه النعت في كونه يدل على الاتصاف بالصفة، وكما جاز تعدد الأخبار من شخص واحد إذا لم تكن هذه الأخبار متضادة، كذلك جاز تعدد الحال من ذي حال واحدة (
).

2- لورود ذلك في القرآن الكريم، وشعر العرب، الأمر الذي يصعب معه تأويل كل هذه النصوص على غير هذا الوجه، مع أن المعنى يحتمله، وهو الأقرب لجمال اللغة وسماحتها.

                                                                                                                                                      والله أعلم
مجيء الحال من المضاف إليه
للنحويين في مجيء الحال من المضاف إليه ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: جواز مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً، ونُسب لبعض البصريين(
)، وعليه أبو علي الفارسي(
).

ومن أدلتهم على ذلك:

· قول الشاعر:
	كَأَنَّ حَوَافِرَهُ مُدْبِراً
1
	
	خُضِبْنَ وإن كان لم يُخْضَبِ(
)
1


فـَ«مدبراً» حال من الهاء، وهي في محل جر مضاف إليه.
· قول الشاعر:
	سَلَبْتَ سِلاحي بائساً وشَتَمْتَنِي
1
	
	فيا خَيْرَ مَسْلُوبٍ ويا شرَّ سالبِ(
)
1


فـ«بائساً» حال من الياء في «سلاحي»، وهي في محل جر مضاف إليه.
· قول الشاعر:
	عَوْذٌ وبُهْثَةُ حاشدون عَليهمُ
1
	
	حِلَقُ الحديد مضاعفاً يتلهَّبُ(
)
1


فـ«مضاعفاًً» حال من المضاف إليه «الحديد».
المذهب الثاني: جواز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف عاملاً فيها، أو كان جزء ما أضيف إليه أو كالجزء، ومن هؤلاء العلماء: الأخفش(
) والزجاج(
)، والزمخشري(
)، وابن عطية(
)، وابن مالك(
).
ومن أدلتهم على ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﮊ(
).
فالمضاف وهو «صدور» جزء ما أضيف إليه وهو الضمير «هم».
· قوله تعالى: ﮋﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﮊ(
).
فالمضاف وهو «لحم» جزء ما أضيف إليه وهو «أخيه».
· قوله تعالى: ﮋﭙ  ﭚ  ﭛ      ﭜﮊ(
).
لأن المضاف وهو «ملة» كجزء ما أضيف إليه وهو «إبراهيم».
· قول الشاعر:
	كأن سَراتَهُ لدَى البيتِ قَائماً
1
	
	مَدَاكُ عَروسٍ، أو صَرايَةُ حَنْظَلِ(
)
1


لأن المضاف وهو «سراة» جزء ما أضيف إليه وهو الهاء في «سراته».
وعلة ذلك(
) عندهم: أنه إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه أو كالجزء صحّ في العامل في المضاف أن يعمل في الحال؛ لأنه عامل في صاحبها حكماً، بدليل صحة الاستغناء به عن المضاف.

المذهب الثالث: مَنْع مجيء الحال من المضاف إليه، أو وصفه بالضعف، أو أنّ وجوده قليل أو عزيز(
)، وهو مذهب جمهور النحويين(
).
وعلة المانعين(
): أن الحال لا بدّ لها من عامل فيها، والعامل في الحال ينبغي أن يكون هو العامل في صاحبها، ولا يصحّ أن يعمل المضاف في مثل هذا الحال.

وقد تأول بعض النحويين(
) أدلة من يجيز مجيء ا لحال من المضاف إليه مطلقاً، ففي قول الشاعر:
	سَلَبْتَ سِلاحي بائساً وشَتَمْتَنِي
1
	
	فيا خَيْر مَسْلُوبٍ ويا شرَّ سالبِ
1


خرجوا «بائساً» على أنه حال من مفعول «سلبت»، وليس من الضمير في «سلاحي»، والتقدير في ذلك: «سلبتني بائساً سلاحي»، وجاء الحال من المحذوف؛ لأنه مقدر عنده منوي، ومثل ذلك قوله ( : ﮋﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﮊ(
) فَـ«وحيداً» حال من الهاء العائدة في التقدير على «من».
وفي قول الشاعر:
	عَوْذٌ وبُهْثَةُ حاشدون عَليهمُ
1
	
	حلقُ الحديد مضاعفاً يتلهَّبُ
1


خرجوا «مضاعفاً» على أنه حال من «الحلق» وليس من «الحديد» لأن وصف الحلق بالمضاعف أشبه.
أو يكون «مضاعفاً» حالاً من الضمير في «يتلهب»، وَ«يتلهب» في موضع الحال من «الحلق»، كأنه قال: «عليهم حلق الحديد يتلهب مضاعفاً».

كما تأولوا (
) بعض أدلة من يرى اشتراط كون المضاف جزء المضاف إليه أو كالجزء، فخرجوا «إخواناً» من قوله تعالى: ﮋﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﮊ على أنه منصوب على المدح وليس على الحال، أو أنه حال لكن ليس من الضمير في «صدورهم» وإنما من الفاعل في «ادخلوها» أو من الضمير في «آمنين» في الآية التي قبلها، وهي: ﮋﯛ  ﯜ      ﯝﮊ(
).
وخرجوا «حنيفاً» من قوله تعالى: ﮋﭙ  ﭚ  ﭛ      ﭜﮊ على أنه حال من «الملة» على معنى «دين إبراهيم»، أو حال من الضمير في «اتبع».
أما الصفاقسي فيرى جواز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف عاملاً فيها، حيث قال رادّاً على أبي البقاء العكبري(
) الذي أجاز أن تكون «سواء» من قوله تعالى: ﮋﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﮊ(
) حالاً من الضمير في «أقواتها»، قال الصفاقسي(
): «لا يجوز على الصحيح؛ لأن الحال من المضاف إليه لا يجوز إلا بشرط أن يكون المضاف من العوامل».
وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان الذي يقول(
): «أما الحال من المضاف إليه إن كان المضاف غير عامل في المضاف إليه قبل الإضافة فنحن لا نجيزه».

والذي أراه هو: جواز مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً؛ فإنه وإن كانت بعض نصوص المجيزين وأدلتهم لذلك قد تؤولت، فإني رأيت ذلك التأويل لا يخلو من التقديم والتأخير، أو البعد عن المعنى الأقرب، أو تقدير محذوف، والمذكور أولى من المحذوف. 
كما رأيت أن الباعث لاختلاف النحويين في مجيء الحال من المضاف إليه هو الاختلاف في: هل يجب أن يكون العامل في الحال هو نفس العامل في صاحبها، أم لا يجب ذلك؟
وأنا أرى أن العامل في الحال لا يشترط أن يكون هو العامل في صاحبها، وإن كان خلافَ ما عليه أكثر النحويين، ومنهم أبو حيّان(
) والصفاقسي(
).

فكما أن الحال وصاحبها كالصفة والموصوف، فهما أيضاً كالمميِّز والمميَّز، وكالخبر والمخبر عنه، ومعلوم أن ما يعمل في المميز والمميز قد يكون واحداً وغير واحد، وكذا ما يعمل في الخبر والمخبر عنه، فكذا الحال وصاحبها قد يعمل فيهما عامل واحد، وقد يختلف العامل(
).
وهذا مذهب له احترامه في النحو، فهو مذهب سيبويه(
) إمام النحويين، وعليه خرجت بعض الآيات(
).

جاء في كتاب سيبويه(
): ﮋﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡﮊ(
)، «أمة» حال، والعامل فيها اسم الإشارة، و«أمتكم» صاحب الحال، والعامل فيها «إن».

وقد وافق سيبويه في هذا المذهب بعض النحويين كابن مالك(
).

فإذا أخذ بهذا المذهب كان مجيء الحال من المضاف إليه جائزاً بالقيود التي ذكرها العلماء، وبغيرها، ما دام المعنى يستقيم.

                                                                                                                                                 والله أعلم
مجيء المضارع حالاً بالواو
حين تكون الحال جملة فلا بدَّ من وجود رابط بها يربطها بصاحبها، وهذا الرابط إمّا أن يكون «الواو»، وإمّا أن يكون «ضميراً» عائداً على صاحبها، وإمّا أن يكون الواو والضمير، على التفصيل المذكور في كتب النحو(
).
وإذا كانت جملة الحال تبدأ بمضارع مثبت لم يسبق بـِ«قد» فلا تقترن به الواو، كما هو عليه جمهور النحويين(
).

يقول الزمخشري(
): «فإن كانت فعلية ـ يعني جملة الحال ـ لم يخلُ من أن يكون فعلها مضارعاً أو ماضياً، فإن كان مضارعاً لم يخلُ من أن يكون مثبتاً أو منفيّاً، فالمثبت بغير واو».

ويقول ابن عقيل(
): «الجملة الواقعة حالاً: إن صدرت بمضارع مثبت لم يجز أن تقترن بالواو، بل لا تربط إلا بالضمير، نحو: جاء زيد يضحك، وجاء عمروٌ تقاد الجنائبُ بين يديه، ولا يجوز دخول الواو، فلا تقول: جاء زيد ويضحك».

وخالف في ذلك الزمخشري(
)، وأبو البقاء العكبري(
)، فقد ذكر الزمخشري أن الواو في «ويعلم» بقراءة الرفع(
) من قوله تعالى: ﮋﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤﮊ(
)، ذكر أنها للحال؛ كأنه قيل: ولمّا تجاهدوا وأنتم صابرون.
وذكر أبو البقاء أن «ونعْلَم» من قوله تعالى: ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﮊ(
) حالاً، وكذلك «وتشتكي إلى الله» من قوله تعالى: ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﮊ(
).

ولذلك نظائر من لسان العرب، مثل:
· «قمتُ وأصكُ عينه»(
) .
· قول الشاعر:
	فَلمَّا خَشِيتُ أَظَافِيرَهُمْ
1
	
	نَجوْتُ وَأَرْهَنُهُمْ مَالِكا(
)
1


· قول الشاعر:
	عُلِّقْتهُا عَرَضًا وَأقْتُلُ قومها
1
	
	زَعْماً لَعَمْرُ أَبِيك ليسَ بِمَزْعَمِ(
)
1


وذكر ابن مالك(
) أنه يمكن أن يكون من هذا قوله تعالى: ﮋﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙﮊ(
)، وقوله تعالى: ﮋﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﮊ(
).
وقوله تعالى: ﮋﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉﮊ(
)، وقراءة ابن ذكوان(
): ﮋﭕ  ﭖ  ﭗﮊ(
) بتخفيف النون.
فـ«لا» في الآيتين الأخيرتين نافية وليست ناهية.

وهذه الشواهد مؤولة عند النحويين(
) على إضمار مبتدأ بعد الواو، ويكون المضارع خبراً عن ذلك المبتدأ، فيكون تقدير أمثلة المجيزين: وأنا أصك، وأنا أرهنهم، وأنا أقتل، وهم يكفرون، وأنت لا تُسأل، ونحو ذلك(
).
وقيل: الواو عاطفة لا حالية، والفعل بعدها مؤول بالماضي(
).

وبعضهم وصف ذلك بالضرورة والبُعد(
).

ولعلّ حجة المانعين هو شدة الشبه بين المضارع واسم الفاعل، فالواو لا تدخل اسم الفاعل فكذلك ما أشبهه(
).

أما الصفاقسي فهو مع جمهور النحويين في هذه المسألة، إذ يقول(
): «في حالية المضارع المثبت بالواو ضعف».
ويقول في موضع آخر(
): «وأمّا مجيء المضارع حالاً بالواو فهو قليل، وما جاء منه حمل على أنه خبر مبتدأ مقدّر على الأصح».

وذكر(
) أنه لا يجيء شيء من ذلك إلا ضرورة أو في نادر كلام.

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان، الذي يقول(
): «واو الحال لا تدخل على المضارع، لا يجوز جاء زيد ويضحك، وأنت تريد: جاء زيد يضحك؛ لأن المضارع واقع موقع اسم الفاعل».
ويقول أيضاً(
): «فإن أول على أن المضارع خبر مبتدأ محذوف، أمكن ذلك التقدير».

والذي أراه هو رأي الجمهور؛ لأن أدلة المجيزين قليلة، وأمكن توجيهها، ولأن المضارع شديد الشبه باسم الفاعل زنةً ومعنىً، فكما أن الواو لا تدخل اسم الفاعل، فكذلك ما أشبهه ـ كما ذكروا.                                                                                                  

                                                                                                                                         والله أعلم
دخول الواو على المفرد الواقع حالاً
ذهب الفراء(
)، وتبعه العكبري(
) إلى جواز دخول الواو على المفرد الواقع حالاً، وذلك عند قوله تعالى: ﮋﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈﮊ(
) عندما خرّج الفراء الواو في «وضياءً» على الزيادة، فجعل أبو البقاء «ضياءً» حالاً على هذا.

ولا أعلم أحداً من النحويين ـ غيرهما ـ ذكر أن الواو تدخل على المفرد الواقع حالاً ـ فيما اطلعت عليه.

وخُرجت(
) الآية على حذف مضاف، أي: ذا ضياء، أو على أنها من عطف الصفات، فالمراد به شيء واحد، أي: آتيناهما الجامع بين هذه الأشياء، أي: كتاباً هو فرقان وضياء وذكر.

أما الصفاقسي فهو لا يرى دخول الواو على المفرد الواقع حالاً، فقد قال(
) معقباً على ما ذكره أبو البقاء: «لكن دخول الواو على المفرد الواقع حالاً غريب».
وقد خرّج(
) الآية على أن الواو للعطف وتدل على التغاير.

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) الذي خرّج الآية على أن الواو للعطف.

والذي أراه هو جواز دخول الواو على المفرد الواقع حالاً؛ وذلك لأنه قُرئ «الفرقان ضياء» بغير واو(
)، فذلك يؤيد أن الواو زائدة، و«ضياءً» حال.                                                              والله أعلم
تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر
في تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر، نحو: «مررت جالسةً بهند» خلاف: 

فذهب أبو الحسن بن كيسان(
)، وأبو علي الفارسي(
)، ونُسب لابن جني(
) ـ وابن برهان(
)، وابن عطية(
)، والحيدرة اليمني(
)، وابن مالك(
)، وأبو حيّان(
) إلى جواز ذلك.

ومن أدلتهم على ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫﮊ(
).
فـ«كافة» حال من «الناس» المجرور باللام، وقد تقدم عليه.
· قوله تعالى: ﮋﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁﮊ(
).
فـ«على قميصه» حال من «دم» المجرور بحرف جرّ، وقد تقدم عليه.

· قول الشاعر:
	لَئِن كانَ بَرْدُ الماءِ هَيْمانَ صاديِاً
1
	
	إليَّ حَبِيباً إِنَّها لَحَبِيبُ(
)
1


حيث قدم الحال «هيمان صاديا» على صاحبها المجرور بالحرف «إليّ».
· قول الشاعر:
	فَإِن تكُ أَذْوَادٌ أُصِبْنَ ونِسْوَةٌ
1
	
	فَلَنْ يذهَبُوا فِرْغاً بقَتْلِ حِبَالِ(
)
1


حيث قدم الحال «فرغا» على صاحبها المجرور بالحرف «بقتل».

· قول الشاعر:
	إذا المرءُأَعيتْهُ المروُءةُ ناشئاً
1
	
	فَمَطْلَبُهَا كَهْلاً عَلَيِهْ شَدِيدُ(
)
1


حيث قدم الحال «كهلاً» على صاحبها المجرور بالحرف «عليه».

· استدلوا بالقياس(
)، فذكروا أن «جالسة» من قولنا «مررت بهند جالسة» منصوب بفعل «مررت»، وهو فعل متصرف لا يفتقر في نصب الحال إلى واسطة، وحرف الجر الذي عداه لا عمل له إلا الجرّ، والمجرور به بمنزلة المنصوب على المفعولية الذي يجوز تقديمه، فجاز كذلك تقديم الحال.
· واستدلوا بأنه قد جاء تقديم الحال على المجرور والعامل، فتقديمها عليه دون العامل أجوز، ومن تقديم الحال على المجرور والعامل، قول الشاعر:
	غافلاً تَعرِضُ المنيّةُ للمر
1
	
	ءِ فَيُدعَى ولاتَ حينَ إِبَاءُ(
)
1


وذهب أكثر النحويين(
)، ومنهم سيبويه(
)، والمبرد(
)، والزجاج(
)، وابن السراج(
)، والصيمري(
)، وابن جني(
)، في قوله الآخر، وأبو البركات الأنباري(
)، وابن هشام(
)، والأشموني(
) إلى منع تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر، وعزاه بعضهم(
) إلى البصريين.
وحجة(
) المانعين: أن تعلق العامل بالحال ثانٍ لتعلقه بصاحبه، فحقه إذا تعدى إلى صاحبه بواسطة أن يتعدى بتلك الواسطة، لكن منع من ذلك خوف التباس الحال بالبدل، وأن فعلاً واحداً لا يتعدى بحرف واحد إلى شيئين، فجعلوا عوضاً من الاشتراك في الواسطة التزام التأخير.

ومنع بعضهم التقدم حملاً على حال المجرور بالإضافة، كما علَّلَهُ بعضهم بأن حال المجرور شبيه بحال عمل فيه حرف جر مضمن معنى الاستقرار، نحو: «زيدٌ في الدار متكئاً»، فكما لا يتقدم الحال على حرف جر في هذا وأمثاله لا يتقدم عليه نحو: «مررت بهند جالسة».

وقد أجابوا(
) عن أدلة المجيزين بما يلي:
1- خرجوا «كافة» من قوله تعالى: ﮋﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫﮊ على أنها حال من الكاف في «أرسلناك»، والتاء للمبالغة، أو أنها صفة لِموصوف محذوف تقديره: إرسالة.
      ومنعوا كونها حالاً من «الناس» حتى لا تكون اللام بمعنى «إلى»، وتعدية (أرسل) باللام خلاف الأكثر، وحتى لا يلزم تقديم الحال المحصورة، وهو ممتنع.
2- خرجوا «على قميصه» من قوله تعالى: ﮋﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁﮊ على أن محله النصب على الظرف، كأنه قيل: «وجاؤوا فوق قميصه بدم».
3- حكموا على الشواهد الشعرية بأنها ضرورة، وجعل بعضهم «هيمان صاديا» في قول الشاعر:
	لَئِن كانَ بَرْدُ الماءِ هَيْمانَ صاديِاً
1
	
	إليَّ حَبِيباً إِنَّها لَحَبِيبُ
1


حالين من الماء مبالغة في الوصف.

وذهب الكوفيون(
) إلى التفصيل في هذه المسألة، فأجازوا تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف إن كان ذو الحال مضمراً، كـ«مررت ضاحكة بكِ»، أو اسمين أحدهما مجرور بحرف، نحو «مررت مسرعين بزيد وعمرو»، أو كان ذو الحال مظهراً، والحال فعل، نحو «مررت تضحك بهند»، ومنعوه إذا لم يكن كذلك، فلا يجوز تقديمها إن كان الحال اسماً، نحو «مررت ضاحكة بهند».

وقد ردّ ابن مالك(
) تخريج المانعين لأدلة المجيزين بما يلي:
1- جعل «كافة» في الآية صفة، مردود؛ لأن العرب لم تستعمله إلا حالاً.
       وقولهم إنه يلزم من جعل «كافة» حالاً من «الناس» تعدية «أرسل» باللام، وهو خلاف الأكثر، فنقول: إنه قد جاء تعديتها باللام في كتاب الله في قوله تعالى: ﮋﰓ  ﰔ ﰕﰖﮊ(
)، ولا يؤثر كونه خلاف الأكثر.
       أما كون تقديم الحال المحصورة بـ«إنما» فليس ممتنعاً عند الجميع.
2- أما قوله تعالى: ﮋﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁﮊ فقد أجاب عنها أبو حيّان بأن المعنى لا يساعد على نصب «على» على الظرف بمعنى «فوق»؛ لأن العامل فيه إذْ ذاك «جاءوا»، وليس (الفوق) ظرفاً لهم، بل يستحيل أن يكون ظرفاً لهم(
).
3- أما قولهم: «إن الشواهد الشعرية ضرورة» فيبطله إتيانه في القرآن(
).
أمّا الصفاقسي فيرى جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر، حيث يقول(
): «نعم يلزمه تقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف، والصحيح جوازه».
وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) القائل: «ومن معاصرينا ابن مالك إلى أنه يجوز، وهو الصحيح».

والذي أراه هو: جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف وذلك لأمرين:

1- وروده في كتاب الله ( ، وأشعار العرب الموثوق بعربيتهم.
2- أن تأويل الكثير تكلف، وقد يوقع في محذور كما ذكر ابن مالك عند تأويله للأدلة.         والله أعلم
مجيء التمييز معرفة
ذهب الفراء(
)، والكوفيون(
)، وتبعهم الطبري(
)، وابن الطراوة(
) إلى جواز مجيء التمييز معرفة.

ومن أدلتهم على ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﮆ  ﮇ    ﮈ   ﮉ  ﮊ   ﮋ    ﮌ  ﮍ  ﮎﮊ(
).
فـ«نفسه» معرفة، وقد جاءت تمييزاً.
· قوله تعالى: ﮋﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟﮊ(
).
فـ«معيشتها» معرفة، وقد جاءت تمييزاً.
· قول العرب(
): «ما فعلت الخمسة عشر الدرهم»، و«سفه زيد نفسه»، و«وجع زيد بطنه» و«ألم عمرو رأسه»، و«غبن زيد رأيه».
· قول الشاعر:
	فما قومي بثعلبةَ بْنِ سعْدٍ
1
	
	ولا بفزارة الشُّعْرِ الرّقابا(
)
1


فـ«الرقاب» معرفة، وقد جاء تمييزاً.
· قول الشاعر:
	ولقد أغتْدِي وما صَقَعَ الدِّيـ
1
	
	ـكُ عَلَى أَدْهمٍ أجشِّ الصَّهِيلاَ(
)
1


فـ«الصهيل» معرفة، وقد جاء تمييزاً.
· قول الشاعر:
	ونأخذُ بعدَه بِذِنابِ عَيشٍ
1
	
	أَجَبَّ الظَّهْرَ ليسَ له سَنَامُ(
)
1


فـ«الظهر» معرفة، وقد جاء تمييزاً.
وذهب سيبويه(
)، وأبو عثمان المازني(
)، والمبرد(
)، وابن السراج(
)، وابن مالك(
)، وابن جمعة الموصلي(
)، وأبو حيّان(
) إلى أنه لا يجوز مجيء التمييز معرفة، وعزي هذا المذهب إلى البصريين(
).
وعلتهم في ذلك(
): أن التمييز إذا كان معروفاً كان مخصوصاً، وإذا كان منكوراً كان شائعاً في نوعه، والمقصود منه بيان ما انبهم من الذوات، وهذا يحصل من لفظ التنكير، فلا فائدة في التعريف، فقد أشبه الحال من حيث إنه يُبين ما قبله، ولمّا أشبه الحال وجب أن يكون نكرة، كما أن الحال نكرة.

وتأولوا(
) ما استدل به المجيزون على النحو التالي:
1- أما قوله تعالى: ﮋﮆ  ﮇ    ﮈ   ﮉ  ﮊ   ﮋ    ﮌ  ﮍ  ﮎﮊ فإن نصب «نفسه» ليس على التمييز، إنما على نزع الخافض، والأصل: في نفسه.
       أو على تضمين «سفه» معنى ما يتعدى بنفسه؛ كـ«أهلك»، و«جهل»، ونحوه.

       أو على أن «سفه» يتعدى بنفسه، كـ«سفَّه»، فيكون «نفسه» مفعولاً به.
2- أما قوله تعالى: ﮋﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟﮊ فنصب «معيشتها» ليس على التمييز، إنما على تضمين «بطر» معنى «خسر» أو «كفر»، أي: كفرت نعمتها.
       أو على نزع الخافض، إذ التقدير: في معيشتها.

      أو على حذف مضاف، فيكون التقدير: جهلت شكر معيشتها، أو: بطرت مدة معيشتها.
3- أما أقوال العرب السابقة فهي محمولة على زيادة «أل» كما في «الخمسة عشر الدرهم»، أو أنها منصوبة على نزع الخافض، إذ التقدير: غبن في رأيه، و: وجع في بطنه، وَ: ألم في رأسه.
       أو أنها منصوبة على المفعولية بالفعل الذي قبله مضمناً فعلاً متعدياً، كأنه قيل: سوأ رأيه، وشكا بطنه، وشكا رأسه، وأهلك نفسه.
4- أمّا أبيات الشعر فعلى التشبيه بالمفعول به.
وذكر أبو حيّان(
) أن التشبيه بالمفعول به مخصوص بالصفة، ولا يجوز في الفعل، تقول «زيد حَسَنُ الوجهِ»، ولا يجوز «حَسُنَ الوجْهُ»، ولا «يَحْسُنُ الوجهُ»، وأما إسقاط حرف الجرّ ـ في «سفه» ـ فلا ينقاس، وأمّا كونه توكيداً وحذف مؤكده ففيه خلاف، وأما التضمين فلا ينقاس.

أما الصفاقسي فيرى أن التمييز لا بدّ وأن يكون نكرة، فقد قال(
): «والتمييز لا يكون معرفة».
وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) القائل: «ولا تعريف للتمييز، خلافاً لبعض الكوفيين، وأبي الحسين بن الطراوة».

والذي أراه هو جواز مجيء التمييز معرفة؛ وذلك للبعد عن التكلف الحاصل في تخريج الشواهد، مما ينافي سماحة اللغة وسعتها، وما المانع من كونه وجهاً جائزاً وإن كان قليلاً.

                                                                                                                                                   والله أعلم
الكاف بمعنى التعليل
ذهب سبيويه(
)، والأخفش(
)، وابن الدهان(
)، وابن مالك(
)، وأبو حيّان(
)، وابن هشام(
) إلى أن الكاف إذا كانت حرفاً جاز أن تأتي للتعليل.

ومن أدلتهم على ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﮊ(
) فالتقدير: لِمَا فعلت هذا فاذكروني.
· قوله تعالى: ﮋ ﮆ  ﮇ      ﮈﮊ (
) أي: لهدايته لكم.
· قوله تعالى: ﮋﯢ   ﯣ   ﯤ  ﯥﮊ(
) فالتقدير: أعجب لأنه لا يفلح الكافرون.
· قوله تعالى: ﮋﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒﮊ(
) فالتقدير: نصرك كما أخرجك، أي: لأجل إخراجك.
· حكاية سيبويه: كما أنه لا يعلم ذلك فتجاوز الله عنه، فالتقدير: لأنه لا يعلم فتجاوز الله عنه.
· قولهم: كما تطيعُ الله يدخلُك الجنة، أي: لأجل طاعتك الله يدخلك الجنة.
· قول الشاعر:
	
1
	
	لا تَشْتمِ الناسَ كما لا تُشْتَمُ(
)
1


أي: لانتفاء شتم الناس لك لا تشتمهم.
· قول الشاعر:
	وَطَرْفَكَ إمّا جئْتَنَا فاحبسَنَّهُ
1
	
	كما يَحْسَبُوا أَنَّ الهَوَى حَيثُ تنظُرُ(
)
1


فقد ذكر ابن مالك أن الكاف للتعليل، و«ما» الكافة، ونصب الفعل بها لشبهها بـ«كي» في المعنى.
ويشترط بعض النحويين(
)، للجواز أن تكون الكاف مكفوفة بـ«ما»، ويحتجون بحكاية سيبويه «كما أنه لا يعلم ذلك فتجاوز الله عنه»، وبالآيتين: ﮋﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﮊ وﮋﮆ  ﮇ  ﮈﮊ حيث إن الكاف في هذه الأمثلة مكفوفة بـ«ما».
لكن ردّ(
) على مثل هؤلاء بأن «ما» في الأمثلة السابقة مصدرية، وجعلها كافة إخراج لها عما ثبت لها من عمل الجر لغير مقتضٍ.

أما عامة النحويين(
) فيخرجون كثيراً مما ورد على التشبيه.
وفي قوله تعالى: ﮋ ﮆ  ﮇ      ﮈﮊ ذكر بعضهم أنه من وضع الخاص موضع العام، إذ الذكر والهداية يشتركان في أمر واحد وهو الإحسان، فهذا في الأصل بمنزلة ﮋﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹﮊ(
) والكاف للتشبيه، ثم عدل عن ذلك للإعلام بخصوصية المطلوب(
).

وفي قول الشاعر:
	.......................................
1
	
	كما يحسبوا أن الهوى حيث تنظُرُ
1


ذكروا(
) أن الأصل (كيما) فحذفت الياء.
أما الصفاقسي فيرى مجيء الكاف للتعليل، فعند قوله تعالى: ﮋﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒﮊ قال(
): «يمكن فيها تخريج آخر: أن تكون بمعنى التعليل ....».
وبذلك يوافق شيخه أبا حيّان الذي ذكر في الآية نفسها أن الكاف تتعلق بمحذوف، أي: نصرك كما أخرجك، يريد لأجل إخراجك بسبب الحق .... ثم قال(
): «وقد نصّ النحويون على أنها قد يحدث فيها معنى التعليل وخرجوا عليه قوله تعالى ﮋ ﮆ  ﮇ      ﮈﮊ».
والذي أراه هو مجيء الكاف للتعليل؛ وذلك لكثرة الأمثلة الواردة، ووضوح معنى التعليل فيها.

                                                                                                                                                   والله أعلم
زيادة مِنْ في الواجب

ذهب الكوفيون(
) والأخفش(
) إلى جواز زيادة «مِنْ» في الإيجاب، ولم يشترطوا نفياً، ولا نهياً، ولا استفهاماً.

ووافقهم في ذلك أبو علي الفارسي(
)، وابن مالك(
).

ومن شواهدهم على ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﭿ    ﮀ  ﮁ   ﮂﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭﮊ(
)، فـ«من» الأولى زائدة.
· قول النبي ( : «إنّ من أشد أهل النار يوم القيامة عذاباً المصورون»(
).
· رواية عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ( أنه كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحواً من كذا(
)...
· ما سُمِع من العرب: قد كان من مطر(
).
· قول الشاعر:
	ويَنْمِي لهَا حُبُّها عِنْدَنَا
1
	
	فَمَا قَالَ مِنْ كاشِحٍ لمْ يَضِرْ(
)
1


أراد: فما قال كاشح لم يضر.
· قول الشاعر:
	لما بَلغْتُ إمام العَدْلِ قلتُ لهم
1
	
	قَدْ كَانَ من طُولِ إِدْلاجِي وتَهْجيرِي(
)
1


أراد: قد كان طول إدلاجي وتهجرِي.

· قول الشاعر:
	وَكُنتُ أَرَى كالموتِ مِنْ بَيْن سَاعةٍ
1
	
	فَكَيْفَ بِبَيْنٍ كَان مَوْعدَهُ الحَشْرُ(
)
1


أراد: وكنت أرى بين ساعة كالموت.

أمّا جمهور البصريين(
)، فلا يجيزون زيادة من في الإيجاب، ويتأولون ما استدل به المجيزون(
) من الشواهد على النحو التالي:

1- أما قوله تعالى: ﮋﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳﮊ فـ«من» للتبعيض؛ لأن الله ( وَعَدَ على عمل ليس فيه توبة، واجتناب الكبائر تكفير بعض السيئات، وعلى عمل فيه توبة، واجتناب الكبائر تمحيص جميع السيئات.

2- وأما قوله تعالى: ﮋﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﮊ ، فهو على تقدير: ولقد جاءك هو أي الخبر كائناً من نبأ المرسلين، أو: لقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين ثم حذف الموصوف.

3- وأما الحديث الأول، فهو على تقدير: إنه من أشد الناس، أي: الشأن.

4- وأما شاهد النثر، فهو على تقدير: قد كان هو، أي: كائن من جنس المطر.

أما الصفاقسي فإنه سرد أقوال العلماء في قوله تعالى: ﮋﯝ  ﯞ ﯟ  ﯠﮊ(
) وذكر وجهاً آخر بتخريجه على التضمين فقال(
): «ويحتمل أن يضمن «يغفر» معنى «يخلص»، أي: يخلصكم من ذنوبكم، ويكون مقتضاه غفران جميع الذنوب، وهو أولى من دعوى زيادتها».

فهو لا يرى زيادة «مِنْ» في الواجب وفاقاً لشيخه أبي حيّان الذي قال(
) معقباً على من أجاز زيادتها في قوله تعالى: ﮋﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﮊ قال: «ويضعف هذا؛ لزيادة «من» في الواجب».

والذي أراه هو جواز زيادتها في الواجب؛ وذلك لكثرة ما ورد من الشواهد من القرآن الكريم والشعر، مما يصعب معه التأويل المنافي لجمال اللغة وسماحتها.                                           والله أعلم
حذف المضاف إليه

ذكر النحويون(
) أنه يجوز حذف المضاف إليه، وذلك لوروده عن العرب، في مثل:

·  قوله تعالى: ﮋﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮊ(
)، أي: وكلهم.
· قوله تعالى: ﮋﯞ  ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﮊ(
)، أي: من قبل ذلك وبعده، إشارة إلى الغَلبَ.
· قولهم: قطع الله يد ورجل من قالها، أي: يد من قالها ورجل من قالها.
· قولهم: اِبدأ بهذا أَوَّلُ، أي: أول ما تفعل.
· قولهم: سلامُ عليكم، أي: سلام الله عليكم.
· قولهم: حينئذٍ، وساعتئذٍ، ويومئذٍ، أي: حين إذا كان كذا وكذا، وساعة إذا كان كذا وكذا، ويوم إذا كان كذا وكذا.
· قول الشاعر:
	يا مَنْ رَأى عارضاً أُسَرُّ بِهِ
1
	
	بينَ ذِراعَيْ وَجَبْهةِ الأسَدِ(
)
1


أي: بين ذراعي الأسد، وجبهة الأسد.

· قول الشاعر:
	أَقُولُ لمَّا جاءَني فَخْرُهُ
1
	
	سُبْحانَ مِنْ عَلْقَمةَ الفاخِرِ(
)
1


أي: سبحان الله.

· قول الشاعر:
	إِلاّ عُلاَلَةَ أو بُدا
1
	
	هَةَ سَابِحٍ نَهْدِ الجُزَارَهْ(
)
1


أي: إلا علالة سابح أو بداهة سابح.

ويرى بعض النحويين أن حذف المضاف إليه مقيد بأمور:

فقد خصّ الفراء(
) حذف المضاف إليه بالمصطحبين، كاليد والرجل، نحو: قطع الله يد ورجل من قالها، والنصف والربع، و«قبل» و«بعد»، بخلاف نحو: دار وغلام، فلا يجيز: اشتريت دار وغلام زيد.
ويرى ابن يعيش(
) أن حذف المضاف إليه أقلّ من حذف المضاف، وأبعد قياساً، لأن الغرض من المضاف إليه التعريف والتخصيص، فإذا كان الغرض منه ذلك وحذف كان نقضاً للغرض وتراجعاً عن المقصود.
ويشترط ابن عصفور(
) في قياسية حذف المضاف إليه أن يكون مفرداً والمضاف اسم زمان، كقوله تعالى: ﮋﯞ  ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﮊ.

وإذا حذف المضاف إليه، فللمضاف عند النحويين ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يزول ما يستحقه من إعراب وتنوين، ويبنى على الضم، وذلك إذا كان المضاف ظرفاً فيه معنى النسبة كـ«قبل» و«بَعد» في الزمان، و«أمام» و«خلف» في المكان، أو مشبهاً بهما في الإبهام كـ«غير» و«حسب»(
) .

الحالة الثانية: أن يبقى ما يستحقه من إعراب وتنوين، كما كان قبل الإضافة، ويعدّ التنوين عوضاً من المحذوف، وذلك في نحو «كل» و«بعض»، وهذه هي الحالة الغالبة عند حذف المضاف إليه، كقوله تعالى: ﮋﮒ  ﮓ    ﮔ    ﮕﮊ(
)، وقوله تعالى: ﮋﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﮊ(
)(
).

الحالة الثالثة: أن يبقى المضاف على إعرابه ويترك تنوينه كما كان في الإضافة نحو قراءة ابن محيصن(
):ﮋﭝ  ﭞ  ﭟﮊ(
) برفع «خوف» من غير تنوين، وقد اشتُرط في الغالب أن يعطف على اسم عامل في مثل المحذوف، نحو حديث البخاري عن أبي برزة: «غزوت مع رسول الله ( سبع غزوات أو ثماني»(
)، بفتح الياء في «ثماني» بلا تنوين؛ أو يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف، نحو قوله ( : «تَحِيضِينَ في علم الله ستة أو سبعة أيامٍ»(
)، ومنه: خُذْ رُبْعَ ونصفَ ما حَصَل، أي: ربع ما حصل ونصفه(
).

أمّا الصفاقسي فيرى جواز حذف المضاف إليه ـ كغيره من النحويين ـ فقد خرّج على ذلك قراءة أبي عمرو(
) في قوله تعالى: ﮋﭑ  ﭒ  ﭓﮊ(
)، بياء واحدة مشددة مفتوحة ورفع لفظ الجلالة «الله».

قال الصفاقسي(
): «ويظهر لي توجيه سهل، وهو أن يكون حذف المضاف إليه، وأبقى المضاف غير منوّن منصوباً معه المضاف إليه، وتقديره، إنّ وليَّ المؤمنين اللهُ، أو: ولي الصالحين الله، ويدل عليه قوله بعد: ﮋﭘ  ﭙ  ﭚﮊ».

ثم قال(
): «وحذف المضاف إليه وقع في مواضع نظماً ونثراً».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) في هذه المسألة.

والذي أراه هو جواز حذف المضاف إليه، من غير اشتراط كونه في المصطحبين أو غير ذلك، وذلك لكثرة ما سمع عن العرب في ذلك، ولأن كثيراً من النصوص الواردة فيها دلالة على المحذوف، وإذا لم يكن الدليل من النصّ فيعرف من مقتضى الحال.                                                   والله أعلم                                                                             
تقديم معمول ما أضيف إليه «غير»
ذهب بعض النحويين(
)، ومنهم الزجاج(
)، والعكبري(
) إلى جواز تقديم ما أضيف إليه «غير».

واشترطوا لذلك أن ترد بمعنى النفي، قاسوها على «لا»، نحو: أنا زيداً غير ضارب، أي: غير ضارب زيداً.

ومن أدلتهم على ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰﮊ(
)، حيث إن «على الكافرين» متعلق بـ«يسير».
· قول الشاعر:
	إنَّ امْرَأً خَصَّني عَمْداً مَوَدَّتَهُ
1
	
	عَلَى التَّنَائِي لَعِنْدي غَيرُ مَكْفُورِ(
)
1


أي: لغير مكفور عندي، فقدم معمول ما أضيف إليه «غير».
أما إذا كانت لغير النفي، فلا يجوز التقديم، فلو قلت: جاء القوم زيداً غير ضارب، تريد: غير ضارب زيداً لم يجز؛ لأنها ليست بمعنى النفي(
).

وأكثر النحويين(
) لا يجيزون تقديم معمول ما أضيف إليه «غير» سواءً أكانت للنفي أم لم تكن نافية.

يقول أبو حيّان(
): «وأجاز أبو البقاء أن يتعلق «على الكافرين» بـ«يسير» .... وينبغي ألا يجوز؛ لأن فيه تقديم معمول العامل المضاف إليه «غير» على العامل، وهو ممنوع على الصحيح».

ويخرّجون الآية على عدة أوجه(
)، وهي:

1- أن يكون «على الكافرين» متعلقاً بـ«عسير».

2- أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه نعت لـِ«عسير».

3- أن يكون في موضع نصب على الحال من الضمير المستكن في «عسير».

4- أن يتعلق بما دلّ عليه «غير يسير» أي: لا يسهل على الكافرين.

أما الصفاقسي فلا يجيز تقديم ما أضيف إليه «غير»، صرّح بذلك بقوله(
): «وما أضيف إليه «غير» لا يعمل فيما تقدم عليها، على الصحيح».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي أراه هو جواز تقديم معمول ما أضيف إليه «غير»؛ لورود الأدلة من القرآن الكريم والشعر بما يتناسب مع سماحة اللغة، وتأويل المانعين متكلف.                                                      والله أعلم                                                                                                                  
خروج «حيث» عن الظرفية

يرى عامة النحويين(
) أن «حيث» ظرف مكان، قال سيبويه(
): «وأمّا «حيث» فمكان، بمنزلة قولك: هو في المكان الذي فيه زيد».

وخالف في ذلك الأخفش(
)، حيث يرى أنها قد تأتي ظرف زمان، وأنشد على ذلك قول الشاعر:
	للفتى عَقلٌ يعيشُ بِه
1
	
	حيثُ تَهْدِي ساقَهُ قَدَمُهْ(
)
1


فجعل «حيث» بمعنى «حين».

وقد رُدّ(
) ما استدل به؛ لإمكان حمله على إرادة المكان؛ إذ المعنى: حيث مشى وتوجّه.

ويرى التبريزي(
) أن «حيث» يمكن أن تتصرف، فتصبح اسماً، وعلى ذلك أعرب «حيث» في قوله تعالى: ﮋﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵﮊ(
)، مفعولاً به على السعة، أو على غير السعة.

لكن أبا حيّان ردّ عليه إعرابه قائلاً(
): «وما قاله من أنه مفعول به على السعة أو مفعول به على غير السعة تأباه قواعد النحو؛ لأن النحاة نصّوا على أن «حيث» من الظروف التي لا تتصرف»، ثم أوضح أن ما جاء من تصرفها فهو شاذ، وبعد ذلك أبدى تخريجاً للآية قائلاً(
): «والذي يظهر لي إقرار «حيث» على الظرفية المجازية، على أن تضمن «أعلم» معنى ما يتعدى إلى الظرف فيكون التقدير: الله أنفذ علماً حيث يجعل رسالته، أي: هو نافذ العلم في الموضع الذي يجعل فيه رسالته».

وقد تبع التبريزي في إجازة تصرّف «حيث» أبو البقاء العكبري(
)، وذلك عند قوله تعالى:  ﮋﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮊ(
)، فقد ذكر أن «حيث» ظرف لِـ«يتبؤوا»، وجوّز أن يكون مفعولاً به.

ومن أدلتهما في ذلك، قول الشاعر:
	فَشدَّ ولم يُفْزِعْ بُيُوتاً كثيرةً
1
	
	لَدَى حيثُ ألَقَتْ رَحْلَها أُمُّ قَشْعَمِ(
)
1


حيث أضيف (لدى) إليها.

لكن ذلك محمول على القلة والشذوذ(
).

أمّا الصفاقسي فهو يذهب مذهب عامة النحويين في أن «حيث» لا تخرج عن الظرفية يقول(
) في هذا الشأن: «لا يجوز أن تكون مفعولاً به(
)؛ لأنها لازمة الظرفية، وتصرفها نادر»، وأكدّ أن كلام الله ( لا يحمل على نادر لا ضرورة تدعو إليه(
).

وقد أيّد شيخه أبا حيّان في تعقبه على كلام التبريزي السابق، لكن خالفه في توجيه الآية(
) على التضمين؛ لأنه لا مانع لعمل «أعلم» في الظرف، ورأى أن «حيث» باقية على معناها من الظرفية، والإشكال إنما يرِد من حيث مفهوم الظَّرْف(
).

والذي أراه هو جواز خروج «حيث» عن الظرفية؛ لأنه لو منع ذلك لأصبح معنى الآية السابقة: «الله أعلم حيث يجعل رسالته»: الله أعلم في المكان الذي يجعل رسالته، وذلك لا يليق في حق الله تعالى؛ لأنه أعلم في ذلك المكان وفي غيره.                        
                                                                                                                                    والله أعلم
العامل في «إذا» الشرطية

مذهب أكثر النحويين(
) أن العامل في «إذا» الشرطية هو جوابها، وعلة ذلك عندهم(
) : أن «إذا» مضافة إلى شرطها، فلا يصح أن يكون العامل فيها شرطها؛ لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف.

ونسب مكي القيسي(
)، والعكبري(
)، والرضي(
) إلى بعض النحويين أنهم جعلوا العامل فيها شرطها، قاسوها على أخواتها من أسماء الشرط الظرفية، كـ«متى» و«حيثما» و«أيان».

قال مكي(
) عند قوله تعالى: ﮋﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮊ(
) ««إذا»: ظرف، فمن النحويين من أجاز أن يكون العامل فيه «قيل»، ومنهم من منعه وقدّر فعلاً مضمراً يدل عليه الكلام، يعمل في «إذا»، وكذلك قياس ما هو مثله، ويجوز أن يكون العامل «قالوا» وهو جواب «إذا»».
ويرى الرضي أن العامل في «إذا» ليس جوابها على كل حال، وليس شرطها على كل حال، بل يرى التفصيل في ذلك حيث يقول(
): «وأما العامل في «إذا»، فالأكثرون على أنه جزاؤه، وقال بعضهم هو الشرط كما في «متى» وأخواته، والأولى أن نفصّل، ونقول: إن تضمن معنى الشرط، فحكمه حكم أخواته من «متى» ونحوه، وإن لم يتضمن نحو: إذا غربت الشمس جئتك، بمعنى: أجيئك وقت غروب الشمس، فالعامل فيها هو الفعل الذي في محل الجزاء استعمالاً، وإن لم يكن جزاء في الحقيقة دون الذي في محل الشرط، وهو مخصص للظرف».

ويختار أبو حيّان أن يكون العامل فيها شرطها ـ وفاقاً لمن ذكر ذلك ـ حيث قال(
): «والذي نختاره أن الجملة بعدها تليها هي الناصبة لـِ«إذا»؛ لأنها شرطية، وأن ما بعدها ليس في موضع خفضٍ بالإضافة، فحكمها حكم الظروف التي يجازى بها».

وذكر(
) أموراً تفسد مذهب الجمهور، وهي: 

1- جواز «إذا قمت فعمرو قائم»؛ وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها.

2- جواز وقوع «إذا» الفجائية جواباً لـِ«إذا» الشرطية، نحو قوله تعالى: ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ   ﭝﮊ(
)؛ وما بعد «إذا» الفجائية لا يعمل فيما قبلها.

3- وقوع «إنْ» وَ«ما» في جواب «إذا» في قوله تعالى: ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ       ﭗ   ﭘﮊ(
)، فذلك دليل واضح على أن «إذا» ليست معمولة للجواب.

وقد نقل المرادي(
) جواب الجمهور عن ذلك، بأن العامل فيها جوابها إذا كان صالحاً للعمل، فإن منع من عمله فيها مانع كـ«إذا» الفجائية و«إنْ»، ونحوهما، فالعامل فيها حينئذٍ مقدر يدل عليه الجواب.

وممّا عيب(
) به المذهب الثاني أن يقال: إذا قلتم إن العامل في «إذا» هو الفعل الذي يليها، وهو فعل الشرط لزمكم في نحو: إذا جئتني غداً أجيئك بعد غدٍ، أن يكون «جئتني» قد عمل في «إذا» مع كونه عاملاً في «غد» وعامل واحد لا يعمل في ظرفي زمان بغير عطف.

وقد أجيب(
) على ذلك بأن العامل الواحد يجوز أن يعمل في ظرفي زمان إذا كان أحدهما أعمّ من الآخر، نحو: «آتيك يومَ الجمعة سحر».

أما الصفاقسي فهو يرى أن العامل في «إذا» هو شرطها، نصّ على ذلك بقوله(
): «الصحيح من حيث النظر أن الفعل الذي يليها هو العامل فيها كاسم الشرط».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي أراه أن العامل في «إذا» هو شرطها؛ وذلك مساواة لها بأخواتها من أسماء الشرط، ولأن الإشكال حول هذا المذهب يسير.

                                                                                                                                             والله أعلم

تقديم معمول المصدر عليه إذا كان ظرفاً أو مجروراً

إذا كان المصدر مقدراً بحرف مصدري، وفعل، فمذهب عامة النحويين(
) أنه لا يتقدم معموله عليه، سواءً أكان مفعولاً صريحاً، أم ظرفاً أو مجروراً؛ لأنه كالموصول، ومعموله كالصلة، والصلة لا تتقدم على الموصول.

وذهب الزمخشري(
)، وتبعه الرضي(
), والسمين الحلبي(
) إلى جواز تقديم الظرف والمجرور.

قال الرضي(
): «وأنا لا أرى منعاً من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفاً أو شبهه، نحو: قولك: اللهم ارزقني من عدوك البراءة، وإليك الفِرَار».

ومن أمثلتهم:

· قوله تعالى: ﮋﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﯯ  ﯰ   ﯱﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﮟ    ﮠ     ﮡ   ﮢﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ        ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰﮊ(
).
وقد علل الرضي(
) جواز ذلك، بالأمور التالية:

1- وروده في كلام العرب كثيراً، وتقدير الفعل في مثله تكلف.

2- أنه ليس كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أول به، فلا مانع من تأويله بالحرف المصدري من جهة المعنى، مع أنه لا يلزمه أحكامه(
).

3- أن الظرف والجار والمجرور يكفيهما رائحة الفعل للعمل، ويتوسع فيهما مالا يتوسع في غيرهما.

ويؤول عامة النحويين(
) ما ورد من شواهد على التعلق بالفعل، أو بمحذوف.

يقول العكبري(
) عند قوله تعالى: ﮋﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧﮊ : «لا يجوز أن يتعلق الباء بـ«رأفة»؛ لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله، وإنما يتعلق بـ«تأخذ»، أي: ولا تأخذكم بسببهما، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على البيان، أي: أعني بهما».

ويقول أبو حيّان(
) عند قوله تعالى: ﮋﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨﮊ: «عليكم: في موضع نصب على الحال، وهو في الأصل صفة للحجة، فلما تقدم عليها انتصب على الحال، والعامل فيها محذوف، ولا جائز أن يتعلق بـ«حجة»؛ لأنه في معنى الاحتجاج، ومعمول المصدر المنحل لحرف مصدري والفعل لا يتقدم على عامله».

ونسب أبو حيّان(
)، وتبعه السيوطي(
)، إلى ابن السراج أنه يجيز تقديم معمول المصدر عليه إذا كان مفعولاً صريحاً.

والصحيح أن ابن السراج ـ من خلال ما قرأت ـ يرى المنع في ذلك كما هو مذهب عامة النحويين، فقد قال(
): «واعلم أنه لا يجوز أن يتقدم الفاعل ولا المفعول الذي مع المصدر على المصدر؛ لأنه في صلته .... ولو قلت: دارَك أعجب زيداً دخول عمرو، فتنصب الدار بالدخول كان خطأً».

أمّا الصفاقسي، فهو ـ كعامة النحويين ـ يرى أن المصدر لا يتقدم عليه معموله ولو كان ظرفاً، حيث يقول(
): «المصدر لا يتقدم عليه معموله ظرفاً كان أو غيره، اللهم أن يبني على من يقول بجواز تقديم معموله عليه إذا كان ظرفاً، وهو ضعيف».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان.

والذي يترجح عندي هو أن الظرف والمجرور يجوز تقديمهما على المصدر؛ لوجود الشواهد الكثيرة، التي في صرفها عن ظاهرها تكلف يخالف سماحة اللغة وخصائصها.                      والله أعلم
عمل اسم الفاعل إذا وُصِف

مذهب البصريين(
)، والفراء(
) أن اسم الفاعل لا يوصف قبل العمل؛ فلا يجوز: هذا ضاربٌ عاقلٌ زيداً.

وعلة ذلك(
): أن اسم الفاعل إنما أُعمل لشبهه بالفعل، فإذا وصف زال هذا الشبه؛ لأن الوصف من خواص الأسماء.

وذهب الكسائي(
)، وأكثر الكوفيين(
) إلى جواز إعمال اسم الفاعل إذا وصف قبل العمل.

ومن أدلتهم على ذلك:

· قول الشاعر:
	إذا فاقِدٌ خَطْباءُ فرخَيْن رجَّعَتْ
1
	
	ذَكَرْتُ سُلَيْمَى في الخَلِيطِ المزايلِ(
)
1


حيث عمل اسم الفاعل «فاقد» النصب في «فرخين» مع وصفه بـ«خطباء» قبل العمل.

· قول الشاعر:
	وقائلةٍ تخشى عليَّ أظُنُّه
1
	
	سَيُودي بِه تَرْحالُه ومَذاهبُهْ(
)
1


حيث عمل اسم الفاعل «قائلة» النصب في المفعول مع وصفه بـ«تخشى» قبل العمل.

وهذه الشواهد مؤولة(
) عند من منع ذلك بما يلي:

1- أمّا البيت الأول، فيمكن تخريجه على نصب «فرخين» بفعل مقدر مدلولاً عليه باسم الفاعل الموصوف، فيكون تقديره: فقدت فرخين، كما يمكن تخريجه على جعل «فرخين» منصوباً بـ«رجعت» على إسقاط حرف الجر، وأصلهُ: رجعت على فرخين، فحذف «على» وتعدى الفعل بنفسه فنصب.
2- وأمّا البيت الثاني، فيمكن أن يقال: «أظنه» محكي بـ«قالت» أو «تقول» مقدراً.
وإذا وصف اسم الفاعل بعد العمل فلا خلاف(
) في جواز عمله، نحو: هذا ضاربٌ زيداً عاقلٌ، ونحو قول الشاعر:
	وَوَلَّى كَشُؤْبُوب العَشيِّ بِوابلٍ
1
	
	ويَحْرُجْنَ من جَعْدٍ ثَراهُ مُنَصَّبِ(
)
1


فـ«جعد» اسم فاعل، و«ثراه» فاعله، و«منصب» صفة لـِ«جعد».

إلا أن أبا البقاء العكبري(
) عند قوله تعالى: ﮋﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ  ﯗ  ﯘﮊ(
)، ذكر أنه لا يكون «يبتغون» نعتاً لـِ«آمين»؛ قال: «لأن اسم الفاعل إذا وصف لم يعمل في الاختيار».

وقد ردّ ابن هشام على أبي البقاء قائلاً(
): «هذا قولٌ ضعيف، والصحيح جواز الوصف بعد العمل».

أما الصفاقسي: فهو يذهب مذهب جمهور البصريين، في أن اسم الفاعل لا يعمل إذا وصف قبل العمل، وليس بعده.

يقول(
) راداً على أبي البقاء في كلامه السابق: «إنما يمتنع عمل اسم الفاعل إذا وصف قبل العمل، فأما إذا وصف بعده فلا، وهنا إنما وصف بعد أن عمل في «البيت»».

ثم قال(
): «وقوله: لم يعمل في الاختيار، فيه نظر؛ لأنه يقتضي عمله في الاضطرار، وليس كذلك، بل جاء منه وأول».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
)، الذي ذكر أن من شروط عمل اسم الفاعل ألا يوصف قبل العمل، ثم ذكر أنه إن تقدم معموله على الوصف جاز بلا خلاف.

والذي أراه هو أن اسم الفاعل إذا وصف قبل العمل لا يعمل؛ وذلك لقلة أدلته، وإمكان تأويلها على وجه صحيح.                                                                                                             والله أعلم
نعت الضمير

مذهب عامة النحويين(
) أن الضمير لا ينعت، قال سيبويه(
): «واعلم أن المضمر لا يكون موصوفاً؛ من قبل أنك إنما تضمر حين ترى أن المُحدَّث قد عرف من تعني».

وعلة ذلك عندهم(
): أن الاسم لا يضمر إلا بعد أن يعرف، فاستغنى عن النعت، فالمخاطب قد عرف المقصود به؛ لوضوح معناه، فلم يحتج إلى أن ينعت، ولأن المضمر إشارة إلى المذكور، والإشارة لا تنعت، إنما ينعت المشار إليه.

وخالف في ذلك الكسائي(
)، حيث أجاز نعت ضمير الغائب إذا كان النعت لمدح أو ذم أو ترحم.

نقل عنه الفراء(
) عند قوله تعالى: ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﮊ(
)، قوله: «جعلته(
) تابعاً للاسم المضمر في الفعل».

واحتج الكسائي بقولهم(
): «اللهم صلّ عليه الرءوفِ الرحيم».

وبقول الشاعر:
	قَدْ أَصْبَحتْ بِقَرْقَرَى كَوانِسا
1
	
	فلا تَلُمْهُ أن يَنامَ البائِسَا(
)
1


حيث جاءت «الرءوف الرحيم» نعتاً للضمير في «عليه»، وجاءت كلمة «البائسا» صفة للضمير في «تلمه».

وقد وافق الكسائي في ذلك ابن مالك في كتابه شرح التسهيل(
)، أما في كتابيه شرح الكافية الشافية(
) والتسهيل(
)، فقد منع النعت من الضمير مطلقاً.

وأجاز الزمخشري(
) نعت ضمير المخاطب عند تخريجه لقراءة: ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ(
) ـ بنصب علام(
) ـ على الصفة لاسم «إنَّ».

وقد أنكر عليه النحويون ذلك(
)، والتمس العذر له السمينُ الحلبي(
) حينما ذكر أنه قد يكون قصدَ البدل، فعبّر عنه بالصفة؛ أسوة بإمامه سيبويه الذي يطلق الصفة ويريد البدل.

ويحمل المانعون(
) ما استدل به الكسائي وغيره على البدل أو على إضمار (أعني)، كما في البيت السابق، أي: أعني البائس.

أمّا الصفاقسي فيذهب مذهب عامة النحويين في أن الضمير لا ينعت، حيث قال(
): «والأول لا يصح(
)، إلا على مذهب الكسائي؛ لأن الضمير لا ينعت».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) الذي أوضح أن وصف ضمير الغائب هو مذهب الكسائي وحده وليس مذهب الجمهور.

والذي أراه أن الضمير لا ينعت؛ كما ذكروا وعللوا، وما ورد من بعض النصوص التي حملت على ذلك فهي قليلة وقد أولت، وأرى أن آية ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ يمكن تخريجها على لغة من ينصب الجزأين بـ«إنّ» وأخواتها ـ وقد ذكر ذلك السمين الحلبي(
) ـ فهي لغة واردة من لغات العرب كقول الشاعر:
	إنَّ ا لعَجُوزَ خِبَّةً جَرُوزا
1
	
	تَأْكُلُ في مَقْعَدِها قَفِيزا(
)
1


وقوله:

	كأنَّ أُذُنَيْه إِذَا تَشَوَّفَا
1
	
	قَادِمةً أو قَلماً مُحَرَّفا(
)
1


وقوله:

	إذا اسْودَّ جُنحُ اللَّيلِ فلتأتِ ولْتَكُنْ
1
	
	خُطاك خِفافاً، إنَّ حُراسَّنا أُسْدَا(
)
1


وفي ذلك دفع للإشكال الوارد من تخريجها على نعت الضمير، أو البدل بالمشتق، لاسيما وأن لغات العرب لها احترامها (
)، وإلا لما اختلفت قراءات القرآن الكريم.

ولعلّ قريب من هذه الآية آية: ﮋ ﯮ  ﯯ  ﯰﮊ(
) ـ بتشديد إنّ ـ حيث خرجت على لغة من يُبقي المثنى على صورة واحدة في الرفع والنصب والجر(
).

                                                                                                                                               والله أعلم

حذف الموصوف

ذكر النحويون(
) أنه يجوز حذف الموصوف بكثرة؛ إن علم ودلّ عليه دليل، كقوله تعالى: ﮋﰀ  ﰁ   ﰂ    ﰃﮊ(
) ، أي: حور قاصرات الطرف عين.

قال سيبويه(
): «وسمعنا بعض الموثوق بهم يقول: ما منهما مات حتى رأيته في حال كذا وكذا، وإنما يريد: ما منهما واحد مات، ومثل ذلك قوله ( : ﮋﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨﮊ(
)».

وقد حدّدوا مواضع يجوز فيها حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، ومن هذه المواضع:

· إذا كانت ا لصفة مفردة صالحة لمباشرة العامل(
)، كقوله تعالى: ﮋﮓ  ﮔ   ﮕﮊ(
) أي: اعمل دروعاً سابغات، وكقوله تعالى: ﮋﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪﮊ(
)، أي: جاءوكم قوماً حصرت صدورهم.
· إذا كانت الصفة تشعر بالتعليل(
)، نحو: أكْرِم العالم، وأهِن الفاسق.
       أي: أكرم الرجل العالم، وأهن الرجل الفاسق.
· إذا كانت الصفة قد استعملت استعمال الأسماء، فلم يظهر موصوفها أصلاً، وحفظ ذلك عنها، نحو: «الأبطح» و«الأبرق» في صفة المكان، و«الأدهم» يعنون القيد، و«الأسود» و«الأرقم» و«الأفعى» يعنون الحية، و«الأخيل» يعنون الطائر(
).
· إذا كانت الصفة خاصة بجنس الموصوف(
)، نحو: مررت بكاتب، أي: مررت برجل كاتب، و: مررت بحائض، أي: امرأة حائض.
· إذا كانت الصفة جملة أو شبهها، وكان الموصوف مرفوعاً، وكان بعض اسم مخفوض بـ«من»، نحو: منّا ظَعَنَ ومنّا أَقَامَ، أي: منا فريق ظعن ومنا فريق أقام، ومنه قوله تعالى: ﮋﯧ  ﯨ  ﯩﮊ(
)، أي: ومنّا قوم دون ذلك.
       أو يكون بعض اسم مخفوض بـ«في»، نحو: ما في الناس إلا شكر أو كفر، أي: ما في الناس إلا رجل شكر، أو رجل كفر، والحذف أكثر مع «مِنْ» لدلالتها على التبعيض، بخلاف «في»(
) .
· إذا كان الوصف لمكان أو لزمان(
)، نحو: جلست قريباً منك، وصحبتك طويلاً، أي: جلست مكاناً قريباً منك، وصحبتك زماناً طويلاً.
· إذا قُصد العموم(
)، نحو قوله تعالى: ﮋﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈﮊ(
).
       أي: ولا نبات رطب، ولا نبات يابس.

وفي غير هذه المواضع جعل النحويون الحذف من الضرورة، فمن ذلك:
· قول الشاعر:
	وقُصْرَى شَنِجِ الأَنْسَا
1
	
	ءِ نَبَّاح مِنَ الشُّعْبِ(
)
1


أي: ثور شنج(
).
· قول الشاعر:
	كأَنَّكَ مِنْ جِمالِ بَني أُقَيْشٍ
1
	
	يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بِشَنِّ(
)
1


أي: كأنك جمل من جمالهم(
).
· قول الشاعر:
	واللهِ ما لَيلِي بِنَامَ صَاحِبُهْ
1
	
	وَلا مُخَالِطِ اللَّيَانِ جانِبُهْ(
)
1


أي: برجلٍ نام صاحبه(
).

وقد خالف أبو البقاء العكبري(
)؛ فأجاز أن يكون «إلى يوم» من قوله تعالى:  ﮋﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫﮊ(
) نعتاً لمصدر محذوف، أي: لَبْثاً إلى يوم القيامة.

وهذا الموضع الذي ذكره ليس من المواضع التي حددها العلماء في جواز حذف الموصوف.

أمّا الصفاقسي فهو مع عامة النحويين في أن حذف الموصوف يجوز في مواضع دون أخرى، فقد استبعد(
) ما ذكره أبو البقاء، معللاً ذلك بقوله(
): «لأن فيه حذفاً، والأصل عدمه، وحذف الموصوف أيضاً لا يجوز إلا في مواضع محصورة ليس هذا منها».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) الموافق لعامّة النحويين.

والذي أراه هو أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد؛ من حيث كان البيان والإيضاح لا يحصل إلا من مجموعهما، فالقياس يقتضي ألا يحذفا(
)، لكن لو حذف الموصوف فإن حذفه محصور في مواضع حددها العلماء وفق ما ورد من لغة العرب، لا تُتجاوز.                                                                 والله أعلم

مجيء جملة الصفة بالواو

ذهب الزمخشري(
) إلى أن الواو قد تدخل على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها، وإفادتها أن اتصافه بها أمر ثابت، ومن أدلته على ذلك:
· قوله تعالى: ﮋﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﮁ  ﮂ  ﮃﮊ(
).
· قوله تعالى:  ﮋﮛ  ﮜ        ﮝ       ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣﮊ(
).
· قوله تعالى:  ﮋﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ        ﭱﮊ(
).
قال الزمخشري(
) عند توجيه الآية الأخيرة: «والجملة واقعة صفة لـِ(قرية) والقياس ألاّ تتوسط هذه الواو بينهما، كما في قوله: ﮋﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞﮊ(
)، وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، كما تقول: جاءني زيد عليه ثوبه، و: جاءني وعليه ثوبه».

وقد تبع الزمخشري في ذلك أبو البقاء العكبري، فقال(
) عند قوله تعالى: ﮋﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﮊ «وهو خير لكم» جملة في موضع نصب، فيجوز أن يكون صفة لشيء، وساغ دخول الواو لما كانت صورة الجملة هنا كصورتها إذا كانت حالاً».

ونسب السمين الحلبي هذا إلى ابن جني، حيث قال(
): «وهذا الذي أجازه أبو البقاء هنا، والزمخشري هناك هو رأي ابن جني».

وأكثر النحويين(
) لا يرون مجيء هذه الواو قبل جملة الصفة، ويؤولون الآيات الواردة على الحال.

وأكثر المتصدّين للزمخشري في هذه المسألة هو أبو حيّان، إذْ يقول(
) في هذا الشأن: «ولا نعلم أحداً قاله من النحويين»، وذكر(
) في موضع آخر أن ما ذكره الزمخشري من كون الواو تزاد لتأكيد وصل الصفة بالموصوف أمر غير معهود في عبارة النحويين؛ فلو قلت: جاءني رجل وعاقل (أي: رجل عاقل) لم يجز؛ وإنما تدخل الواو في الصفات جوازاً إذا عطف بعضها على بعض، وتغاير مدلولها نحو: مررت بزيد الشجاع والشاعر.

كما ذكر(
) أن مذهب الجمهور أن الصفة لا تجيء معتمدة على أداة الاستثناء ـ كما في الآيتين: ﮋﭮ   ﭯ  ﭰ   ﭱﮊ و ﮋﭜ     ﭝ  ﭞﮊ  ـ فلا يجوز: ما جاء أحد إلا راكب، وإذا سمع مثله خرجوه على البدل، أي: إلا رجل راكب، ولو كانت الجملة في موضع الصفة لورد المفرد كذلك، ولم يحفظ من كلامهم: ما مررت بأحد إلا قائم، وسمع: إلا قائماً.

أمّا الصفاقسي فهو يرى أن جملة الصفة لا تكون بالواو ـ كما هو مذهب عامة النحويين ـ فقد قال رادّاً على أبي البقاء(
) الذي جوّز أن تكون جملة «وهو كره» من قوله تعالى: ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕﮊ(
) في موضع الصفة.

قال الصفاقسي(
): «وهذا ليس بشيء لأن القتال معرفة، والجملة لا تكون صفة للمعرفة، ولأن جملة الصفة لا تكون بالواو».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان.

والذي أراه هو: أن قول الزمخشري قويٌ من حيث القياس ـ كما ذكر السمين الحلبي ـ(
) فإن الصفة كالحال في المعنى، وإن كان بينهما فرق مِنْ بعض الوجوه، فكما أن الواو تدخل على الجملة الواقعة حالاً، كذلك تدخل على الواقعة صفة.

ويقويه كذلك أنه نَظَّر آية: ﮋﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ   ﭱﮊ بالآية الأخرى: ﮋﭚ  ﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞﮊ ، فقال(
): فإن قلت: كيف عُزلت الواو عن الجملة بعد إلا، ولم تعزل عنها في: ﮋﭮ   ﭯ  ﭰ   ﭱﮊ قلت: الأصل عزل الواو؛ لأن الجملة صفة لـِ«قرية»، وإذا زيدت فَلِيتأكد وصل الصفة بالموصوف كما في قوله: ﮋﮁ  ﮂ  ﮃﮊ.

ويقويه كذلك قراءة ابن أبي عبلة «إلا لها» للآية الأولى من غير واو(
).
فالزمخشري وضحّ أن الأصل أن جملة الصفة بغير واو كما هو مذهب عامة النحويين، إلا أنه وجّه مجيء الواو في مثل هذه الآيات، بأنه لتأكيد وصل الصفة بالموصوف.

أما ما علله أبو حيّان من أن مذهب الجمهور أن الصفة لا تجيء معتمدة على أداة الاستثناء .... الخ.

فيمكن أن يجاب عنه بما ذكره السمين الحلبي(
)، ـ كذلك ـ إذْ وضحّ أن المسألة خلافية والزمخشري يختار غير مذهب الجمهور، وأما كونه لم يقل «إلا قائماً» بالنصب دون «قائم» بالجر؟ فذلك على أحد الجائزين وليس فيه دليل على المنع، وأما قوله: «لو قلت جاءني رجل وعاقل، لم يجز» فمسلّم، ولكن إنما امتنع في الصفة المفردة لئلاَّ يُلبس أن الجائي اثنان رجل وآخر عاقل، بخلاف كونها جملة، فإن اللبس منتفٍ.

                                                                                                                                                والله أعلم

وصف النكرة بالمعرفة، والعكس

الأصل في النعت أن يوافق منعوته في إعرابه، وفي إفراده، وتثنيته، وجمعه، وفي تذكيره وتأنيثه، وفي تعريفه وتنكيره.

واختلف النحويون في توافق النعت مع منعوته في التعريف والتنكير: فذهب جمهور البصريين(
) إلى وجوب ذلك.

يقول سيبويه(
): «واعلم أن المعرفة لا توصف إلا بالمعرفة، كما أن النكرة لا توصف إلا بنكرة».

وقد وافق سيبويه ابن السراج(
)، والزجاجي(
)، وابن جني(
)، ومن المتأخرين: الصيمري(
)، والحيدرة اليمني(
)، وابن يعيش(
)، وابن الحاجب(
)، وابن مالك(
)، وابن أبي الربيع(
)، وأبو حيّان(
)، والسمين الحلبي(
).

وعلة(
) اشتراط البصريين للتوافق بين الصفة والموصوف، هو أنهم رأوا أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد، والشيء الواحد لا يكون معرفة نكرة، لما بينهما من التضاد.

وذهب بعض الكوفيين(
) إلى جواز وصف النكرة بالمعرفة فيما فيه مدح أو ذم، كقوله تعالى: ﮋﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﮊ(
) حيث وقع «الذي» وهو معرفة صفة لـ«همزة» النكرة.

ورأى الأخفش(
) جواز وصف النكرة بالمعرفة إذا خصصت النكرة قبل وصفها، مستدلاً بقوله تعالى: ﮋﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥﮊ(
)، حيث وقع «الأوليان» المعرفة صفة لـ«آخران» النكرة، لأنها خصصت بالوصف.

ورأى السجستاني(
)، وابن الطراوة(
) جواز وصف المعرفة بالنكرة إذا كانت الصفة خاصة بالموصوف.

واستدل السجستاني بقوله تعالى: ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ(
)، حيث وصف لفظ الجلالة «الله» وهو معرفة بـ«أحد» النكرة، لأن «أحد» خاص بالله ( .

واستدل ابن الطراوة بقول الشاعر:
	فبِتُّ كأنِّي ساوَرَتْنِي ضَئِيلَةٌ
1
	
	مِنَ الرُّقشِ في أَنْيَابِها السمُّ ناقعُ(
)
1


حيث وصف «السمّ» وهو معرفة بـ«ناقع» النكرة؛ لأنه وصف خاص بالسمّ.

وذكر أبو حيّان(
) ووافقه السيوطي(
) أن قوماً قد جوّزوا وصف المعرفة بالنكرة مطلقاً، ومثَّلا لذلك بقول الشاعر:
	لابْنِ اللّعينِ الذي يُخْبا الدُّخانُ لَهُ
1
	
	وللمغنِّي رَسُولِ الزُّورِ قَوَّادِي(
)
1


حيث نعت «للمغني» وهو معرفة، بـ«قوادي» وهو نكرة من غير قيد كونه خاصاً بها.

لكن ابن هشام(
) قد نفى ذلك الإطلاق.

وأجاز بعض النحويين(
) نعت المعرف بـ«أل» الجنسية بالنكرة، وذلك لقربه من النكرة، واستدلوا بقول الشاعر:
	وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي
1
	
	فَمَضيتُ ثُمَّتَ قلتُ لا يَعْنِيِني(
)
1


حيث جعلت جملة المضارع «يسبني» نعتاً لـِ«اللئيم».
وحملوا عليه قوله تعالى: ﮋﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝﮊ(
).

وإذا كان الموصوف المعرف بـ«أل» لا يراد به شخص بعينه، والصفة «أفعل من»، أو مثلك وأخواته، جاز أن تجرى عليه، وإن كانت نكرة، نحو: ما يحسن بالرجل مثلك، ومررت بالرجل أفضل منك(
).

وقد تأول(
) المانعون أدلة المجيزين، على النحو التالي:

1- أما قوله تعالى: ﮋﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥﮊ، وقوله تعالى: ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ، فتخرج على البدل أو الخبر لمبتدأ محذوف.
وكذلك قول الشاعر:
	فَبِتُّ كَأَنِيّ سَاَوَرِتْني ضَئِيلة
1
	
	مِنَ الرُّقْشِ في أَنِيْابِهَا السُّمُ نَاقِعُ
1


يكون «ناقع» خبراً للسمّ، والظرف متعلق به أو ملغىً، أو يكون خبراً ثانياً لِلسمّ.
2- وأما قوله تعالى: ﮋﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﮊ ، فعلى البدل، أو النعت المقطوع رفعاً أو نصباً.
3- وأما المعرف بـ«أل» الجنسية في قول الشاعر:
	وَلَقدْ أَمرُّ عَلى اللئيمِ يسُبّنِي
1
	
	....................................
1


فالجملة بعده حال، وليست صفة.

أما الصفاقسي فقد أخذ برأي الجمهور حينما قال(
): «والنكرة لا تكون صفة للمعرفة»، وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) في هذه المسألة.

ومذهب الجمهور هو الراجح عندي، بالتعليل الذي ذكروا، وبتعليل آخر، وهو: أن المعرفة أحق بالتقديم، فلا يجوز أن تكون تابعة للنكرة(
)، وإذا اجتمع نكرة ومعرفة جعلت المعرفة محدثاً عنها، والنكرة حديثاً، وعكْسُ ذلك قليل جداً، أو ضرورة(
).

إلا أنني ألمح في رأي السجستاني وجهاً من الصحة والقبول؛ لأن الصفة «أحد» قد تعرفت بالمعرفة قبلها؛ لأنها من اختصاص الله تعالى، ويؤيد ذلك ما ذكره أبو العباس المبرد(
)، عندما سئل عن دعاء الناس: يا حيّاً لا يموت، ويا قادراً لا يعجز، فأجاب بأنه معرفة بالمعرفة المتقدمة فإنه لا يَشْرَكُه في البَقاء أحد، وقد يشترك الخلق في الحياة، وكذا يا قادراً لا يعجز(
).

كما أرى أنَّ جملة «يسبني» في البيت يمكن حملها على الوصف؛ لأن الشاعر لم يقصد أنه يمر به في حال كونه يسبه، وإنما أراد أنه يمر على اللئيم الذي من ديدنه وشيمته وسجيته أنه يقع فيه(
).              
                                                                                                                                         والله أعلم
العطف على موضع اسم «إنّ»

العطف على اسم «إنّ» له حالتان:

الحالة الأولى: العطف على اسم «إنَّ» بعد أن تستكمل «إنّ» خبرها.

والحالة الثانية: العطف على اسم «إنَّ» قبل أن تستكمل «إن» خبرها.

فإذا عُطف على اسم «إنَّ» بعد أن تستكمل «إن» خبرها، ففي هذا المعطوف وجهان:

أحدهما: النصب عطفاً على اسم «إنّ»، نحو: إنَّ زيداً قائمٌ وعمراً(
).

وقد ذكر سيبويه هذا الوجه فقال(
): «وإن شئت جعلت الكلام على الأول فقلت: إنّ زيداً منطلقٌ وعمراً ظريفٌ».

الثاني: الرفع، نحو إن زيداً قائمٌ وعمرو.

وفي الرفع ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: الرفع بالعطف على محل «إن» مع اسمها؛ لأن «إنّ» لا تغير من معنى الابتداء شيئاً، إذْ فائدتها التوكيد فحسب، فكانت مع اسمها المنصوب في محل رفع بالابتداء(
).

الوجه الثاني: الرفع بالعطف على المضمر في الخبر، وضعفه سيبويه(
)؛ لأن فيه عطفاً على الضمير المرفوع دون توكيد.

الوجه الثالث: الرفع على الابتداء في المعطوف، ويضمر له الخبر، نحو: إن زيداً منطلقٌ، وعمرو منطلق(
).

واشترط النحويون(
) للعطف بالرفع على اسم «إنّ» شرطين:

الأول: استكمال الخبر.

الثاني: كون العامل «إنّ» أو «أنّ» أو «لكن» مما لا يغيّر معنى الجملة، وإنما يدخل للتوكيد، أو الاستدراك.

أمّا إذا كان العطف قبل أن تستكمل «إنّ» خبرها(
)، نحو: إنّ زيداً وعمراً منطلقان، وإنك وزيداً ذاهبان، فالنصب متعيّن عند جمهور النحويين(
).

أمّا الرفع فإن هناك خلافاً بين الكوفيين والبصريين في ذلك.

فذهب الكوفيون(
) إلى أنه يجوز العطف على موضع اسم «إن» قبل تمام الخبر، واختلفوا بعد ذلك، فذهب الكسائي(
) إلى جواز ذلك على كل حال، سواء كان عمل «إنّ» في اسمها ظاهراً نحو: إنّ زيداً وعمرو قائمان، أو كان مقدراً، نحو: إنك وزيدٌ ذاهبان.

وذهب الفراء(
) إلى جواز ذلك فيما لم يظهر فيه عمل «إن» أي: فيما لم يظهر فيه الإعراب؛ وأنكر على الكسائي إجازته مطلقاً.

واستدل المجيزون على ذلك بالنقل والقياس:

· أما النقل، فقوله تعالى: ﮋﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﮊ(
)، حيث عطف «الصابئون» على موضع اسم «إن» قبل تمام الخبر وهو ﮋﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﮊ(
).
وقول الشاعر:
	فَمَنْ يكُ أَمْسَى بالمدينةِ رَحْلُهُ
1
	
	فإنِّي وقَيَّارٌ بها لَغَريبُ(
)
1


· وأما القياس، فاحتجوا بأنهم أجازوا العطف على الموضع قبل تمام الخبر مع «لا» نحو: لا رجلَ وامرأةٌ أفضلُ منك، فكذلك مع «إنّ» لأنها بمنزلتها، وإن كانت «إنّ» للإثبات، و«لا» للنفي؛ لأنهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره، كما أن «إنّ» في مذهبهم لا تعمل في الخبر لضعفها، وبذلك لا يعمل عاملان في الخبر(
).
أما البصريون(
) فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز العطف على المحل أو الموضع بالرفع قبل تمام الخبر على كل حال.

قال سيبويه(
): «واعلم أن أناساً من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون، وإنك وزيدٌ ذاهبان». 
وعلتهم في ذلك(
): أنه يؤدي إلى أن يعمل في اسم واحد عاملان، وذلك نحو: إنك وزيدٌ ذاهبان، فـ«زيد» مرفوع بالابتداء وهو عامل في الخبر، و«إن» رافعة لخبر «الكاف»، وهذا محال على مذهبهم.

وتأولوا(
) ما استدل به الكوفيون على النحو التالي:

1- أما قوله تعالى: ﮋﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﮊ فيخرج على أن «الصابئون» مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف لدلالة خبر الأول عليه، والنية به التأخير ـ كما ذهب الخليل(
) وسيبويه(
) ـ والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم .... والصابئون كذلك.
       أو أنه خبر قبل العطف، مدلول عليه بخبر ما بعده، والتقدير: إن الذين آمنوا فرحون، والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
2- وأما بيت الشعر فعلى التقديم والتأخير، أو على توهم أنه بعد الخبر، أي: إني لغريب، وقيار بها.
       وأما قولهم: إنا أجمعنا على أنه يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر مع «لا» فكذلك مع «إنّ»، فجوابه: أنه إنما جاز مع «لا» دون «إن»؛ لأن «لا» لا تعمل في الخبر، بخلاف «إنَّ»، وبذلك لا يجتمع عاملان في اسم واحد، كما أن «إنّ» لا تركب مع الاسم بعدها كما تركب «لا» مع الاسم النكرة بعدها فيصيران اسماً واحداً، ولهذا لا يجتمع في الخبر عاملان.
3- وأمّا ما مثلوا به نحو: إنَّك وزيدٌ ذاهبان، فيكون «زيدٌ» تابعاً لمبتدأ محذوف، أي: إنك أنت وزيدٌ ذاهبان، أو أنه معطوف على توهم عدم ذكر «إنّ».
أمّا الصفاقسي فيقول(
) عن العطف على اسم إنّ: «وأمّا العطف على الموضع ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز إلا أن يكون للموضع محرز».

وقد ذكر ذلك معقباً على ما أجازه أبو البقاء العكبري(
) من أن يكون «والذين آمنوا» من قوله تعالى: ﮋﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ....ﮊ(
) معطوفاً على موضع اسم «إنَّ» في الآية التي قبلها:  ﮋﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ....ﮊ(
) لأن محله الرفع.

وبهذا يكون الصفاقسي موافقاً لجمهور البصريين في عدم جواز العطف بالرفع على موضع اسم «إنّ» قبل تمام الخبر.

أمّا إذا كان العطف بعد تمام الخبر، فقد قال معقباً على من أجاز(
) أن يكون الرفع في «المتينُ» من قوله تعالى:  ﮋﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮊ(
) عطفاً على اسم «إنّ»، قال الصفاقسي(
): «يريد نعتاً على الموضع، وهذا لا يجوز عند سيبويه، فالأولى أن يجعل صفة لـِ«ذو»».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان القائل(
): «العطف بالرفع على موضع اسم «إن» فيه خلاف، والصحيح أن ذلك لا يجوز» .

والذي يترجح لي هو مذهب البصريين في هذه المسألة من عدم جواز العطف على اسم «إن» قبل تمام الخبر، وذلك لقلة السماع في ذلك وإمكان تأويل ما ورد على أوجه صحيحة.             
                                                                                                                                         والله أعلم
تقديم الصفة بالجملة على الصفة بالمفرد
يذهب أكثر النحويين(
) إلى جواز تقديم الصفة بالجملة على الصفة بالمفرد، ومن أدلتهم على ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﮊ(
)، حيث قدمت الجملة «أنزلناه» على المفرد «مبارك».
· قوله تعالى: ﮋﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮊ(
)، حيث قدمت الجملة «يحبهم» على المفرد «أذلة».
· قول الشاعر:
	كِلِينِي لِهَمٍّ يا أُمَيمَةَ ناصِبِ
1
	
	وليلٍ أُقاسِيهِ بَطِيءِ الكَواكِبِ(
)
1


حيث قدمت الجملة «أقاسيه» على المفرد «بطيء».
وإن كان الأحسن عندهم والأولى تقديم الصفة بالمفرد(
)، نحو قوله تعالى: ﮋﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺﮊ(
) حيث قدم «مؤمن» المفرد، على «يكتم إيمانه» الجملة.

وعلة ذلك(
): أن الأصل الوصف بالاسم، فالقياس تقديمه، وإنما يقدم الظرف ونحوه على الجملة لأنه من قبيل المفرد.

وذهب ابن عصفور(
) إلى منع تقديم الصفة بالجملة على الصفة بالمفرد، إلا أن يكون ضرورةً أو في نادر كلام.

يقول ابن عصفور(
): «ولا يجوز خلاف ذلك(
) إلا في نادر الكلام، أو في ضرورة، نحو قوله:
	وَفَرْعٍ يعشِّي المَتْنَ أسودَ فاحِمٍ
1
	
	أَثِيثٍ كَقِنْوِ النَّخلَةِ المُتَعَثْكِلِ(
)»
1


ولا حجة له في هذا عند النحويين(
) لما تقدم من آيات وشعر، قال أبو حيّان(
): «وهو كثير(
) موجود في كلام العرب، فقول من خصه بالضرورة أو بنادر كلام، أو بقليل في الكلام ليس بشيء».
أما الصفاقسي فهو يرى جواز تقديم الصفة بالجملة على الصفة بالمفرد، كما هو مذهب أكثر النحويين، فقد قال(
) عند قوله تعالى: ﮋﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﮊ(
) بقراءة النصب في «مباركاً»(
) قال: «و«أنزلنا» صفة له، وفيه ردّ على ابن عصفور فيما يزعم من أن الصفة بالجملة لا تقدم على الصفة بالمفرد إلا ضرورة».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان الذي ردّ على ابن عصفور فيما سبق.

والذي أراه هو جواز تقديم الصفة بالجملة على الصفة بالمفرد؛ وذلك لوجود السماع الكافي في ذلك.                                                                                                                                        والله أعلم
عمل الصفة فيما قبل الموصوف
ذهب البصريون(
) إلى أن التوابع لا يقدم معمولها على متبوعها، ومن ذلك النعت، فمعمول النعت لا يقدم على منعوته، وبذلك لا تعمل الصفة فيما قبل الموصوف (
) ، فلو قلت: هذا رجل ضارب زيداً، لم يجز ـ عندهم ـ أن تقول: هذا زيداً رجل ضارب.

والعلة في ذلك(
): أن حق المعمول ألا يحل في موضع يحل فيه العامل، ومعلوم أن النعت لا يتقدم على المنعوت لأنه تابع، والتابع لا يتقدم على المتبوع.

وقد وافق البصريين في ذلك ابن جني(
)، وأبو البركات الأنباري(
)، وأبو حيّان(
).

وذهب الكوفيون(
) إلى جواز أن تعمل الصفة فيما قبل الموصوف، فأجازوا نحو: هذا طعامَك رجل يأكل.

ووافقهم في ذلك الزمخشري(
) عند قوله تعالى: ﮋﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ(
)، حيث أجاز أن يكون «في أنفسهم» متعلقاً بـ«بليغاً»، وعند قوله تعالى:  ﮋﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﮊ(
)، حيث أجاز أن يكون «يومئذٍ» ظرفاً لـِ«يوم عسير»(
).

كما وافقهم أبو البقاء العكبري(
) عند قوله تعالى:  ﮋﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝﮊ(
) حيث ذكر أن «يختصمون» صفة وهي العاملة في «إذا».

أمّا من ذهب مذهب البصريين فيخرج ما ورد من آيات على النحو التالي(
):

1- أما قوله تعالى: ﮋﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠﮊ  فيتعلق «في أنفسهم» بـ«قل» وليس بـ«بليغاً».
2- وأما قوله تعالى: ﮋﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﮊ، فيكون «يومئذٍ» بدلاً من «إذا» من قوله تعالى: ﮋﯣ ﯤ ﯥ  ﯦﮊ(
)، و«ذلك» مبتدأ، والخبر «يوم عسير» أي: نقر يوم، أو يكون «يومئذٍ» ظرفاً لـِ«ذلك» لأنه مشار به إلى النقر، أو يكون بدلاً من «فذلك» ولكنه مضاف إلى غير متمكن، أو يكون مبتدأ، و«يوم عسير» خبره، والجملة خبر «فذلك».
3- أما قوله تعالى: ﮋﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝﮊ، فـ«يختصمون» منصوب على الحال من الضمير في «فريقان»، أو منصوب على الصفة لـِ«فريقان» ولا يجوز أن يتعلق بـ«إذا» لأن ما يكون في حيز الصفة لا يجوز أن يتقدم على الموصوف.
وردّ السمين الحلبي على البصريين تعليلهم: بأن المعمول لا يتقدم إلا حيث يجوز تقديم العامل، قال(
): 
«وجدنا القاعدة مُنخرمة في قوله: ﮋ ﮖ  ﮗ        ﮘ   ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮊ(
) فـ«اليتيم» معمول لـِ«تقهر» و«السائل» معمول لـِ«تنهر» وقد تقدما على «لا» الناهية، والعامل فيهما لا يجوز تقديمه عليها؛ إذِ المجزوم لا يتقدم على جازمه .... وكذلك قالوا في قوله:
	قَنَافِذُ هَدَّاجُون حَوْلَ بُيُوتِهِمْ 
1
	
	بِمَا كَانَ إِيَّاهُمْ عَطِيَّةُ عَوَّدَا(
)
1


خرجوا البيت على أن في «كان» ضمير الشأن، و«عطية» مبتدأ، وجملة «عودا» خبره، حتى لا يلي «كان» معمول خبرها، وهو غير ظرف ولا شبهه، فلزمهم من ذلك تقديم المعمول، وهو «إياهم» حيث لا يتقدم العامل؛ لأن الخبر متى كان فعلاً رافعاً لضمير مستتر امتنع تقديمه على المبتدأ لئلا يلتبس بالفاعل».

أما الصفاقسي فهو يرى أن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف، فقد ردّ على ما جوّزه أبو البقاء ـ فيما سبق(
) ـ قائلاً (
): «وقوله «يختصمون» صفة، وهو العامل في »إذا»: لا يصح؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) الموافق للبصريين، ولست معهم في ذلك؛ لأن علتهم سقطت بما ذكره السمين من تقديم المعمول حيث لا يصح تقدم العامل في الآيات الكريمة، وبيت الفرزدق، يضاف إلى ذلك وجود السماع الذي خرجه البصريون على وجوه فيها تعثر، ومعلوم أن ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل.

وفيما يتعلق بقوله تعالى: ﮋﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠﮊ  فإني أرجّح أن يكون «في أنفسهم» متعلقاً بـ«بليغاً»، لأنه جيد من جهة المعنى وهو ما قاله الواحدي(
) والهمذاني(
).

                                                                                                                                                     والله أعلم

تأكيد الظاهر بالمضمر

يؤكد الضمير بالضمير(
)، ويؤكد الظاهر بالظاهر(
)، لكن الظاهر لا يؤكد بالمضمر، كما هو مذهب عامة النحويين(
)، فلا تقول: جاءني زيدٌ هو، ولا مررت بزيدٍ هو.

قال الزمخشري(
): «يؤكد المظهر بمثله، لا بالمضمر».

والعلة في ذلك(
): أن الظاهر أقوى من الضمير، والغرض من التوكيد الإيضاح والبيان، وإزالة اللبس، والمضمر أخفى من الظاهر فكيف يكون مبيناً.

والمؤكَّد والمؤكِّد كالنعت والمنعوت يشترط ألا يكون التابع أعرف من المتبوع، والمضمر أعرف من المظهر، فلم يجز أن يكون توكيداً له.

وقد خالف أبو البقاء العكبري(
) في ذلك عند قوله تعالى: ﮋ ﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﮊ(
)، فأجاز أن يكون «هو» توكيداً لاسم «إنّ».

وقد ردّ عليه السمين الحلبي قائلاً (
): «وهذا لا يجوز، فإن المضمر لا يؤكد المظهر».

وقد ذكر ابن مالك(
) أنه وقع توكيد الجار والمجرور الظاهر بالجار والمجرور المضمر، نحو قوله تعالى: ﮋﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳﮊ(
).

لكنه أورد ذلك ليدلِّل على أن الحرف لا يؤكد إلا مع ما اتصل به، أو على أن الأولى مع الظاهر المجرور إذا أكّد أن يُعاد الجار مع لفظه أو ضميره، كما ذكر ذلك غيره(
).

أما الصفاقسي فيرى أن الظاهر لا يؤكد بالمضمر، كما هو معروف عند البصريين، حيث قال(
): «المعروف أن الظاهر لا يؤكد بالمضمر، نصّ عليه البصريون».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) الذي وافق عامة النحويين في أن الظاهر لا يؤكد بالمضمر؛ لأن المضمر أخفى من الظاهر، فلا يزيل اللبس والغموض، وهو الذي أراه.
عطف الزمان على المكان

يذهب الزمخشري(
) إلى منع عطف الزمان على المكان، ويظهر ذلك من خلال إعرابه لقوله تعالى:  ﮋﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮊ(
).

حيث قال(
): «فإن قلت كيف عطف الزمان والمكان وهو «ويوم حنين» على «مواطن»، قلت: معناه: وموطن يوم حنين، أو: في أيام مواطن كثيرة ويوم حنين»، فقد قدّر محذوفاً ليصح التوافق بين الزمانين، فراراً من عطف الزمان على المكان.

وعلى هذا جرى ابن عطية(
)، فقال عن هذه الآية: «عطف على موضع قوله «في مواطن» أو على لفظه، بتقدير: «وفي يوم» فانحذف حرف الخفض».

وخالفهم في ذلك السمين الحلبي(
) فصرّح بأنه يجوز عطف الزمان على المكان، ولا حاجة إلى التأويل في ذلك، يقول(
): «يصح عطف أحد الظرفين على الآخر».

ويقول(
): «ولا غَرْو في نسق ظرف زمان على مكان أو العكس، تقول: سرت أمامك ويوم الجمعة، إلا أن الأحسن أن يترك العاطف في مثله».

أمّا غيرهم من النحويين فلم أطلع على من يقول بعطف الزمان على المكان.

أمّا الصفاقسي فلا يرى مانعاً من عطف الزمان على المكان، فقد قال(
): «ظاهر كلامه(
) أولاً مَنْع عطف الزمان على المكان ولم أر من نصّ عليه».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) الذي ذكر أن الزمان يعطف على المكان في هذه الآية.

والذي أراه هو جواز عطف الزمان على المكان؛ لأنه لم يرد النصّ على منعه، ولأن البقاء على الأصل والظاهر أولى من التأويل.

                                                                                                                                                والله أعلم

عطف الجملة الخبرية على الإنشائية، والعكس

ذهب الزمخشري(
)، وابن عصفور(
)، وابن مالك(
)، وابن هشام(
)، والبيانيون(
) إلى عدم جواز عطف الجملة الخبرية على الإنشائية وبالعكس؛ لاشتراط التناسب بين الجملتين في الخبر أو الإنشاء.

وذهب آخرون، منهم الصفار(
)، وأبو حيّان(
)، والسمين الحلبي(
)  إلى جواز ذلك؛ لعدم اشتراط اتفاق المعنى في عطف الجمل.

ونسب أبو حيّان هذا المذهب إلى سيبويه، قال(
): «ذهب جماعة من النحويين إلى اشتراط اتفاق المعاني، والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وهو مذهب سيبويه»، وقال(
): «وأجاز سيبويه: جاءني زيد ومن أخوك العاقلان، على أن يكون «العاقلان» خبر ابتداء مضمر».

ومن أدلة المجيزين في هذه المسألة:

· قوله تعالى: ﮋﯼ   ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﭑ  ﭒ  ﭓﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ    ﮫ  ﮬ  ﮭﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﯰ  ﯱﯲ  ﯳ     ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ     ﯺﮊ(
).
· قول الشاعر:
	وقَائِلةٍ خَوْلاَنُ فَانْكِحْ فَتاتَهُمْ
1
	
	وَأُكْرُومَةُ الحَيَّيْنِ خِلْوٌ كَمَا هِيَا(
)
1


فإن تقديره عند سيبويه: هذه خولان.
· قول الشاعر:
	تُنَاغِي غَزَالاً عِنْدَ بَابِ ابنِ عامِرٍ
1
	
	وَكَحِّلْ مآقِيْكَ الحِسَانَ بِإِثْمِدِ(
)
1


· قول الشاعر:
	وإنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ إن سَفَحْتُهَا
1
	
	وَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ(
)
1


وقد خرّج(
) المانعون شواهد المجيزين على النحو التالي:

1- أما قوله تعالى: ﮋﯼ   ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﭑ  ﭒ  ﭓﮊ، فإنما عطفت جملة وصف ثواب المؤمنين على جملة وصف عقاب الكافرين، والكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه، وكأنه قيل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، فبشرهم بذلك.
2- وأما قوله تعالى: ﮋﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔﮊ، فعلى تقدير محذوف، أي: فاحذرني واهجرني، لدلالة «لأرجمنك» على التهديد.
3- وأما قوله تعالى: ﮋﯰ  ﯱﯲ  ﯳ     ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ     ﯺﮊ، فالعطف على «تؤمنون»؛ لأنه بمعنى «آمِنوا»، كأنه قيل: آمنوا وجاهدوا يثبكم الله وينصركم، وبشِّر يا رسول الله المؤمنين بذلك.
4- وأما قوله تعالى: ﮋﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ    ﮫ  ﮬ  ﮭﮊ، فالعطف على «بورك» وليس على الجملة الاسمية.
5- وأما قول الشاعر:
	وقَائِلةٍ خَوْلاَنُ فَانْكِحْ فَتَاتَهُمْ
1
	
	وَأُكْرُومَةُ الحَيَّيْنِ خِلْوٌ كَمَا هِيَا
1


فتقدير سيبويه «هذه خولان» معناه تنبّه لخولان، أو تكون الفاء لمجرد السببية مثلها في جواب الشرط.
6- وأما قول الشاعر: 
	وإنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ إن سَفَحْتُهَا
1
	
	وَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ
1


فـ«هل» فيه نافية، مثلها في قوله تعالى: ﮋﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮊ(
).
7- وأما قول الشاعر: 
	تُنَاغِي غَزَالاً عِنْدَ بَابِ ابنِ عامِرٍ
1
	
	وَكَحِّلْ مآقِيْكَ الحِسَانَ بِإِثْمِدِ
1


فيتوقف على النظر فيما قبله من الأبيات، وقد يكون معطوفاً على أمرٍ مقدر يدل عليه المعنى، أي: فافعل كذا وكحل، كما قيل في «واهجرني مليا».

وأما ما ذكره أبو حيّان من أن جواز عطف الجملة الخبرية على الإنشائية هو مذهب سيبويه، فقد خطأه ابن هشام بقوله(
): «وأما ما نقله أبو حيّان عن سيبويه فغلط عليه، وإنما قال(
): واعلم أنه لا يجوز «مَن عَبدُالله وهذا زيد الرجلين الصالحين» رفعت أو نصبت؛ لأنك لا تثني إلا على مَنْ أثبتَّهُ وعلمته، ولا يجوز أن تخلط مَن تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة، وقال الصفار: لما منعها سيبويه من جهة النعت علم أن زوال النعت يصححها؛ فتصرَّف أبو حيّان في كلام الصفار فوهم فيه، ولا حجة فيما ذكر الصفار؛ إذْ قد يكون للشيء مانعان، ويقتصر على ذكر أحدهما؛ لأنه الذي اقتضاه المقام، والله أعلم».

أما الصفاقسي فيختار جواز عطف الجملة الخبرية على الإنشائية، وبالعكس. 

فقد عقب على ما ذكره أبو البقاء العكبري(
) عند قوله تعالى: ﮋﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮊ(
)، عندما قدّر محذوفاً تقديره: تنبهوا فلا تقربوها.

قال الصفاقسي(
): «هذا منه ـ والله أعلم ـ بناءً على أن الطلب لا يعطف على الخبر، والصحيح جواز ذلك ـ كما تقدم ـ فتكون عاطفة على الجملة قبلها، ولا حاجة إلى هذا الحذف».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي أراه هو جواز ذلك؛ لورود السماع، وكثرة التأويل تكلف لا يسوغ.

                                                                                                                                                     والله أعلم

إبدال الجملة الفعلية من الاسمية، والعكس

ذكر النحويون(
) أن البدل لا يكون في الجمل، إلا أن تكون جملة اسمية تبدل من جملة اسمية، كقوله تعالى: ﮋﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮊ(
)، بقراءة الكسر(
)، أو تكون جملة فعلية تبدل من جملة فعلية، كقوله تعالى: ﮋ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀﮊ(
).

وكقول الشاعر:
	أَقُولُ لَهُ ارْحَلْ لا تُقِيمَنَّ عِنْدَنا
1
	
	وإلا فكُنْ في السِّرِّ والجَهْرِ مُسْلِمَا(
)
1


فجملة «لا تقيمن» بدل من جملة «ارحل».

أما إبدال الجملة الاسمية من الفعلية، وإبدال الفعلية من الاسمية، فمن ذكره من النحويين(
) أوضح أنه لم يجزه أحد.

قال أبو حيّان(
): «وأمّا أن تبدل جملة فعلية من جملة اسمية فلا أعلم أحداً أجاز ذلك».

إلا أن الزمخشري(
) قد أجاز ذلك في قوله تعالى: ﮋﭑ  ﭒ     ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﮊ(
)، حينما أعرب «ذهب الله بنورهم» بدلاً من جملة التمثيل في «مَثَلُهُم كمثل الذي استوقد ناراً».

كما أجازه أبو البقاء العكبري(
) في قوله تعالى: ﮋﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜﮊ(
)، حينما أعرب «منهم من كلم الله» بدلاً من «فضلنا بعضهم على بعض».

ووافقهما في ذلك ابن هشام(
)، والصبّان(
)، وذكرا أنه لم يقم دليل على امتناع ذلك، فلا يمتنع مثل هذا البدل.

والمانعون في ذلك يخرجون الآيتين على الاستئناف(
).

أما الصفاقسي فهو لا يرى جواز هذا النوع من البدل، فقد اعترض على أبي البقاء إعراب الآية السابقة قائلاً(
): «في البدل نظر؛ لأن «من كلّم» جملة اسمية، فلا تبدل من الفعلية». 

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي أراه هو أنه يجوز إبدال الجملة الفعلية من الاسمية، والعكس، وذلك لأنه لم يقم دليل على منع ذلك ـ كما ذكر ابن هشام والصبان ـ وأما ترك النحويين لذكره فهو راجعٌ إلى ندرة السماع في ذلك؛ إذْ لم يذكره متقدموهم، لكن ذلك لا يعني منعه.                                                                والله أعلم
البدل بـ«كُلّ»

«كلّ» من ألفاظ التوكيد المعنوي، وتكون توكيداً إذا أضيفت إلى اسم مضمر راجع إلى المؤكَّد، نحو قوله تعالى: ﮋﮯ  ﮰ  ﮱﮊ(
)(
).

ولم أقف لأحد من النحويين قال بالبدل بـ«كل»، إلا الأخفش(
)، فعند قوله تعالى: ﮋﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ ﭴﮊ(
)، ذكر أنه يجوز أن يكون النصب في «كلَّه»(
) على البدل، قال(
): «وإن شئت نصَبْتَ على البدل، لأنك لو قلت: إنّ الأمر بعضه لزيدٍ، لجاز على البدل، والصفة لا تكون في «بعض»».

ووافقه على ذلك أبو البقاء العكبري، فقال(
): ««كُلَّه» بالنصب على التوكيد، أو البدل».

أمّا جمهور المعربين(
) فيخرجون القراءة على أن «كلَّه» تأكيد لاسم «إنّ» أي «الأمر».

أمّا الصفاقسي فلا يجيز البدل بـ«كل» فقد قال(
) معقباً على ما ذكره أبو البقاء العكبري: «وفيه نظر»، وجعل «كلَّه» ـ في الآية ـ تأكيداً لـِ«الأمر»(
).

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان(
) الذي أعرب الآية على أنها تأكيد لـِ«الأمر»، ولم يقل بالبدل بـ«كل».

والذي أراه هو أنه لا يجوز البدل بـ«كل»؛ لأن النحويين لم يذكروا أن «كلّ» يبدل بها، ولا ينظر لمن خالف الإجماع.

                                                                                                                                                  والله أعلم

البدل بالمشتق

البدل بالمشتق قليل، والأغلب أن يكون جامداً(
)؛ لأن البدل إن كان جامداً، وحذفت الأول ـ أي المبدل منه ـ استقل الثاني ـ أي البدل ـ ولم يحتج إلى متبوعٍ قبله في المعنى، وإن لم يكن جامداً؛ لزم تقدير موصوف، كقول الشاعر:
	فَلا وأبيكِ خيرٍ منكِ إنِّي
1
	
	لَيُؤْذِيني التَّحَمْحُمُ والصَّهيلُ(
)
1


فقد قدّر الموصوف، أي: فلا وأبيك رجلٍ خيرٍ منك(
).

والبدل في ذلك يخالف الصفة؛ فإنك لو حذفت الأول في نحو: جاءني زيدٌ العالم لاحتاج الثاني إلى مقدر قبله؛ لأن الوصف لا بدّ له من موصوف(
).

كما يخالف التوكيد؛ فإنه وإن كان جامداً؛ لكن كون معناه مفهوماً من المتبوع لو سكتّ عليه، منع من اعتباره مستقلاً (
).

قال أبو حيّان(
): «والبدل بالمشتق ضعيف».

وغالب أمثلة النحويين في باب البدل المطابق ـ إن لم يكن كلها ـ من البدل بالجامد.

أما البدل بالمشتق فقد خرجت عليه بعض آيات القرآن الكريم، فمن ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶﮊ(
).
فقد أعرب ابن عطية(
) «عالمُ» بدلاً من «ربِّي»، ووافقه أبو حيّان(
).
· قوله تعالى: ﮋﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳﮊ(
).
فقد أعرب أبو البركات الأنباري(
) «عالمِ» بدلاً من لفظ الجلالة «الله» ووافقه أبو البقاء العكبري(
).
· قوله تعالى: ﮋﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤﮊ(
).
فقد أعرب أبو البقاء العكبري(
) «فاطر» بدلاً من لفظ الجلالة «الله».
أما أكثر النحويين(
) فلم يخرجوها على وجه البدل، وحتى الذين قالوا بالبدل بالمشتق فيها، ذكروا معها احتمالات إعرابية أخرى ذكرها غيرهم ممن لم يقل بالبدل بالمشتق، فخرجوا(
) الآية الأولى على عطف البيان، أو الخبر لمبتدأ محذوف، وخرجوا الآية الثانية والثالثة على الصفة للفظ ا لجلالة.

أما الصفاقسي فهو يرى أن البدل بالمشتق قليل، والتخريج عليه يكون ضعيفاً، فقد عقب على من أجاز البدل بالمشتق في الآية السابقة: ﮋﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳﮊ قائلاً (
): «وفيه ضعف؛ لأنه مشتق، والبدل بالمشتق قليل».

ومع هذا فقد تابع(
) شيخه أبا حيّان في إعرابه «عالم الغيب» من سورة الجن بدلاً من «ربي» ولم يضعف ما قاله.

كما أنه لم يعقب على ما ذكره أبو البقاء من إجازة البدل بالمشتق(
) في قوله تعالى: ﮋﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤﮊ، لكن لعلّ ذلك لأنه أراد أن يفرّ من الفصل بين النعت ومنعوته، كما أوضح ذلك شيخه أبو حيّان.

وبذلك يكون الصفاقسي قد وافق شيخه أبا حيّان في هذه المسألة، فهو لا يمنع البدل بالمشتق، لكن يضعف الحمل عليه لقلّته، وهو الذي أراه.

                                                                                                                                               والله أعلم

مجيء «أن» مفسِّرة

اختلف النحويون في مجيء «أن» تفسيرية، على النحو التالي:

ذهب ا لبصريون(
) وفي مقدمتهم الخليل(
) وسيبويه(
) إلى أنّ «أَنْ» تأتي تفسيرية، فلا يكون لها مع ما تدخل عليه موضع من الإعراب.

وقد أثبت لها هذا المعنى كثير من النحويين بعد سيبويه(
).

وذهب الكوفيون(
) إلى أنها لا تأتي تفسيرية في أي موضع من القرآن وغيره، وقد أخذ برأيهم ابن هشام(
).

وقد اشترط النحويون(
) شروطاً لـِ«أنْ» حتى تكون مفسرة، وهذه الشروط هي:

1- أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه.
2- ألاّ يتصل بـ«أنْ» شيء من صلة الفعل الذي تفسره؛ لأنه إذا اتصل شيء من ذلك صارت من جملته، ولم تكن تفسيراً له، نحو: «أوعزت إليه بأن قم»، لأن الباء متعلقة بالفعل، وإذا كانت متعلقة به صارت من جملته، والتفسير إنما يكون بجملة غير الأولى.
3- أن يكون ما قبلها كلاماً تامّاً، وما بعدها جملة مفسرة جملة قبلها.
ومن أمثلة مجيء «أن» تفسيرية:

· قوله تعالى: ﮋﯭ  ﯮ     ﯯ  ﯰ    ﯱﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﯩ  ﯪ   ﯫ       ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﮊ(
).
ويرى الكوفيون أن «أنْ» في كل ما استدل به البصريون ومن تبعهم مصدرية أو زائدة، وليست مفسرة(
).

وقد علّل ابن هشام(
) ـ الموافق للكوفيين ـ عدم مجيء «أن» مفسرةً بأنه إذا قيل «كتبت إليه أن قم» لم يكن «قم» نفس «كتبت»، كما كان الذهب نفس العسجد في قولك «هذا عسجد» أي: ذهب، ولهذا لو جئت بـ«أي» مكان «أن» في المثال لم تجده مقبولاً في الطبع».

لكن الدماميني(
) قد ردّ ما قاله ابن هشام بقوله: «فهم المصنف(
) ـ رحمه الله ـ أن الجماعة أرادوا أن «قم» في المثال المذكور تفسير لـِ«كتبت» نفسه فأبطله بتغايرهما، وليس الأمر كما فهم؛ إنما التفسير لمتعلق «كتبت»، وهو الشيء المكتوب، و«قم» نفسه ذلك الشيء .... أما قوله: ولهذا لو جئت بـ«أي» مكان «أن» لوجدت الطبع غير قابل له، فهذا ممنوع، ولو سلم فلا مدخل للطبع في الأحكام النحوية، لا رداً ولا قبولاً ....».

أمّا الصفاقسي فهو مع القائلين بمجيء «أن» مفسرة، بالشروط التي ذكروا، حيث قال: «إنما تكون مفسرة(
) لما فيه معنى القول لا صريحه»(
) وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان القائل(
): «أن» تفسيرية؛ لأنه تقدم معنى القول ....».

هذا .. وقد صرّح أبو حيّان بأن «أن» تفسيرية في مواضع من البحر(
)، والصفاقسي لم يعترض عليه(
)، وفي مواضع أخرى ذكر أبو حيّان أن الآية تحتمل التفسيرية والمصدرية(
)، والصفاقسي لم يعترض كذلك(
)، لكن عند قوله تعالى: ﮋﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﮊ(
). 
لم يجوز أبو حيّان كون «أنْ» للتفسير هنا ـ كما يراه الزمخشري(
) ـ ليس لما ذكره النحويون من أن الجملة السابقة فيها أحرف القول ـ على خلاف في تفصيل هذه المسألة وتوجيهها ـ بل لعلة أخرى؛ وهي: أن «أنْ» جاءت بعد «إلا»، وكل ما كان بعد «إلا» المستثنى بها لا بد أن يكون له موضع من الإعراب، و«أنْ» التفسيرية لا موضع لها من الإعراب.

قال الصفاقسي رادّاً على شيخه هنا: «أما ردّه اختيار الزمخشري بأنها تفسيرية ففيه نظر، وقوله: «ما بعد «إلا» لا بد له من موضع» قلنا: الذي بعد «إلا» هو «ما» وموضعها نصب بـ«قلت»، و«أنْ» تفسيرية للجملة المتقدمة على «إلا» وهي «ما قلت» المتضمنة معنى ما أمرتهم»(
).

وما قاله الصفاقسي حق في أن ما بعد «إلا» هو «ما» و«ما» لها موضع من الإعراب.

والذي أراه أن الأصل أن تكون «أنْ» مصدرية، فإذا أمكن حمل الشواهد على المصدرية فلا يعدل عنها إلى التفسيرية، وبحسب اطلاعي ليس هناك شاهد من الشواهد تحتمل فيه «أنْ» أن تكون تفسيرية لا غير.

                                                                                                                                           والله أعلم

حذف «أنْ» المصدرية، وبطلان عملها

تباينت آراء النحويين حول حذف «أنْ» المصدرية وبطلان عملها، أو بقائه، فذهب بعض الكوفيين(
) إلى جواز حذف «أنْ» المصدرية مع بقاء عملها.

وقد استدلوا على مذهبهم بما يلي:

أولاً: السماع: ومن ذلك:

· قراءة ابن مسعود: «لا تعبدوا»(
) من قوله تعالى:  ﮋﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﮊ(
)، حيث نصب «لا تعبدوا» بـ«أن» مقدرة، والتقدير: «أَلا تعبدوا» فحذفت «أن» المصدرية وبقي عملها.
· قراءة: «تأمروني أعبدَ»(
)، من قوله تعالى: ﮋﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮊ(
)  ـ بنصب «أعبد» ـ والتقدير: «أن أعبد» حذفت «أنْ» وبقي عملها.
· ما جاء من النثر، كقول العرب: «تسمعَ بالمُعَيْدي خير من أن تراه»(
) بنصب «تسمع»، والتقدير: «أن تسمعَ».
وكقولهم: «مُرْه يحفرَها»(
) بنصب «يحفرها»، والتقدير: «أن يحفرها» فحذفت «أن» وبقي عملها.

· قول الشاعر:
	أَلاَ أيُّهذَا الزَّاجري أَحْضُرَ الوغى
1
	
	وأَنْ أَشْهدَ اللَّذاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي(
)
1


برواية نصب «أحضرَ».

· قول الشاعر:
	فَلَمْ أَرَ مِثْلَهَا خُباسَةَ واجدٍ
1
	
	ونَهْنَهْتُ نَفْسي بَعدَما كِدْتُ أَفْعَلَه(
)
1


أي «أن أفعلَه» حذفت «أن» وبقي عملها.

ثانياَ: القياس:

قالوا: إن «أنْ» تعمل محذوفة بعد أحرف عند البصريين مثل: الفاء، والواو، وحتى ....، فكما عملت بعد هذه الأحرف تعمل ها هنا(
).
وذهب سيبويه(
)، وتبعه المبرد(
)، والأخفش(
)، وبعض الكوفيين كالكسائي(
)، والفراء(
)، وبعض المتأخرين كالزمخشري(
)، وأبي البقاء العكبري (
)، وأبي حيّان(
) إلى جواز حذف «أن» مع إلغاء عملها، وعزي هذا المذهب إلى البصريين(
).

واستدل(
)  أصحاب هذا المذهب بالأدلة القياسية التالية:

1- أنّ «أنْ» المصدرية من عوامل الأفعال، وعوامل الأفعال ضعيفة فلا تعمل محذوفة.
2- أنها إنما عملت النصب لمشابهتها «أنَّ» الثقيلة العاملة في الأسماء، والثقيلة ـ إن حذفت ـ لا تعمل، فالأولى ألاّ يعمل ما حمل عليها عند حذفه.
3- أن من العرب من يهملها ظاهرة تشبيهاً لها بـ«ما» المصدرية كقراءة مجاهد وابن محيصن ﮋﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﮊ(
) برفع (يتم)(
).
وقد ردّ البصريون شواهد الكوفيين بما يلي(
):

· أما قراءة ابن مسعود: «لا تعبدوا إلا الله» فهي قراءة شاذة، ثم إنه لا حجة فيها؛ لأن «لا» المراد بها النهي، فيصبح الفعل بعدها مجزوماً لا منصوباً، ومن المعلوم أن علامة النصب والجزم في الأمثلة الخمسة واحدة وهي حذف النون.
· وأما قول الشاعر:
	أَلاَ أيُّهذَا الزَّاجري أحضرَ الوغى
1
	
	وأَنْ أشهدَ اللَّذاتِ هَلْ أنتَ مُخْلِدي
1


فالرواية عندنا على الرفع، ولئن صحت رواية النصب فلا حجة في البيت ـ أيضاً ـ لأن «أحضر» منصوب على التوهم، أي أن الشاعر توهم إيراد «أنْ» فنصب على طريق الغلط.
· وأما قول الشاعر:
	فَلَمْ أَرَ مِثْلَهَا خُباسَةَ واحدٍ
1
	
	ونَهْنَهْتُ نَفْسي بَعدَما كِدْتُ أَفْعَلَه
1


فلا حجة فيه من وجهين:

أحدهما: أنه نصب «أفعل» توهماً، لأن «أنْ» قد تستعمل مع كاد في ضرورة الشعر، أمّا في اختيار الكلام فلا.

ثانيهما: أن الشاعر أراد أن يقول: «بعدما كدت أفعلها» أي الخصلة، فحذف الألف وسكّن الهاء، وألقى فتحته على اللام، قالوا: وقد روي هذا التأويل عن الفراء، وهو من أصحابكم.

أما قولهم: إنه كما جاز أن تعمل «أنْ» مضمرة بعد أحرف فكذلك يجوز ها هنا، فإنه إنما جاز أن تعمل بعد هذه الأحرف لدلالتها عليها فنزلت منزلة ما لم يحذف فعملت، بخلاف حذفها هنا فليس ثمة ما يدل عليها فلم تعمل مع الحذف.

وهناك مذهب ثالث في هذه المسألة عُزي إلى متأخري المغاربة(
)، وهو منع حذف «أنْ» المصدرية، سواء عملت أم ألغيت.

أمّا الصفاقسي فيرى جواز حذف «أنْ» وبطلان عملها، وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان في هذه المسألة، إلا أن أبا حيّان يجعل ذلك ضرورة لا يحمل القرآن عليها(
)، والصفاقسي يخالفه ويقول(
): «قد تقدم أنه يجوز من غير ضرورة، وأنه يجوز القياس عليه على خلاف في ذلك».

والذي أراه هو جواز عمل «أنْ» محذوفة؛ وذلك لكثرة أدلة الكوفيين، لكن يقتصر في ذلك على ما جاء به السماع ولا يقاس عليه(
).

إلا أن ما استشهد به الكوفيون «بعدما كدت أفعله» ليس بقوي؛ وذلك لأن اقتران خبر كاد بـ«أنْ» ضعيف، وقد ورد في هذا البيت بدونها فما الذي يحمل على تقديرها محذوفة، مع أن الكثير تجردها منه.

                                                                                                                                             والله أعلم

حذف الفاء في جواب الشرط

مذهب عامة النحويين(
) أن الفاء في جواب الشرط لا يجوز حذفها، إلا في ضرورة الشعر.

ومن أمثلة ذلك:

· قول الشاعر:
	مَنْ يَفْعَلِ الحَسَناتِ اللهُ يشكُرُها
1
	
	والشرُّ بالشرِّ عند الله مِثلانِ(
)
1


حيث حذفت الفاء في جواب الشرط «الله يشكرها».

· قول الشاعر:
	هَذَا سُرَاقَةُ لِلْقُرآنِ يَدْرُسُهُ
1
	
	وَالمَرْءُ عِنْدَ الرُّشَا إِنْ يَلْقَها ذِيبُ(
)
1


حيث حذفت الفاء في جواب الشرط «ذيب».

· قول الشاعر:
	وَإنِّي مَتَى أُشْرِفْ عَلى الجَانِبِ الذي
1
	
	بِهِ أَنْتِ مِنْ بَيْنِ الجوانِبِ ناظِرُ(
)
1


حيث حذفت الفاء في جواب الشرط «ناظر».

· قول الشاعر:
	ومَنْ لاَ يَزَلْ يَنْقَادُ لِلْغَيِّ والهَوَى
1
	
	سَيُلْفَى على طولِ السلامةِ نادمَا(
)
1


حيث حذفت الفاء في جواب الشرط «سيلفى».

· قول الشاعر:
	يَا أَقْرعُ بنَ حَابِسٍ يَا أَقْرَعُ
1
	
	إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعْ أَخُوكَ تُصْرَعُ(
)
1


حيث حذفت الفاء من جواب الشرط «تصرع».

ونُقِل عن الأخفش(
) إجازة حذف الفاء في الاختيار، ونسبه الرضي للكوفيين(
)، ونُقل(
) ذلك عن المبرد، كما نُقل(
) عنه المنع مطلقاً، أي حتى في الشعر.

والصحيح أن المبرد لم يمنع حذف الفاء في الشعر، لكن ذلك كان في معرض نقده على كلام سيبويه(
) «وإن شئت قلت: أيها تشأْ لك، فتضمر الفاء»، قال المبرد(
): «وهذا خطأ، وإنما يجوز في الشعر على ضعف ....».

فالمبرد لا يمنع ذلك، لأنه اختار(
) أن تخرج الأبيات التي قال عنها سيبويه إنها على التقديم والتأخير ـ على حذف الفاء ـ، لكنه في معرض نقده على كتاب سيبويه وصف ذلك بالضعف(
).

وممن يجيز حذف الفاء في الاختيار من المتأخرين أبو البقاء العكبري(
)، وابن مالك(
).

ومن أمثلتهم على ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮊ(
)، حيث حذفت الفاء من جواب الشرط «إنكم».
· قوله تعالى: ﮋﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟﮊ(
) بقراءة الرفع (
)، حيث حذفت الفاء من جواب الشرط «يدرككم».
· قوله ( لأبيّ بن كعب ( : «فإن جاء صاحبُها، وإلا استمتع بها»(
)، حيث حذفت الفاء من جواب الشرط «استمتع».
ويخرج المانعون(
) الآية الأولى على أنّ «إنكم» جواب لقسم، وجواب الشرط محذوف، والآية الثانية على أن «يدرككم» ليس بجواب، إنما هو دالّ على الجواب، والنيّة به التقديم.

أما الصفاقسي فيرى أن حذف الفاء مخصوص بضرورة الشعر ـ كما هو مذهب عامة النحويين ـ نص على ذلك بقوله(
): «حذف الفاء في الجواب لا يجوز».

وقوله(
): «حذف الفاء لا يجوز عند البصريين، ولا حاجة إلى تكلفه هنا في الآية».

وقد ذكر(
) أن تخريج قوله تعالى: ﮋﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮊ، على حذف الفاء غلط، وخرجها على جواب القسم.

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان الذي يرى أن حذف الفاء مخصوص بالشعر(
).

«إنْ» بمعنى «لو»

ذهب بعض النحويين(
)، ومنهم ابن مالك(
) إلى جواز حمل «إنْ» على «لو» فيرتفع ما بعدها.

ومن أدلتهم على ذلك:

· قوله ( : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك»(
).
· قراءة طلحة: «فإما تَرَيْنَ»(
) من قوله تعالى: ﮋﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟﮊ(
).

أمّا عامة النحويين(
) فلا يجيزون حمل «إنْ» على «لو».

قال أبو حيّان(
): «ولا تحمل «إنْ» على «لو» فيرتفع ما بعدها خلافاً لزاعم ذلك، وإثبات ما أثر في الحديث يمكن تأويله».

وقال السمين الحلبي عند إعرابه لـِ«إن» من قوله تعالى: ﮋﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﮊ(
)، قال(
): «وقيل: هي بمعنى «لو» وليس بشيء».

وقال السيوطي(
): «ولا تهمل «إنْ» فيرتفع ما بعدها».

أما الصفاقسي فيرى أن حمل «إنْ» على «لو» أمر غريب، حيث قال معقباً على ما أجيز من حملها على «لو» في آية الطور، قال(
): «وكون «إنْ» بمعنى «لو» غريب».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان الذي أكّد أنها لا تحمل عليها(
).

والذي أراه أن «إنْ» لا تحمل على «لو» كما هو مذهب أكثر النحويين؛ وذلك لأن ما ورد من أدلة قليلة، ويمكن تأويلها، فأما الحديث الشريف فله رواية أخرى، وهي: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(
). 

وأمّا قراءة طلحة «فإمّا تَرَيْنَ» فهي على لغة إثبات النون في الجزم(
)، وأمّا آية الطور فـ«إنْ» على بابها(
).                                                                                                       والله أعلم

حكم الجواب إذا اجتمع قسم وشرط، وتقدم القسم أول الكلام

مذهب أكثر النحويين (
) أنه إذا تقدّم القسم أول الكلام، ظاهراً أو مقدراً، وبعده كلمة الشرط، سواءً أكانت «إنْ» أم «لو» أم «لولا» أم أسماء الشرط، فيعتبر القسم دون الشرط، ويجعل الجواب له، ويستغنى عن جواب الشرط لقيام جواب القسم مقامه.

وأمثلة ذلك كثيرة، منها:

· قوله تعالى: ﮋﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮊ(
)، فـ«لا يخرجون» و«لا ينصرونهم» جواب للقسم لتقدمه.
· قوله تعالى: ﮋﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋﮊ(
)، فـ«ليخرجن» جواب للقسم لتقدمه.
· قوله تعالى: ﮋﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢﮊ(
)، فـ«لأملأن» جواب للقسم لتقدمه.
· قولك: والله أن لو جئتني لجئتك، فاللام جواب القسم، لا جواب «لو»؛ لأنها لو كانت جواب «لو» لجاز حذفها، ولا يجوز في مثله.
· قولك: والله لولا زيد لضربتك، فاللام جواب القسم لا جواب «لولا»، ولذا لم يجز حذفها.
وعلة جعل الجواب للقسم في هذه المسألة: هو تقوّي القسم بالتصدّر، الذي هو أصله، وضعف الشرط بالتوسط(
).

وذهب بعض النحويين(
)، منهم الفراء(
) إلى أنه يجوز أن يُلحظ الشرط فيجعل الجواب له، ويلغى القسم مع تصدره.

ومن أدلتهم على ذلك:

· قول الشاعر:
	لَئِنْ مُنِيتَ بِنَا عَنْ غبِّ مَعْرَكَةٍ
1
	
	لاَ تُلْفِنَا عَنْ دِمَاءِ القَوْم نَنْتَفِلُ(
)
1


فـ«لا تلفنا» جواب للشرط؛ لجزمه، ولو كان جواباً للقسم لقال «لا تلفينا».

· قول الشاعر:
	لَئِنْ كانَ مَا حُدِّثْتُهُ اليَومَ صَادقِاً
1
	
	أَصُمْ فِي نَهَارِ القَيْظِ لِلشَّمْس بَادِيَا(
)
1


فـ«أصم» جواب للشرط؛ لجزمه، ولو كان جواباً للقسم لقال «أصوم».

· قول الشاعر:
	حَلَفْتُ لَهُ: إِنْ تُدْلِجِ اللَّيْلَ لا يَزَلْ
1
	
	أَمامَكَ بَيْتٌ مِنْ بُيوتِيَ سَائِرُ(
)
1


فـ«لا يزل» جواب للشرط؛ لجزمه، ولو كان جواباً للقسم لقال «لا يزال».

          وجعل أبو البقاء العكبري(
) الجواب للشرط في قوله تعالى: ﮋ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕﮊ(
).
وعلة جعل الجواب للشرط: أنه أقرب إلى الجواب(
).

قال الرضي(
): «وجاز قليلاً بالنظر إلى ضعف القسم في نفسه .... أن يرجح الشرط فيعتبر؛ لأجل كونه أقرب إلى الجواب، ويلغى القسم».

وأكثر النحويين يخرجون أبيات الشعر الواردة على الضرورة، أو جعل اللام زائدة(
).

أمّا الصفاقسي فهو يرى أن الجواب للقسم لصدارته، فقد ردّ على ما ذكره أبو البقاء من جعل الجواب للشرط في الآية السابقة؛ قائلاً(
): «والأول غلط(
)؛ لأن القسم قد تقدم في قوله «ولئن» والجواب له».

وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان الذي قال(
): «الجواب في نحو هذا للقسم المحذوف .... لا للشرط» وذكر أن مذهب البصريين يحتم الجواب للقسم خاصة(
).

والذي أراه أن الجواب في هذه المسألة يكون للشرط؛ وذلك لأن القسم ضعيف في نفسه، والجواب قريب من الشرط، فالأولى أن يكون له، ويقدر جواب القسم.                                
                                                                                                                                        والله أعلم
إفادة «قد» التكثير

اختلف النحويون في إفادة «قد» التكثير، ولعل اختلافهم هذا راجع إلى تفسير كلام سيبويه في «قد»، فقد قال سيبويه(
): «وأما «قد» فجواب لقوله: لما يفعل»، فتقول: قد فعل ....، وتكون بمنزلة «ربما»، وكذا قال المبرد(
)  بنحوه.

فسيبويه شبه «قد» بـ«ربما»، وهو تشبيه يفهم منه إمّا التقليل كما قال بعض النحويين كالهروي (
)، والإسفرائيني (
).

وإما يفهم منه التكثير كما قال نحويون آخرون كابن هشام(
)، والسيوطي(
).

ونتيجة لهذا الاختلاف، ذهب الرمّاني(
)، والهروي(
)، وابن يعيش(
)، وابن مالك(
)، والإسفراييني(
)، والمالقي(
)، والمرادي (
) إلى أن «قد» تفيد التقليل، ولم يذكروا مجيئها للتكثير.

وذهب آخرون منهم الزمخشري(
)، والرضي(
)، وابن هشام(
)، والسيوطي(
) إلى أنها تأتي للتقليل والتكثير.

ومن أدلتهم على إفادتها التكثير:

· قوله تعالى: ﮋﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮊ(
).
· قول الشاعر:
	قَدْ أَتْركُ القِرْنَ مُصْفَرّاً أَنَامِلُهُ
1
	
	كَأَنَّ أَثْوابَهُ مُجَّتْ بِفِرْصَادِ(
)
1


· قول الشاعر:
	قَدْ أَشْهَدُ الغَارةَ الشَّعْوَاءَ تَحْمِلُنِي
1
	
	جَرْدَاءُ مَعْرُوقةُ اللَّحْيَيْنِ سُرْحُوبُ(
)
1


ومن أدلتهم على إفادتها التقليل: قولهم: إنّ الكذوب قد يصدق(
).

وأوضح الرضي أنّ إفادة «قد» التقليل أكثر من إفادتها التكثير.

ويرى أبو حيّان(
) أن «قد» لا تفيد تقليلاً ولا تكثيراً، وإنما يفهم التقليل أو التكثير من سياق الكلام، فقد قال(
): «والذي نقوله إن التكثير لم يفهم من «قد»، وإنما يفهم من سياق الكلام».

واستدل بقوله تعالى: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛﮊ(
)، حيث قال(
): «وعلى تقدير أن «قد» تكون للتكثير في الفعل، وزيادته لا يتصور ذلك في قوله «قد نعلم»؛ لأن علمه تعالى لا يمكن فيه الزيادة والتكثير».

أما الصفاقسي فهو يرى أن «قد» تأتي للتكثير كما تأتي للتقليل، ويرى أن التكثير لا يستفاد من لفظ «قد»، إنما يستفاد من القرائن والأحوال، حيث يقول(
): «قد جاءت في مواضع للتكثير، وتأويلهم على التقليل تعسف».

فهذا يدل على أنها تأتي للتقليل، لكنها في هذا الموضع ـ وهو عند قوله تعالى: ﮋﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮊ ـ جاءت للتكثير، والقول بالتقليل تعسف، ولو كان لا يراها تأتي للتكثير لنصّ عليه، ويدل على هذا الرأي أنه قال عن رأي أبي حيّان(
) في الآية السابقة «إن اللفظ من حيث «قد» ليس فيه ما يدل على التكثير».

قال الصفاقسي(
): «قلنا مسلّم، وإنما استفدناه بالقرينة».

فهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان الذي يرى أن «قد» تدل على التكثير والتقليل، لكن ليس بذاتها إنما بالقرينة.

وما ذكره أبو حيّان والصفاقسي هو الذي أراه.                                                              

                                                                                                                                                     والله أعلم

مجيء لفظ الجلالة «الله» صفة

النعت ـ كما هو مقرر في علم النحو ـ لا يكون إلا بالمشتق، أو ما هو في حكمه، وهو المؤول بالمشتق، نحو قولك: مررت برجلٍ أسدٍ، فـ«أسد» في معنى «شجاع»(
)، وزيدٌ حاتم، أي: كريم.

وقد استنكر سيبويه النعت بالاسم الجامد في نحو: هذا خاتمٌ طينٌ وصُفّةٌ خَزٌّ(
)(
).

أما العلم فلا ينعت به، يقول سيبويه(
): «واعلم أن العلم الخاص من الأسماء لا يكون صفة؛ لأنه ليس بحلية، ولا قرابة، ولا مبهم».

ويقول المبرد(
): «وأمّا الأسماء التي هي أعلام، نحو: زيد، وعمرو ـ فلا ينعت بها؛ لأنها ليست بتحلية، ولا نسب».

وعلى ذلك عامة النحويين(
).

وعندالزمخشري(
) أن النعت بالجامد جائز، وخرج عليه قوله تعالى: ﮋﮀ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮊ(
)، فجعل لفظ الجلالة «الله» صفة لاسم الإشارة.

وردّه أبو حيان(
)، وأوضح أن لفظ الجلالة «الله» عَلَم لا جنس، فلا يوصف به.

وخرّج(
) الآية على أن يكون «ذلكم» مبتدأ، ولفظ الجلالة «الله» خبره، و«ربكم» خبر ثان، أو نعت للفظ الجلالة.

أمّا الصفاقسي فيرى جواز إعراب لفظ الجلالة «الله» صفة إذا تُخيّل فيه معنى المعبود، فقد قال(
) رادّاً على شيخه أبي حيّان ومعتذراً للزمخشري: «في الأول نظر؛ لأنه يتخيل في الاسم المعظم معنى المعبود، وهو أصله على خلاف فيه، فجاز أن يكون صفة».

وهو بذلك يخالف شيخه في هذه المسألة، وإن كان يوافقه في أن الَعَلم لا ينعت به.

والذي أراه هو أن لفظ الجلالة «الله» يمكن أن ينعت به إذا أُخِذ بمذهب من يقول باشتقاقه(
)، أما غير ذلك فلا.

                                                                                                                                               والله أعلم

«أل» بقية الذي

ذهب الكوفيون(
) إلى أن «أل» إذا وصلت بالجملة الاسمية، أو وصفت بالفعل المضارع، أو بالظرف فهي بقية «الذي».

ومن شواهدهم على ذلك:

· قول الشاعر:
	مِنَ القوَمِ الرسُولُ الله مِنْهُم
1
	
	لَهُمْ دانَتْ رقابُ بَنِي مَعَدِّ(
)
1


أي: الذين رسول الله منهم، فحذف الاسم اكتفاءً باللام.

· قول الشاعر:
	ما أنْتَ بالحَكَمِ التُرْضَى حُكُومَتُهُ
1
	
	ولا الأصيلِ ولا ذِي الرَّأيِ والْجَدَلِ(
)
1


أي: الذي ترضى حكومته، فحذف الاسم اكتفاءً باللام.

· قول الشاعر:
	يقولُ الخَنا وأبْغَضُ العُجْمِ نَاطِقاً
ويَسْتَخرِجُ اليَرْبُوعَ مِن نَافِقَائِهِ
1
	
	إلى رَبِّنَا صَوتُ الحِمارِ اليُجَدَّعُ(
)
وَمِنْ جُحْرِهِ بالشِّيحَةِ الْيَتَقَصَّع(
)
1


أي: الذي يُجدّع، والذي يتقصَّع.

· قول الشاعر:
	مَنْ لا يزالُ شاكراً على المَعَهْ
1
	
	فَهْوَ حَرٍ بِعِيشَةٍ ذاتِ سَعَهْ(
)
1


أي: على الذي معه.

وعلة ذلك عندهم(
): كثرة الاستعمال، طلباً للتخفيف.

وذهب الزمخشري(
) وتبعه المالقي(
) إلى أن «أل» بقية «الذي» في أسماء الفاعلين والمفعولين.

قال الزمخشري(
) موضحاً ما ذهب إليه ومعللاً: «الذي» لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة بجملة، وتكاثر وقوعه في كلامهم، ولكونه مستطالاً بصلته، حقيق بالتخفيف، ولذلك نهكوه بالحذف فحذفوا ياءه ثم كسرته، ثم اقتصروا به على اللام وحدها في أسماء الفاعلين والمفعولين».

أمّا عامة النحويين(
) فيذهبون إلى أن «أل» الموصولة موصول(
) مستقل بذاته غير مأخوذ من شيء.

قال الرضي(
): «والأولى أن نقول اللام الموصولة غير لام «الذي»؛ لأن لام «الذي» زائدة بخلاف اللام الموصولة».

وذكر أبو حيّان(
) أن «أل» لو كانت بقية «الذي» في اسم الفاعل والمفعول لكان لها موضع من الإعراب، ولما تخطاها العامل إلى الصلة، ولجاز وصلها بالجمل كـ«الذي». 
لكن، قد يُحتج(
) لمن ذهب إلى أن «أل» بقية «الذي» بأنهم قالوا إن الميم في قولهم «م الله» بقية «ايمن»، فإذا انتهكوا «ايمن» بالحذف حتى صار على حرف واحد، فأولى أن يقال بذلك فيما بقي على حرفين.

وقد أجاب السمين الحلبي(
) على ذلك بأمرين:

أحدهما: أنَّ «أل» زائدة على ماهية «الذي» فيكونون قد حذفوا جميع الاسم، وتركوا ذلك الزائد عليه بخلاف ميم «ايمن».
الثاني: أن القول بأن الميم في «م الله» بقية «ايمن» قول ضعيف مردود يأباه قول الجمهور.

أما ما ورد من أبيات الشعر فخُرجِّتْ(
) على أن «أل» موصول مستقل، وصل بالجملة الاسمية ـ كما في البيت الأول ـ ووصل بالفعل المضارع أو الظرف ـ كما في الأبيات الأخرى ـ وكل ذلك مخصوص بالشعر.

أما الصفاقسي فهو لا يمانع من كون «أل» بقية «الذي»، إذْ يحتج للزمخشري، قائلاً(
): «ويمكن أن يجاب بأنها أشبهت لام التعريف، فلهذا لم يكن لها موضع من الإعراب، وتخطاها العامل».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان الذي عارض الزمخشري في هذه المسألة.

والذي أراه أن «أل» قد تكون بقية «الذي» إذا وصلت بالظرف، أو المضارع، أو الجملة الاسمية، وذلك للأمور التالية:

1- قلة الأمثلة في ذلك، فالحذف والتخفيف فيها ليس تكلفاً.

2- أن دخول «أل» على الفعل من الضرورات القبيحة، كما هو مذهب الجمهور(
).

3- أن قولهم إن لام «الذي» زائدة، ليس متفقاً عليه(
)، فمنهم من يرى أن أصل الذي «لَذي» كـ«عَمِي»، وهو مذهب سيبويه(
).

أمّا «أل» الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين فلا أرى أنها بقية «الذي» كما ذهب إليه الزمخشري؛ وذلك لكثرة أمثلة أسماء الفاعلين والمفعولين، وتأويل الحذف في كل مرة تكلّف، والأصل عدم الحذف، وأقرب ما تكون عليه «أل» في ذلك أن تكون للتعريف.                          والله أعلم
وقوع «أنْ، وصلتها» موقع الظرف

ذهب ابن جني(
)، وتبعه الزمخشري(
)  إلى جواز وقوع «أن، وصلتها» موقع ظرف الزمان، حملاً على «ما».

ومن أدلتهما على ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﮊ(
)، أي: وقت أن أتاه الله الملك.
· قوله تعالى: ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ(
)، أي: إلا حين يتصدقون عليه.
· قول الشاعر:
	فَقُلْتُ لَها لاَ تَنْكِحِيهِ فَإِنَّهُ
1
	
	لِأَوَّلِ سَهْمٍ أَنْ يُلاقيَ مَجْمَعَا(
)
1


أي: لأول سهم زمان ملاقاته مجمعا.

· قول الشاعر:
	وتَا اللهِ مَا إنْ شَهْلَةٌ أُمُّ واحدٍ
1
	
	بِأَوْجَدَ مِنِّي أن يُهَانَ صَغيرُها(
)
1


أي: وقت إهانة صغيرها.

أمّا أكثر النحويين(
)، وعلى رأسهم ابن الأنباري(
)، وأبو حيّان(
)، فيمنعون ذلك، فلا يجيزون: جئتك أن يصيح الديك، على أن يكون التقدير: وقت صياح الديك؛ لأن ذلك يجوز مع «ما» وليس «أنْ».

ويؤولون(
) ما استشهد به المجيزون على النحو التالي:

1- أما قوله تعالى: ﮋﭥﭦﭧﮊ فالتقدير فيه: مسلمة إليهم إلا بأن يصدقوا بالعفو، وهذا التقدير موافق للمعنى، والاستعمال المجمع على مثله؛ إذْ ليس فيه إلا حذف حرف داخل على «أنْ» وهو مطّرد.
2- وأمّا قوله تعالى: ﮋﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﮊ فـ«أنْ» للتعليل، وذلك مجمع عليه، وهو لائق في هذا الموضع، فلا يعدل عنه.
3- وأما بيت الشعر الأول، فالتقدير فيه: فإنه لأول سهم يلاقي مجمعاً، أي سبب ملاقاته مجمعاً، وهذا التقدير موافق للمعنى مع الاتفاق على كثرة نظائره، فهو أولى.
4- وأما بيت الشعر الثاني، فيحمل على التعليل، وهو متفق عليه، فلا معدل عنه.
أمّا الصفاقسي(
)، فلا يرى مانعاً من وقوع «أنْ، وصلتها» ظرفاً، فقد ردّ على شيخه أبي حيّان(
) بأن من النحويين من أجازه، واستشهد بقوله تعالى: ﮋﭥ ﭦ ﭧﮊ، وبقول الشاعر:

	فَقُلْتُ لَها لاَ تَنْكِحِيهِ فَإِنَّهُ
1
	
	لِأَوَّلِ سَهْمٍ أَنْ يُلاقيَ مَجْمَعَا
1


والذي أراه هو أن «أنْ، وصلتها» لا تقع موقع ظرف الزمان، إنما يجوز ذلك في المصدر الصريح، وأما الشواهد السابقة فحمل «أنْ» فيها على الظرف ضعيف؛ لضعف معناه، ولإمكان حملها على أوجه أخرى مجمع عليها أو مطردة وهو أولى من تعسف خلاف ذلك بلا دليل.

                                                                                                                                                    والله أعلم
«أل» عوض عن الإضافة للضمير

ذهب الكوفيون(
)، وسيبويه(
)، وبعض البصريين(
) إلى جواز أن تأتي «أل» عوضاً عن الضمير، نحو: مررتُ برجلٍ حسنٍ الوجه، بتنوين «حسن» ورفع «الوجه»، على معنى: حسن وجهُهُ، فالألف واللام عوض من الضمير.

ونحو: ضُرِب زيدٌ الظهرُ والبطنُ، على معنى: ظهره وبطنه.

وقيّده ابن مالك في غير الصلة(
)، وقال(
): «لمّا كان حرف التعريف بإجماع مغنياً عن الضمير في نحو: مررت برجل فأكرمت الرجل، جاز أن يغني عنه في غير ذلك، لاستوائهما في تعيين الأول».

ومن أدلتهم(
) على ورود الألف واللام عوضاً عن الضمير:

· قوله تعالى: ﮋﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨﮊ(
)، ﮋﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﮊ(
)، أي: هي مأواه.
· قوله تعالى: ﮋﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ ﮊ(
) ، أي: أبوابها.
· قول الشاعر:
	يأوي إلى قُنَّةٍ خَلْقاءَ رَاسِيةٍ
1
	
	حُجْنِ المَخالبِ لا يَغْتَالهُ الشِّبَعُ(
)
1


أراد: حجن مخالبه، ولولا ذلك لقال: أحجن المخالب، كما يُقال: رجل أحمر الثياب.

· قول الشاعر:
	أيا لَيْلَةً خُرْسَ الدجاجِ سَهِرْتُها
1
	
	بِبَغْدانَ مَا كادَتْ عن الصُّبحِ تَنْجَلي(
)
1


أراد: خرساً دجاجها، ولولا ذلك لقال: خرساء الدجاج، كما يُقال: امرأة حمراء الثياب.

وأكثر البصريين(
) لا يجيزون مجيء «أل» عوضاً عن الضمير، ويرون أن الضمير في أمثلة الكوفيين محذوف، يقدّر بـ«منه» أو «له» حسب ما يقتضيه المعنى.

ووافقهم من المتأخيرين أبو حيّان(
).

وحجتهم(
) في المنع: أنه لو كان حرف التعريف عوضاً عن الضمير لم يجتمعا، إذ اجتماع العوض والمعوض منه ممتنع، وقد اجتمعا في قول الشاعر:
	رَحيبٌ قِطَابُ الجَيْبِ مِنْهَا رَقِيقَةٌ
1
	
	بِجّسِّ النَّدَامَى بَضَّةُ المُتَجَرَّدِ(
)
1


فـ«أل» في «الجيب» عوض عن الضمير «منها» وقد اجتمعا.

لكن المجيزين أجابوا عن ذلك من وجهين(
):

أحدهما: أنه قد لا يكون حرف التعريف الذي في البيت عوضاً، بل جيء به لمجرد التعريف، فلا محذور في الجمع بينه وبين الضمير.

الثاني: أنه لو سلم كونه عوضاً، فقد جمع بينه وبين ما عوض منه اضطراراً، كما جمع الراجز بين ياء النداء والمعوض منها في قوله:
	إني إذا مَا حَدَثٌ ألَمَّا
1
	
	أقولُ يا اللّهُمَّ يا اللَّهُمّا(
)
1


فالميم في «اللهم» عوض عن ياء النداء، وقد اجتمعا.

واشترط بعضهم(
) أن يكون التعويض فيما يستقبح خلوه من الضمير و«أل» معاً، فلا يجعل من ذلك نحو: البُرُّ الكرُّ بستين؛ لأنك لو قلت: كرٌّ بستين، فأخليته من «الضمير» و«أل» معاً، لم يستقبح، بخلاف ما تقدم.

أما الصفاقسي فيرى جواز أن تكون «أل» عوضاً من الضمير، نصّ على ذلك بقوله(
): ««أل» لو لم تكن عوضاً من الضمير لجاز: مررت برجل حسن وجه، على تقدير حذف الضمير، ولا فارق إلا وجود «أل» فدل على أنها عوض منه».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي أراه أن «أل» تكون عوضاً من الضمير؛ وذلك لورود الشواهد القوية، التي تدفع ما يخالفها، مع ضعف حجة من منع ذلك.

لكني أقول: هذا التعويض لا يقاس عليه إلا ما سمع له نظير، ولا يقدح في صحته عدم استعماله في صلة وغيرها على سبيل الاطراد، كما لا يقدح في كون تنوين «حينئذٍ» عوضاً عن الإضافة امتناع ذلك في «إذا» وغيرها من الملازمات للإضافة(
).

                                                                                                                                               والله أعلم

دلالة «أل» على الغلبة في «الرحمن»

ذهب أبو حيّان(
) إلى أن «أل» في «الرحمن» للغلبة، كهي في «الصعق». 
و«أل»التي للغلبة هي في الأصل التي للعهد، ولكن مصحوبها لمّا غلب على بعض ماله معناه صار علماً بالغلبة، وصارت «أل» لازمة له، وسلبت التعريف، ولا تحذف منه إلا في نداء، أو إضافة، أو نادر من الكلام(
).

وقد تابع السمين الحلبي(
) شيخه أبا حيّان في أن «أل» في «الرحمن» للغلبة.

أمّا الصفاقسي، فقد اعترض على شيخه قائلاً(
): «ويردُ عليه ما ورد على القول بأن «أل» في «الله» للغلبة، وقد تقدم».

وقد تقدم أن الصفاقسي ذكر أنه قيل: «أل» في لفظ الجلالة «الله» للغلبة؛ لأن الإله يطلق على المعبود بحق وباطل، ولفظ الجلالة «الله» لا يطلق إلا على المعبود بحق فصار كالنجم للثريّا، وردّه أبو حيّان(
) بأن الكلام فيه بعد الحذف والنقل والإدغام، وهو كذلك لا يطلق إلا على المعبود بحق فقط، فلا يصح أن تكون «أل» فيه للغلبة(
).

فالظاهر من كلام الصفاقسي أن «الرحمن» لا يطلق إلا على المعبود بحق، وهو الله تبارك وتعالى؛ فلا تكون «أل» فيه للغلبة، كما ذكر أبو حيّان في لفظ الجلالة «الله».

والذي يترجح لي هو أن «أل» في «الرحمن» ليست للغلبة؛ لأن «الرحمن» لا يطلق إلا على البارئ تعالى عند كثير من العلماء(
)؛ لقوله تعالى: ﮋﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏﮊ(
)، فعادل به ما لا شركة فيه، فهو ليس كـ«الرحيم» مثلاً؛ فإنه يطلق على غيره تعالى، كقوله ( في حق الرسول ( : ﮋﯘ    ﯙ  ﯚﮊ(
).

أما قول الشاعر في وصف مسيلمة الكذاب:
	سَمَوْتَ بِالمجْدِ يَا ابْنَ الأَكْرَمِينَ أَباً
1
	
	وَأَنْتَ غَيْثُ الوَرَى لاَ زِلتَ رَحْمَاناَ(
)
1


فلا يلتفت إليه؛ لأنه من فرط تعنت الملحدين(
).

                                                                                                                                                  والله أعلم
القلب في سعة الكلام

خصّ كثير من النحويين(
) القلب بضرورة الشعر، كقول الشاعر:
	كَأَنَّ سَبِيئَةً مِنْ بَيْتِ رَأْسٍ
1
	
	يكونُ مِزاجَها عَسَلٌ وَمَاءُ(
)
1


فقد جعل الخبر «مزاجَها» وهو معرفة، والاسم «عسل وماء» وهو نكرة.

وقول الشاعر:
	وَمَهْمهٍ مُغْبَرَّةٌ أَرْجَاؤُهُ
1
	
	كَأَنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سَمَاؤُهُ(
)
1


أي: كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه فعكس التشبيه مبالغة.

أما القلب في سعة الكلام فقد أجازه أبو علي الفارسي(
)، والزمخشري(
)، وابن مالك(
)، وابن هشام(
).

واشترط ابن مالك لذلك حصول الفائدة(
).

ومن أمثلتهم:

· قولهم: عرضتُ الناقة على الحوض وعرضت الناقة على الماء، وإنما يريدون: عرضتُ الحوض والماء عليها.
· قولهم: إذا طلعت الجوزاء انتصب العود في الحرباء، يريدون: انتصب الحرباء في العود.
· قولهم: أدخلت القلنسوة في رأسي، يريدون: أدخلت رأسي في القلنسوة.
· قولهم: أدخلت الخاتم في إصبعي، يريدون: أدخلت إصبعي في الخاتم.
· وجعلوا منه: قوله تعالى: ﮋﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ   ﯘ    ﯙ  ﯚﮊ(
)، أي: لتثقل العصبة بها.
· وقوله تعالى: ﮋﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉﮊ(
)، أي: اسلكوا فيه السلسلة.
· وقوله تعالى: ﮋﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﮊ(
)، أي: قابي قوس، فقلبت التثنية بالإفراد.
       قال ابن هشام(
): وهو حسن إن فسِّر القاب بما بين مقبض القوس وسيتها أي: طرفها، ولها طرفان، فله قابان.
· وقوله تعالى: ﮋﯳ  ﯴ  ﯵ      ﯶ            ﯷ   ﯸﮊ(
)، أي: تعرض النار على الذين كفروا.
ومن النحويين من لا يجيز القلب مطلقاً(
)، لا في شعر ولا نثر، ويتأول ما ورد من أمثلته.

وقد تأول المانعون أدلة المجيزين النثرية على أنها على ظاهرها ولا قلب في واحد منها(
).

قال أبو حيّان(
): «وليس في قولهم: عرضت الناقة على الحوض، ولا في تفسير ابن عباس(
) ما يدل على القلب؛ لأن عرض الناقة على الحوض، وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح؛ إذ العرض أمر نسبي يصح إسناده لكل واحد من الناقة والحوض».

أما الصفاقسي(
)، فهو يرى أن القلب جائز في الشعر وفي سعة الكلام، فقد ردّ على شيخه أبي حيّان(
) الذي خصّ جوازه بالشعر، بأن من النحويين من أجازه في الكلام لفهم المعنى، واستدل ببعض ما ذُكر من أمثلة.

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي أراه هو جواز القلب في سعة الكلام، ولا تحتمه ضرورة، وتأويل ما ورد من أمثلة على غير القلب يدخل في التعسف، ويذهب ببلاغة الكلام، فالمعنى يؤكد القلب في مثل قولهم: عرضت الناقة على الحوض، وقولهم: أدخلت الخاتم في إصبعي، وهو أقرب لتأويلها من حملها على غير ذلك.

                                                                                                                                                  والله أعلم

العلة في إجراء «أصبح» مجرى «صار»

ذكر النحويون(
) أن «أصبح» تأتي بمعنى «صار»، ووصف بعضهم ذلك بأنه كثير(
)، قال ابن مالك(
): «وأما كان وظل وأصبح وأمسى فاستعمالها بمعنى «صار» كثير».

ومن أمثلة مجيئها بمعنى «صار»:

· قوله تعالى: ﮋﮂ  ﮃ  ﮄﮊ(
) أي: صرتم.
· قول الشاعر:
	فأصبَحُوا قَدْ أَعَادَ اللهُ نِعْمَتَهُمْ
1
	
	إذْ هُمْ قريشٌ، وإذْ ما مثلهُم بَشَرُ(
)
1


أي: صاروا
· قول الشاعر:
	أصْبَحْتُ لا أحْمِلُ السِّلاحَ ولا
1
	
	أَمْلِكُ رَأْسَ البَعيرِ إنْ نَفَرا(
)
1


أي: صرتُ.

وعلة مجيء «أصبح» بمعنى «صار» عند ابن عطية(
): أنه أقيم بعض الزمان مقام كُلّه، أي: فأصبح في جميع أوقاته، وخصّ الصباح بذلك لأنه بداية النهار والانبعاث إلى الأمور، ومظنّة النشاط.

ذكر ابن عطية ذلك عند قوله تعالى: ﮋﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﮊ(
).

وجعل منه قول الشاعر:
	أصْبَحْتُ لا أحْمِلُ السِّلاحَ ولا
1
	
	أَمْلِكُ رَأْسَ البَعيرِ إنْ نَفَرا
1


وقول سعد بن أبي وقاص: «ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام»(
).

أمّا أبو حيّان(
) فيرى أن العلّة في إجراء «أصبح» مجرى «صار» أنها عوملت مثل أخواتها: أضحى، وظل، وأمسى، وبات، فكما أجريت هذه مجرى «صار» وليس منها شيء بدء النهار، كذلك أجريت «أصبح».

واستبعد ما ذكره ابن عطية.

أمّا الصفاقسي فيرى أن العلة في ذلك ما ذكره ابن عطية، حيث قال(
) رادّاً على شيخه أبي حيّان: «بل ذكر(
) توجيهاً حسناً؛ لبقاء «أصبح» على معناه من الزمان، من أنها تُجُوِّز بها إلى استعمالها في كُلِّه من باب استعمال اسم الجزء في الكلّ، وهو أحسن من استعمالها بمعنى «صار»؛ لأنه إخراج لها عن معناها بالكلية».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي أراه هو أنّ «أصبح» تأتي بمعنى «صار» تسوية لها بأخواتها: أضحى، وظل، وأمسى، وبات، وما ورد من أمثلة «فأصبح» فيها تؤدي معنى «صار» حقيقة، ولا داعي للتكلف المجازي.

                                                                                                                                                   والله أعلم
مجيء «لات» جارة

مذهب جمهور النحويين في «لات» أنها تعمل عمل ليس(
)، إلا أن الفراء قد أجاز أن يجرّ بها، وذلك عندما قال(
) : «ومن العرب من يضيف «لات» فيخفض»، وأنشد على ذلك قول الشاعر:
	فَلَتَعْرِفَنْ خلائقاً مَشمْوُلةً
1
	
	وَلَتَنْدَمَنْ وَلاَتَ سَاعةِ مَنْدَمِ(
)
1


قال أبو علي الفارسي(
): «وفي هذا إشكال؛ وهو أن حرف الجرّ لا يتعلق بشيء في هذا البيت، وحروف الجرّ لا بدّ لها من أن تتعلق بشيء».

وذكر الزمخشري(
) أنّ نظير ما ذكره الفراء قول الشاعر:
	طَلبوا صُلْحنَا ولاتَ أوانٍ
1
	
	فأجَبْنَا أَنْ لَيس حينَ بقاءِ(
)
1


وعلى ذلك(
) قراءة عيسى بن عمر: ﮋﭥ  ﭦ  ﭧﮊ(
) بجرّ الحين(
).

وأكثر العلماء(
) خرجوا بيت الشعر:

	طَلبوا صُلْحنَا ولاتَ أوانٍ
1
	
	فأجَبْنَا أَنْ لَيس حينَ بقاء
1


على حذف المضاف إليه «أوان» أي: وليس الأوان أوان صلح، وبني كما فُعِل بـ«قبل» و«بعد» إلا أن «أوان» لشبهه بـ«نزال» بني على الكسر ونوّن اضطراراً.

وشبّه الزمخشري (
) الجرّ في «أوانٍ» بـ«إذ» في قول الشاعر:
	نَهَيْتُكَ عَنْ طِلابِكَ أُمَّ عَمْروٍ
1
	
	بعاقبةٍ وأنْتَ إذٍ صَحِيحُ(
)(
)
1


وعلل الكسر في الآية قائلاً(
): «فإن قلت فما تقول في «حين مناص» والمضاف إليه قائم، قلت: نُزّل قطع المضاف إليه من «مناص» لأن أصله: «حين مناصهم» منزلة قطعه من «حين»، لاتحاد المضاف والمضاف إليه، وجعل تنوينه عوضاً من الضمير المحذوف، ثم بُني الحين لكونه مضافاً إلى غير متمكن».

ويرى أبو حيّان تخريجاً آخر، وهو أن يكون على إضمار «مِنْ»، قال(
): «كأنه قال: لات مِنْ حينِ مناص، و: لات من أوان صلح، كما جروا بها في قولهم: على كم جذعٍ بيتك، أي: مِنْ جذع، في أصح القولين، وكما قالوا: «ألا رجلٍ جزاه الله خيراً»(
)، يريدون: لا مِنْ رجل، ويكون موضع «من حين مناص» رفعاً على أنه اسم «لات» بمعنى «ليس»، كما تقول: ليس من رجلٍ قائماً، والخبر محذوف، وهذا على قول سيبويه(
)، أو على أنه مبتدأ والخبر محذوف على قول الأخفش(
)».

أما الصفاقسي، فيرى جواز الجرّ بـ«لات»، حيث يقول(
): «جروا بـ«لات» منبهة على الأصل؛ لأن ما اختص من الحروف بالأسماء، ولم يكن كالجزء منها فالأصل فيه أن يعمل الجرّ، كما جروا بـ«عَلَى» منبهة على الأصل، وبـ«لولا»».

وقد ردّ على أبي حيّان توجيهه قائلاً(
): «شبهه بقولهم «على كم جذعٍ بيتُك» في جواز حذف حرف الجرّ فقط، لا من كل وجه؛ لأنه في المثال مطرد؛ لأنهم جعلوا مقدم حرف الجر وهو «على» كالعوض من الحرف المحذوف، وليس بمطرد في البيت والآية؛ إذ لا عِوض».

والذي أراه هو مذهب عامة النحويين في أنّ «لات» لا تجرّ بنفسها؛ وذلك لأن البيت نادر، والقراءة شاذة(
)، ولا تقام قاعدة كلية على مواضع قليلة شاذة.

ولأن الثابت عن عيسى بن عمر أنه قرأ: «ولاتِ حينَ مناصٍ»، ببناء «لات» على الكسر ونصب «حين»، والبيت قد أنشده المبرد «ولاتَ أوانٌ» بالرفع(
).

وإن صحت روايات الكسر فيمكن تخريجها كما خرجها أبو حيّان.           
                                                                                                                                        والله أعلم
زيادة كاد

ذهب الكوفيون(
) إلى أنّ «كاد» تزاد، فلا تعمل؛ إنما يؤتى بها لتأكيد الكلام، وجعلوا من ذلك قوله تعالى: ﮋﮠ    ﮡ  ﮢ   ﮣ   ﮤ  ﮥﮊ(
)، لأن الظلمات التي ذكرها الله تعالى بعضها يحول بين الناظر والمنظور(
).

وقد وافقهم من البصريين الأخفش(
)؛ حيث قال بزيادتها في قوله تعالى: ﮋﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ   ﭧﮊ(
)؛ لأن الآية تخبر أن الساعة آتية وأنّ الله يخفي وقت إتيانها، ولا دخول لـِ«كاد» في المعنى.

واستدلوا على زيادة «كاد» من الشعر، بقول الشاعر:
	وأَنْ لا ألومَ النَّفْسَ مِمَّا أَصَابَنِي
1
	
	وأن لاَ أكادُ بالذي نلْتُ أَنْجَحُ(
)
1


بمعنى: وألا أنجح بالذي نلت، و«أكاد» توكيد للكلام.

وأبو حيّان(
) لا يرى حجة لمن قال بزيادة «كاد» في كل الأمثلة السابقة، إلا أنه عند قوله تعالى: ﮋﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬﮊ(
)(
)، أجاز(
) زيادتها، وشبهها بـ«كان» إذا زيدت، يراد معناها ولا عمل لها، وذكر أن زيادتها هنا ـ وهي ليست عاملة ولا معمولة ـ أحرى من زيادتها في «لم يكد يراها» مع تأثرها بالعامل وعملها فيما بعدها.

ويؤيد ما ذهب إليه أبو حيّان قراءة ابن مسعود «من بعد ما زاغت قلوب طائفة» بإسقاط «كاد»(
).

أما عامة النحويين(
) فعندهم أن «كاد» لا تزاد، وما ورد من شواهد خرجوه على النحو التالي:

1- أمّا قوله تعالى: ﮋﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬﮊ  فعلى احتمال أن يكون اسم «كاد» ضمير شأن ـ في قراءة الياء ـ و«قلوب» مرفوع بـ«يزيغ»، والجملة في محل نصب خبراً لها، أو أن يكون اسمها ضمير «القوم» أو «الجمع» الذي دلّ عليه «المهاجرين والأنصار»(
).

       أو أن يكون في «كاد» ضمير الشأن ـ في قراءة التاء ـ و«قلوب» مرفوع بـ«تَزيغ» وأنث لتأنيث الجمع، أو أن يكون «قلوب» اسمها و«تزيغ» خبر مقدم.

2- وأمّا قوله تعالى: ﮋﭦﭧﮊ فعلى أن الهمزة في «أخفيها» للسلب والإزالة، أي: أزيل خفاءها، أو على أن الكيْد وَرَد بمعنى الإرادة، أو على أن خبرها محذوف تقديره: أكاد آتي بها لقربها.

3- وأمّا قوله تعالى: ﮋﮣ ﮤ ﮥﮊ فعلى أن التقدير: لم يرها ولم يكد، أو على أن «كاد» بمعنى قارب أي: لم يقارب رؤيتها، وإذا لم يقاربها باعدها.

أمّا الصفاقسي فهو يرى أن زيادة «كاد» من التكلف الذي لا يُخرّج عليه، إذ يقول(
) في هذا الشأن: «فلا حاجة إلى ما تكلفه الشيخ بعد من زيادة كاد».

والذي أراه هو أن «كاد» لا تزاد، كما هو مذهب عامة النحويين؛ لأن جميع ما ورد من آيات حملت على الزيادة أمكن تأويلها، إلاّ أن في حجة أبي حيّان في زيادة «كاد» في الآية «من بعد ما كاد يزيغ قلوب ....» شيئاً من القوة، وتؤيدها قراءة ابن مسعود.

                                                                                                                                               والله أعلم
دخول «إنْ» على «عسى»

أجاز الزمخشري(
) إدخال حرف الشرط «إنْ» على «عسى»، وذلك عندما فسّر معنى قوله تعالى: ﮋﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮﮊ(
).

قال الزمخشري(
): «وهذا قول صناديد قريش، كانوا يقولون لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم، فإنْ عسى كان فإنَّا نتحمل عنكم الإثم».

وقد ردّ عليه أبو حيّان قائلاً(
): «وقوله: فإن عسى كان، تركيب عجمي، لا عربي، لأن «إنْ» الشرطية لا تدخل على «عسى»؛ لأنه فعل جامد، ولا تدخل أدوات الشرط على الفعل الجامد».

أما الصفاقسي فهو يرى أن «إنْ» الشرطية تدخل على «عسى» إذا كانت زائدة، فقد قال(
) معقباً على كلام شيخه السابق ومدافعاً عن الزمخشري: «فيخرج على زيادة عسى بين «إنْ» الشرطية و«كان»، وزيادة الفعل مذهب كوفي».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي أراه هو أن «إنْ» لا تدخل على «عسى»؛ لأن أدوات الشرط لا تدخل على الفعل الجامد. 

ولعلّ الزمخشري قصد تفسير المعنى وليس التركيب اللفظي، فإن كان قصد اللفظ فتخرج «عسى» كما ذكر الصفاقسي.                                                                                                           والله أعلم
إعمال «أَنْ» مخففة في غير ضمير الشأن

إذا خففت «أنَّ» فقد اختلف النحويون في عملها وعدمه: فمذهب الكوفيين(
) أنها لا تعمل، في ظاهر، ولا مضمر، لا ضمير أمرٍ محذوف ولا غيره.

ومذهب البصريين(
) أن عملها جائز بعد تخفيفها، ويستدلون بالسماع، وذلك ما حكاه بعض أهل اللغة مِن إعمالها في المضمر مع التخفيف نحو قولهم: أظن أنْك قائم، وأحسب أنْه ذاهب، يريدون «أنّك»، و«أنّه» بالتشديد.

ونحو قول الشاعر:
	بِأَنْكَ رَبِيعٌ وغَيْثٌ مُرِيعٌ
1
	
	وَأَنْكَ هُنَاكَ تكُونُ الثِّمَالاَ(
)
1


وأجاز سيبويه(
) أن تلغى «أنَّ» إذا خففت لفظاً وتقديراً، كما ألغيت «إنّ» إذا خففت، وتكون حرفاً مصدرياً لا تعمل شيئاً.

وقد وافق البصريين في جواز إعمال «أنْ» مخففة كثير من النحويين المتأخرين، كالحيدرة اليمني(
)، وابن عصفور(
)، وابن هشام(
)، وابن عقيل(
).

يقول ابن عصفور(
): «لا يجوز فيه إلا الإعمال؛ لبقائها على اختصاصها بالأسماء».

ومن رأى إعمال «أنْ» مخففة اشترط لاسمها ثلاثة أمور(
):

1- أن يكون ضميراً لا ظاهراً.

2- أن يكون بمعنى الشأن.

3- أن يكون محذوفاً.

لكن بعض البصريين (
) يرون أنه يجوز أن تعمل «أَنْ» المخففة في الاسم الظاهر من غير اضطرار، ولا ضعف.

ولا يلزمون كون اسمها ضمير الشأن، بل إذا أمكن تقديره بغيره قدّر، وقد قدّر سيبويه(
) قوله تعالى: ﮋﭖ  ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ   ﭛ  ﭜﮊ(
): بأنك قد صدقت».

وقد وافقهم في ذلك ابن مالك حيث قال(
): «ولا يلزم كونه ضمير الشأن كما زعم بعضهم، بل إذا أمكن عوده على حاضر أو غائب معلوم فهو أولى».

وذكر بعض البصريين(
) أنه لا يبرز الضمير اسمها إلا في ضرورة الشعر.

ويرده أن سيبويه قد ذكر أن العرب لا يكادون يتكلمون به بغير الهاء(
)، فعلى قوله: يكون: علمت أنْ زيدٌ قائم، قليلاً، والكثير: أنْه زيدٌ قائم(
).

أمّا المتأخرون من النحويين فيكادون يجمعون على كون اسمها ضميراً(
)، ومعظمهم يقيده بضمير الشأن، كابن عصفور(
)، والمالقي(
)، والسمين الحلبي(
)، وابن عقيل(
).

كما يكادون يجمعون على ضعف إبراز هذا الضمير، ويصفون ما أبرز منه بالضرورة(
)، كما في قول الشاعر:
	فلو أنْكِ في يوم الرخاءِ سألتِني
1
	
	فراقَكِ لمْ أَبْخَلْ وأنتِ صديقُ(
)
1


أما الصفاقسي فيرى أن اسم «أن» إذا خففت لا يلزم كونه ضمير الشأن، فقد قال رادّاً على شيخه أبي حيّان(
) الذي ألزم كونه ضمير شأن محذوفاً، قال الصفاقسي(
): «أجاز ابن مالك في شرح التسهيل إعمالها في ضمير الشأن وغيره إذا كان محذوفاً».

وقال في موضع آخر مُؤَيداً أبا البقاء العكبري(
) في تقديره الضمير لغير الأمر والشأن: قال(
): «وهو حسن إذا أمكن خلافاً لبعض أصحابنا».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي يترجح لي هو جواز إعمال «أَنْ» في غير ضمير الشأن؛ وذلك لثلاثة أسباب:

1- ورود ذلك في شعر العرب.

2- أن النحويين يكادون يجمعون على أن إبراز هذا الضمير هو الضرورة والشذوذ ـ كما مرّ ـ ولم يجمعوا على اشتراط كونه ضمير الشأن.

3- أن ضمير الشأن خارج عن القياس، فلا يحمل الكلام عليه ما وجد له وجه آخر، ومن أجل ذلك قدّر سيبويه الآية: ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ بـ«أنك» قد صدقت الرؤيا».

                                                                                                                                                   والله أعلم

دلالة «أنما» على الحصر

تدخل «ما» على «إنّ» وأخواتها فتكفها عن العمل الذي كان لها، وقد اختلف النحويون في دلالة «إنما» ـ بكسر الهمزة ـ على الحصر حينئذٍ: 

فعامة النحويين(
)، والبلاغيون(
)، يرون أنها تفيد الحصر، والاقتصار على الشيء؛ بمنزلة «ما» و«إلا»؛ فقولنا: «إنما الجالس عمرو» بمنزلة «ما الجالس إلا عمرو».

واحتجوا على ذلك(
) بوجوه:

منها ما ذكره سيبويه(
) من أنها تفيد تحقير الشيء، ومنها أن «إنّ» للتوكيد، فلما دخلت عليها «ما» المزيدة للتأكيد زادتها تأكيداً على تأكيد فصار فيها معنى الحصر(
).

ومنها أن «إنّ» للإثبات، و«ما» للنفي، ولا يجوز أن يتوجها معاً إلى شيء واحد، لأنه تناقض(
).

أمّا ابن برهان(
)، فقد أنكر مجيئها للحصر. 

ووافقه في ذلك أبو حيّان(
)، والسمين الحلبي(
)، وابن هشام(
)، وأكدّ أبو حيّان أنّ «إنما» تفيد المبالغة في التوكيد، لا الحصر، وإذا فهم الحصر فهو من سياق الكلام لا بالوضع(
).

وذهب ابن عطية(
) مذهباً وسطاً في هذه المسألة، فرأى أن «إنما» لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع، ويصلح مع ذلك للحصر.

أمّا فيما يخصّ دلالة «أنما» بالفتح على الحصر، فقد ذهب الزمخشري(
)، والصبان(
)  إلى أنها تفيد الحصر، مثلها مثل إنما؛ وذلك لأنها متفرعة عنها.

ولم يرتضِ أبو حيّان ذلك، بل ردّه بقوله(
): وأما جعله(
) «أنما» المفتوحة الهمزة مثل مكسورتها يدل على القصر، فلا نعلم الخلاف إلا في «إنما» بالكسر، وأما بالفتح فحرف مصدري ينسبك منه مع ما بعْدها مصدر، فالجملة بعدها ليست جملة مستقلة، ولو كانت «أنما» دالة على الحصر للزم أن يقال إنه لم يوح إليه شيء إلا التوحيد(
)، وذلك لا يصح الحصر فيه، إذْ قد أوحي له أشياء غير التوحيد».

وقد اعتُرض(
) على أبي حيّان في ذلك، بأن «أنَّ» المفتوحة هي فرع «إنَّ» المكسورة، بدليل أن سيبويه عدّها خمسة(
)، واستغنى بـ«إنَّ» المكسورة عن المفتوحة، فلا فرق بينهما في الحصر وعدمه.

أمّا الصفاقسي(
)، فيرى أنَّ «أنما» تفيد الحصر؛ لأنه يرى أنها فرع «إنما» وقد ردّ على شيخه في ذلك بالرد السابق.

والذي أراه هو أنّ «أنما» فرع «إنما» كما ذكروا، فلا مانع من أن تأتي للحصر، ثم إن ما ذكره ابن عطية في «إنما» ينطبق على «أنما» على ما أراه.

                                                                                                                                                    والله أعلم
أولوية التقديم إذا عُـدمَتْ القرينـة 

بين الفاعل والمفعول، والاسم والخبر
إذا اجتمع فاعل ومفعول في جملة بدون قرينة، نحو: ضرب موسى عيسى، فمذهب أكثر النحويين(
) وجوب البقاء على الأصل، أي: جعل المتقدم هو الفاعل، والمتأخر هو المفعول.

ومثل الفاعل والمفعول، الاسم والخبر في باب كان وأخواتها، نحو: ما كان من دعائي إلا أن استغفرت.
وعلة ذلك عندهم(
): خفاء الإعراب، إذْ لا دليل على تعيّن الفاعل من المفعول، أو الاسم من الخبر.

وقد خالف في باب الفاعل والمفعول أبو العباس بن الحاج(
)، فأجاز تقديم أي منهما، ولم يشترط تقديم المتقدم، واحتج لذلك بأمرين:

أحدهما: أن سيبويه لم يذكر في كتابه ما يوجب تقديم الفاعل عند خوف اللبس.

الثاني: أن في العربية أحكاماً إذا حدثت ظهر منها لَبْس، ثم لا يقال بامتناعها، كتصغير عُمَر وعَمْرو، فإن اللفظ بهما واحد، ولم يمنع ذلك تصغيرهما أو تصغير أحدهما، لأن من المقاصد المعروفة بين العقلاء إجمال ما يتخاطبون به؛ لما لهم في ذلك من غرض، فلا يبعد لذلك جواز: ضرب موسى عيسى، لإفادة ضرب أحدهما الآخر من غير تعيينه.

وخالف في باب الاسم والخبر عدد من النحويين، كالفراء(
)، والزجاج(
)، والحوفي(
)، ومكّي(
)، والزمخشري(
)، وأبو البقاء العكبري(
).

وذلك عند قوله تعالى: ﮋﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ           ﮇﮊ(
)، حيث أجازوا أن يكون «دعواهم» خبر كان، و«إلا أن قالوا» الاسم.

وعند قوله تعالى: ﮋﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸﮊ(
)، حيث أجازوا أن تكون «تلك» في موضع رفع على اسم زالت، أو في موضع نصب على خبرها.

وقد اختار الزجاج الوجه الثاني، ثم قال(
): «لا اختلاف بين النحويين في الوجهين».

وقد ردّ أبو حيّان(
)، والسمين الحلبي(
) ما ذهب إليه هؤلاء النحويون في إعراب هاتين الآيتين، واختارا الوجه الذي فيه جعل المتقدم هو الاسم.

قال السمين الحلبي(
): «اسم «زالت» «تلك»، و«دعواهم» الخبر هذا هو الصواب، وقد قال الحوفي، والزمخشري، وأبو البقاء: يجوز العكس، وهو مردود بأنه إذا خفي الإعراب مع استوائهما في المسوغ لكون كل منهما اسماً أو خبراً وجب جعل المتقدم اسماً والمتأخر خبراً».

أمّا الصفاقسي(
) فلا يرى بأساً في تقديم أحدهما، محتجاً بما قاله الزجاج في الآية، وما قاله ابن الحاج من التعليل.

وقال(
): «ومع هذا الإجماع(
)، لا يلتفت إلى ما قيل من المنع».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي يترجح لي هو أنه إذا عدمت القرينة فالبقاء على الأصل أولى.

                                                                                                                                                   والله أعلم

الخلاف في العامل في «تنزيلاً» 

من قوله تعالى: ﮋﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮊ(
) 
أجاز الزمخشري(
) أن ينتصب «تنزيلاً» من قوله تعالى: ﮋﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮊ بـ«يخشى» من قوله تعالى: ﮋﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀﮊ(
)، ثم قال(
): «وهو معنى حسن، وإعراب بيّن».

وقد استنكر أبو حيّان(
) ما أجازه الزمخشري، ووصفه بأنه في غاية البُعد، وعلّل ذلك بأنّ «يخشى» رأس آية وفاصل، فلا يناسب أن يكون «تنزيلاً» مفعولاً بـ«يخشى».

واستدلّ على صحة ما علّله بقراءة ابن أبي عبلة «تنزيلٌ» بالرفع(
) على إضمار «هو»، فهذه القراءة تدل على عدم تعلق «تنزيل» بـ«يخشى»، وأنه منقطع مما قبله.

وخَرّجَ النصب في «تنزيلاً» على إضمار «نزَّلَ»(
)، كما خرّجها غيره(
).

وقد أيّدَ السمين الحلبي ما ذكره الزمخشري، وردّ على شيخه أبي حيّان، بقوله(
): «ويكفيه ردّه الشيء الواضح من غير دليل».

أمّا الصفاقسي فلا يرى مانعاً من تعلّق «تنزيلاً» بـ«يخشى» في الآيتين، حيث قال(
): «لا يمنع كونه رأس آية تعلّق ما بعده به، فقد أجازوا في قوله تعالى: ﮋﭚ   ﭛﮊ(
) أن يكون «الذين»(
) صفة لـِ«المتقين» مع أنّ «المتقين» رأس آية».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي أراه أنّ «تنزيلاً» لا تتعلق بـ«يخشى»، ليس للعلة التي ذكرها أبو حيّان، ولكن لأن هذا الوجه من الإعراب ضعيف، وما ذُكر من وجه آخر في إعراب هذه الكلمة فهي قوي، أمّا ما علّل به أبو حيّان من كون الكلمة واقعة رأس آية، فليس بصحيح لوجود نظائر اتضح فيها ذلك التعلق مع وجود الفاصل، ومن ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﮊ، كما ذكره الصفاقسي، ولم ينكر أبو حيّان ذلك التعلق(
).
· قوله تعالى: ﮋﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭑ  ﭒ  ﭓﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ               ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴﮊ(
).
الغرض من تقديم المعمول على العامل
ذكر سيبويه(
) أن العرب يقدمون ما كان بيانه أهم لهم، وأَعْنَى.

وفي نحو قولهم: ضربتُ زيداً، قال(
): «وإن قدمتَ الاسم فهو عربيّ جيّد، كما كان ذلك عربيّاً جيداً، وذلك قولك: زيداً ضربتُ، والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواءٌ، مثله في: ضرب زيدٌ عمراً، وضرب عمْراً زيدٌ».

فسيبويه يرى أن تقديم المعمول على العامل مثل تقديم المفعول على الفاعل، لأن القصد منه الاهتمام والعناية.

ويرى الزمخشري(
) أن الغرض من التقديم الحصر والاختصاص، فقد ذكر في «بسم الله» من البسملة، أنّ الباء متعلقة بمحذوف مؤخر، تقديره: بسم الله أقرأ، أو أتلو.

ثم قال(
): «فإن قلت: لم قدرت المحذوف متأخراً؟ قلت: لأن الأهم من الفعل والمتعلق به هو المتعلق به؛ لأنهم كانوا يبدءون بأسماء آلهتهم، فيقولون: باسم اللات، باسم العزى، فوجب أن يقصد الموحد معنى اختصاص اسم الله ( بالابتداء؛ وذلك بتقديمه وتأخير الفعل كما فعل في قوله «إياك نعبد» حيث صرّح بتقديم الاسم إرادة للاختصاص».

وقد ردّ أبو حيّان(
) على ما ذكره الزمخشري؛ وقصر الغرض من التقديم على العناية والاهتمام كما ذكر سيبويه.

أمّا الصفاقسي فيرى أن الغرض من التقديم الحصر والاختصاص ـ كما ذكر الزمخشري ـ ويستدل على ذلك بما نقل من كلام العرب، فقد قال(
): «فأما المنع(
)، فجوابه ما نقل من كلام العرب «إياك أعني واسمعي يا جارة»(
) ، وهذا ظاهر في الحصر؛ لأن المفهوم منه أنه لا يعني غيره، ولم يستفد هذا إلا من التقديم، والمنع في مثل هذا مكابرة، وبما حكي عن الأصمعي أنه مرّ ببعض أحياء العرب، فشتمت رفيقه امرأة، ولم يتعين الشتم له دون الأصمعي، ثم التفت إليها رفيقه، فقالت: إياك أعني، فقال الأصمعي: انظر كيف حصرت الشتم فيّ».

وقال(
) عن كلام سيبويه: «فهذا وإن كان محل النزاع فلا حجة فيه؛ لأنه إنما ذكره من الجهة التي شابه بها تقديم الفاعل على المفعول أو العكس في المثالين، وليس فيه من هذه الجملة الاهتمام، ولا ينفي ذلك الجهة التي اختصّ بها إذا تقدم على العامل، وهي الحصر».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان.

والذي يظهر لي أن الحصر والاختصاص هما سبب العناية والاهتمام، فلا يحتاج إلى ما قيل.

                                                                                                                                                      والله أعلم

«سار»  بين التعدي واللزوم

ورد في كتب المعاجم(
) أن الفعل «سار» يستعمل متعدياً ولازماً، قال الجوهري(
): «سارت الدابة وسارها صاحبها، يتعدى ولا يتعدى».

أمّا كتب النحو فلم يذكر كثير منها الفعل «سار» ضمن أمثلة تعدي الفعل ولزومه؛ وذلك لأن إحصاء جميع الأفعال في هذا الشأن أمر في غاية الصعوبة، ومحله المعاجم، إلا أن النحويين ذكروا أموراً يعرف بها المتعدي من اللازم يمكن أن يقاس عليها، كقبول هاء الضمير للمتعدي، وإتيان المفعول منه، وغير ذلك(
).

وذكر ابن عصفور(
) الفعل «سرت» ضمن الأفعال التي تتعدى بحرف جرّ.

أمّا معربو القرآن، فعند قوله تعالى: ﮋﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﮊ(
) أشار الزجاج(
) إلى أن الفعل «سار» يتعدى بنفسه، وذلك حينما قال: «ويجوز: وهو الذي يَسِيرُكم، ولا أعلم أحداً قرأ بها».

وذكر النحاس(
) أن «يسيّركم» يدل على التكثير، والتكثير في علم الصرف قد يعني تكثير الفاعل لأصل الفعل، كما تقول: ذبحّت الغنم، ولا تقول: ذبّحت الشاة(
).

وجعل أبو علي الفارسي(
) التضعيف في «يسيّركم» للمبالغة، واستدل على ذلك بأن العرب تقول: سار الدابة، وسِرْتُه، ومنه قول الشاعر:
	فلا تَجْزَعَنْ مِنْ سُنَّةٍ أنتَ سِرْتَها
1
	
	فأولُ راضٍ سُنَّةً من يَسيرُهَا(
)
1


أمّا أبو حيّان(
) فقد جعل التضعيف في «يسيّركم» للتعدية، وعلّل ذلك: بأن قولنا «سار الرجلُ» لازماً، أكثر من قولنا «سرت الرجلَ» متعدياً، فَجَعْلُه ناشئاً عن الأكثر أولى.

وقد اعترض ابن عطية(
) ما مثّل به الفارسي من الشعر، وجعل في البيت اعتراضاً يمنع الاستشهاد به في هذا الشأن، وهو أن يكون الضمير كالظرف، كما تقول: سرت الطريق.

كما اعترض أبو حيّان(
) على ما ذكره ابن عطية، وأوضح أن «الطريق» عند الجمهور ظرف مختص، فلا يصل إليه الفعل بنفسه، وإذا كان كذلك فضميره أحرى ألاّ يتعدى إليه الفعل.

يقول ابن هشام(
): ««سرتُهُ» قليل، و«سيّرته» كثير، بل قيل: إنه لا يجوز «سرته»، وإنه في البيت(
) على إسقاط الباء توسعاً».

أمّا الصفاقسي فهو يرى أن الفعل «سار» يأتي لازماً، ويأتي متعدياً، وليس هناك ما يدل على أن اللزوم أكثر فيه، فقد ردّ على ما ذكره شيخه أبو حيّان، قائلاً(
): «قول الشيخ: «لأن سار لازماً أكثر»، فيه نظر؛ لأن صاحب الصحاح قال: سارت الدابّة، وسارها صاحبها يتعدى ولا يتعدى، فظاهره التسوية .... ولو سلّم ترجح التضعيف للمبالغة؛ لأن المبالغة تقتضيه».

وهو بذلك يربط النحو بالمعنى، ويخالف شيخه في هذه المسألة.

والذي أراه هو أن التكثير يكون في المتعدي كـ«غلَّق» و«قطّع» وقد يكون في اللازم كـ«جوّل» و«طوّف» و«موّت»(
)، والتضعيف لا يدلّ على التعدية دائماً، فهناك أفعال تضعّف فتتعدى، وتضعّف فلا تتعدى، وسياق المعنى هو الحكم في ذلك، تقول: حلّق الرجل رأسه، إذا أزال شعره، وحلّق الطائر، إذا ارتقى في طيرانه، وتقول: جمّع فلان المال، إذا كثّره، وجمّع القوم، إذا شهدوا الجمعة(
).

فالفعل «سار»  قد يتعدى وقد لا يتعدى، كما هو ثابت في لسان العرب، أعني المعاجم التي جمعت لغتهم، وبذلك يترجح لي ما قاله الصفاقسي.

                                                                                                                                                     والله أعلم

«لزم» بين التعدي واللزوم

ذكر الجوهري(
) أن «لزم» يستعمل لازماً ومتعدياً، وذلك حينما قال: «تقول: لزمت الشيء، ولزمت به».

أما ابن منظور فقد قال(
): «اللزوم معروف، والفعل لَزِمَ يلزَمُ، والفاعل لازمٌ، والمفعول ملزومٌ، ولزم الشيء يلزَمُهُ لزْماً ولزوماً».

وفي قوله تعالى: ﮋﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮊ(
)، ذكر الحوفي(
) أن «مكانكم» نصب بإضمار فعل، أي: الزموا مكانكم.

ووافقه في ذلك الزمخشري(
)، والأنباري(
)، وأبو البقاء العكبري(
)، والقرطبي(
).

وقد اعترض أبو حيّان على من ذهب هذا المذهب فقدّر «مكانكم» بـ«الزموا» قال(
): «وليس بجَيد، إذْ لو كان كذلك؛ لكان «مكانك» الذي هو اسم فعل، يتعدى كما يتعدى «الزموا»».

فحجة أبي حيّان: أن اسم الفعل يعامل معاملة مسمّاه، ولذلك لمّا قدّروا «عليك» بمعنى «الزم» عدّوه تعديته، نحو: عليك زيداً(
).

وقد وضّح السمين الحلبي(
) أن ما ذُكر هو تقدير معنى لا تقدير إعراب، فلا حجة لأبي حيان بما ذكر.

وخرّج أكثر المعربين(
) الآية على تقدير: انتظروا، أو: قفوا واسكنوا، أو على تقدير: اثبتوا.

أمّا الصفاقسي فهو يرى أن الفعل «لزم» يستعمل لازماً ومتعدياً، فلا إشكال في تقدير «مكانكم» بـ«الزموا». 

فقد قال(
) رادّاً على شيخه أبي حيّان: «في كلام الجوهري ما يدل على أنه يستعمل لازماً ومتعدياً، قال: تقول: لزمت الشيء ولزمت به، ولو سلّم فهو تقدير معنى لا إعراب».

والذي أراه هو أن التقدير المذكور تقدير معنى، ولو سلّم بكونه تقدير إعراب، فالفعل «لزم» ذُكر أنه متعدٍّ ولازم في معاجم العرب، ومعاجم العرب هي الناقل لكلامهم، والسماع مقدم على القياس.

                                                                                                                                                والله أعلم

مجيء «دَرَسَ» بمعنى «بلي» أو «امّحى» متعدياً

ذكر ابن جني(
) في قوله تعالى: ﮋﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇﮊ(
) وعند تعرضه لقراءة دُرِسَتْ(
)، ذكر أن معناها: عَفَت وتنوسيت.

وذكر الزمخشري(
) أنه يحتمل من معناها: عُفيت.

وقد تعقَّب أبو حيّان(
) ما ذكره الزمخشري، موضحاً أن «درس» بمعنى «بلي» أو «امّحى» لا يحفظ متعدياً، وقال(
): «وما وجدناه في أشعار من وقفنا على شعره من العرب إلا لازماً».

وقد عقّب السمين الحلبي على ما ذكره شيخه قائلاً(
): «لا يحتاج هذا إلى استقراء، فإن معناه يُحيل أن يكون متعدياً، إذْ حدثه لا يتعدى فاعله، فهو كـ«قام وقعد» فكما أنا لا نحتاج في معرفة تصور «قام، وقعد» إلى استقراء، بل نعرفه بالمعنى، كذا هذا».

وقد خرّجت القراءة على أنّ «دُرِست» بمعنى «قُرئِت»(
).

أما الصفاقسي فهو يراه متعدياً بما قرأ في المعاجم، يقول(
): «بل حفظ أيضاً متعدياً، قال الزبيدي(
): درس الشيء يدرس دروساً عفا ودرسته الريح».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

ويترجح عندي ما ذكره الصفاقسي.

                                                                                                                                                  والله أعلم

إدخال اللام على المفعول للتقوية فيما يتعدى إلى اثنين فأكثر

أجاز أبو علي الفارسي(
) إدخال اللام على مفعول الفعل المتعدي إلى اثنين أو أكثر للتقوية، فذكر أن ابن عامر قرأ قوله تعالى: ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭﮊ(
)، «ولكلِّ وجهةٍ هُوَ مُوَلاَّها»(
) على أن الضمير «هو» لله، وأن التقدير: الله مولٍّ لكلِّ وجهة توليةً، فأوصل الفعل باللام، كما تقول: لزيدٍ ضربت، وكقوله تعالى: ﮋﯻ    ﯼ           ﯽ   ﯾﮊ(
).

وأطلق ابن عصفور(
) أن المفعول يجوز إدخال اللام عليه للتقوية إذا تقدّم على العامل، ولم يقيّد العامل بأن يكون مما يتعدى إلى واحد أو أكثر.

وعند النحويين(
) أنه لا يجوز إدخال اللام فيما يتعدى إلى اثنين تقدم أو تأخر، وكذلك فيما يتعدى إلى ثلاثة.

يقول أبو حيّان(
): «نصّ النحويون على أن المتعدي إلى واحد هو الذي يجوز أن تدخل اللام على مفعوله إذا تقدم، أما ما يتعدى إلى اثنين، فلا يجوز أن يدخل على واحد منهما اللام إذا تقدم، ولا إذا تأخر، وكذلك ما يتعدى إلى ثلاثة».

وعلّل ذلك ابن مالك(
): بأن اللام إمّا أن تزاد فيهما، فيلزم تعدية فعل واحد إلى مفعولين بحرف واحد، ولا نظير له.

وإمّا أن يزاد في أحدهما فيلزم الترجيح بدون مرجّح إيهام غير المقصود.

أما الصفاقسي(
)، فيجيز إدخال اللام فيما يتعدى إلى اثنين فأكثر، مستشهداً بما ذكره أبو علي، وابن عصفور، وردَّ حجة ابن مالك بقوله(
): «يزاد في المتقدم منهما؛ ويترجح لضعف طالب العامل لتقدمه، كما في الآية».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان.

والذي أراه هو ما ذكره الصفاقسي؛ لوجود المرجّح.

                                                                                                                                                    والله أعلم

إضمار المفعول الأول إذا كان فضلة في باب التنازع

ذهب البصريون(
)، إلى أن مفعول العامل الأول في باب التنازع يجب حذفه إذا كان فضلةً، مستغنىً عنه، ولم يجوّزوا إضماره، فلا يجيزون: ضربته وضربني زيد، و: مررتُ به ولقيني عمرو.

والعلة في ذلك: هو ما يلزم عليه من الإضمار قبل الذكر(
).

وخصّوا إضماره بالشعر، ما لم يُلبس، أو يكون طالب النصب من باب غير «ظن»(
)، نحو قول الشاعر:
	إذا كُنْتَ تُرضِيهِ، ويرضِيكَ صَاحبٌ
1
	
	جِهَاراً فكُنْ في الغيبِ أحفظَ للودِّ(
)
1


وقول الشاعر:
	وَثقْتُ بِها وَأخْلَفَتْ أُمُّ جُنْدِبِ
1
	
	فزادَ غرامَ القلبِ إِخَلافُها الوَعْدا(
)
1


فإن أَلْبسَ أُبرز الضمير، نحو: استعنتُ به، واستعانَ على زيد، و: ملتُ إليه ومال عني زيدٌ(
).

وإن كان من باب «ظن»، فإمّا أن يضمر قبل الذكر، نحو: ظننته وظننتُ زيداً قائماً، وإمّا أن يضمر مؤخراً، نحو: ظننتني وظننت زيداً قائماً إياه، وإمّا أن يحذف أصلاً، أو يؤتى به اسماً ظاهراً(
).

وقد وافق البصريين في ذلك أكثرُ المتأخرين(
).

ويرى ابن مالك (
) أن ذلك لا يخص الفضلة، بل يجوز حتى في العمدة، فقد قال (
): «والصحيح جوازهما؛ لثبوت السماع بذلك .... إلا أن تقديم المرفوع أسوغ لكونه غير صالح للحذف، وقل تقديم غيره».

واستدل على ذلك بقول الشاعر:
	جَفَوني ولَمْ أَجْفُ الأَخِلاَّءَ إنَّني
1
	
	لِغَيْرِ جَمِيلٍ من خَليلَيَّ مُهْمِلُ(
)
1


أمّا الكوفيون(
) فيمنعون إضمار ذلك مطلقاً، ولا فرق عندهم في المنع بين الفضلة والعمدة، فلا يجيزون نحو: ضربوني وضربت قومك، ولا ضربته وضربني زيد.

وما ورد من الشعر في ذلك فهو عندهم ضرورة(
).

أما الصفاقسي فلا يجيز إضمار مفعول العامل الأول إذا كان فضلة ـ كما هو مذهب البصريين ـ فقد قال معترضاً على شيخه أبي حيّان(
) الذي جوّز أن تكون الآية: ﮋﯥﯦ  ﯧﯨﮊ(
) من باب الإعمال فيكون مفعول «ليبيّن» ضميراً محذوفاً يفسره مفعول «ويهديكم» أي: ليبينها لكم.

قال الصفاقسي(
): «جعله من باب الإعمال حسن، وأمّا تقديره مفعول الأول ضميراً، ففيه نظر؛ لأنهم أوجبوا حذفه إذا كان فضلة مستغنى عنه، ولم يجوزوا إضماره؛ لما يلزم عليه من الإضمار قبل الذكر».

والصفاقسي بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في كتابه البحر، أمّا في الارتشاف (
) فقد ذكر أبو حيّان أنه لا يضمر في الأول.

والذي أراه هو أنه لا يجوز إضماره لما يلزم عليه من الإضمار قبل الذكر كما ذكر الصفاقسي وجمهور النحويين.

                                                                                                                                                  والله أعلم

عمل المضارع في الظرف الماضي

ذكر الزمخشري(
) في تفسيره لقوله تعالى: ﮋﮌ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒﮊ(
)، أن المعنى: أولوا كانوا على هذه الصفة لا يملكون شيئاً قط.

فاعترض عليه أبو حيّان(
)؛ لأنه جمع بين «لا يملكون» وهو مستقبل، وبين «قط» وهو لا يستعمل إلا مع الماضي.

ووصف ذلك التركيب بأنه غير عربي.

وذكر ابن هشام(
) أن العامة يقولون: ما أفعله قط، ثم قال: وهو لحن.

أمّا الصفاقسي فلا يرى بأساً في هذا التركيب؛ لأن عمل المضارع في الظرف الماضي يصرف معناه إلى المضي(
).

قال الصفاقسي(
): «فكأنه قال(
): ما ملكوا شيئاً قط».

والذي أراه هو أن عمل المضارع في الظرف الماضي يصرف معناه إلى المضي ـ كما ذكر الصفاقسي.

                                                                                                                                                 والله أعلم

اسمية «إلى»

ذهب أبو بكر بن الأنباري(
) إلى جواز أن تستعمل «إلى» اسماً، فيقال: انصرفت من إليك، كما تقول: عدوتُ من عليك.

أمّا عامة النحويين(
) فـ«إلى» عندهم حرف جرّ، وليست اسماً.

قال أبو حيّان(
): ««إلى» حرف بلا خلاف .... ولا يمكن أن يدّعى أن تكون «إلى» اسماً، لإجماع النحاة على حرفيتها».

أمّا الصفاقسي، فقد ردّ على شيخه أبي حيّان الذي ذكر أن «إلى» حرف بلا خلاف قال(
): «ما ذكر الشيخ من الإجماع على حرفيتها فليس كذلك، قال ابن عصفور في شرح أبيات الإيضاح: وحكى أبو بكر الأنباري أن «إلى» تستعمل اسماً فيقال: انصرفت من إليك كما تقول: عدوت من عليك».

والصفاقسي لا يمنع مجيء «إلى» اسماً، فقد استحسن(
) التخريج عليه في قوله تعالى: ﮋﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﮊ(
)، حيث قال(
): «فعلى هذا(
) لا تحتاج إلى تأويل».

واستبعد ما ذُكر من تخريجها على التعليق بـ«أعني» محذوفاً، قال(
): «بعيدٌ، لأن «أعني» لا يتعدى بـ«إلى»».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي أراه هو أن «إلى» حرف جرّ، وأقرب ما تخرّج عليه الآية، أن «إلى» زائدة، مثلها في: ﮋﰍ ﰎ ﰏ ﰐﮊ(
) أي: فليمدد سبباً؛ لأن المعنى يستقيم مع هذا التخريج، وزيادة الحروف للتأكيد في القرآن ليست بالقليلة.

                                                                                                                                                    والله أعلم
حذف ما تعلق به الظرف والجار والمجرور إذا كان كوناً مقيداً

مذهب عامة النحويين(
) أن الحدث الخاص لا يجوز حذفه وإبقاء الظرف أو المجرور مغنياً عنه.

فلو قلت: زيدٌ ضحك عندك، أو: نام في الدار، لم يجز حذف «ضحك» ولا «نام»؛ لأنها أحداث خاصة، فإذا كان كوناً مطلقاً جاز الحذف، نحو: زيدٌ في الدار، أي: موجود فيها، وزيد في المسجد، أي: موجود فيه.

قال ابن جمعة الموصلي(
): «وأمّا إذا كان خاصاً فيمتنع حذفه، فلا تقول: زيدٌ خلفك، وأنت تريد: قائم خلفك، لأنه لا يلزم من كونه خلفك كونه قائماً، لامتناع استلزام العام الخاص».

وذهب ابن هشام(
) إلى جواز حذف الكون الخاص إذا دلّ عليه دليل، ومثل لذلك بقوله تعالى: ﮋﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕﮊ(
)، فجعل التقدير: مقتول، أو يقتل.

ومثل غيره(
) بـ: زيدٌ على الفرس، أي: راكب، و: من لي بفلان: أي: من يتكفل لي به.

وقد قدّر الزمخشري(
) قوله تعالى: ﮋﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﮊ(
) بـ«وإن كانت الشهادة وبالاً على أنفسكم».

فردّ عليه أبو حيّان(
) بأن «وبال» كون مقيد، ولا يجوز حذف ما يُعلق به المجرور إذا كان كوناً مقيداً.

وأوضح السمين الحلبي(
) أن ما قصده الزمخشري هو تفسير المعنى فقط.

أما الصفاقسي فيجيز حذف الكون الخاص إذا دلّ عليه دليل ـ كابن هشام ـ يقول (
) مدافعاً عن الزمخشري في تقديره للآية السابقة: «يجوز إذا دلّ عليه دليل كقوله تعالى: ﮋﮒ ﮓﮊ، أي: الحر مقتول بالحر، والمعنى هنا دلّ عليه لأن الشهادة على النفس إنما تكون فيما فيه وبال عليها».

وما ذكره الصفاقسي هو الراجح عندي؛ لوضوح معنى الآيتين.

                                                                                                                                                    والله أعلم
التناوب بين حروف الجر

ذهب الكوفيون(
)، ويونس بن حبيب(
)، وأبو عبيدة(
)، والأخفش(
)، والأصمعي(
)، وابن قتيبة(
)، والمبرد(
)، وابن السراج(
)، والزجاجي(
) إلى جواز التناوب بين حروف الجر.

ووافقهم من المتأخرين: الرماني(
)، وابن فارس(
)، والهروي(
)، وأبو البركات الأنباري(
)، والمالقي(
)، والمرادي(
)، وابن هشام(
).

ومن شواهدهم في ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬﮊ(
)، أي: على دينار.
· قوله تعالى: ﮋﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮊ(
)، بمعنى: على جذوع النخل.
· قوله تعالى: ﮋﮧ      ﮨ  ﮩ     ﮪﮊ(
)، أي: بأمر الله.
· قوله تعالى: ﮋﰈ  ﰉ  ﰊ       ﰋ ﮊ(
)، أي: مع الله.
· قول الشاعر:
	لاهِ ابنُ عَمِّكَ لا أُفْضِلتَ في حسبٍ
1
	
	عنِّي ولا أنتَ ديَّانِي فتخْزُونِي(
)
1


أي: لا أفضلت في حسبٍ عليّ.

· قول الشاعر:
	وإن يلْتَقِ الحَيُّ الجَميعُ تلاقِنِي
1
	
	إلى ذروةِ البيت الرفيع المُصمَّدِ(
)
1


أي: في ذروة البيت.

· قول الشاعر:
	فإنْ تسألوني بالنساء فإنَّنِي
1
	
	بصيرٌ بأدواءِ النساءِ طبيبُ(
)
1


أي: عن النساء.

وذهب جمهور البصريين(
)، ومن تبعهم إلى منع ذلك، وإبقاء الحرف على معناه الأول، وهو ظاهر كلام سيبويه(
).

وممن ذهب هذا المذهب: الأخفش الأصغر(
)، والصيمري(
)، وابن الشجري(
)، والسهيلي (
)، وابن يعيش(
)، والرضي(
)، وأبو حيّان(
).

وحجتهم في المنع(
): أنه لو كانت لها معاني هذه الحروف لجاز أن تقع حيث تقع هذه الحروف.

وقد تأولوا(
) شواهد المجيزين بأحد أمرين:

1- حملها على الاستعمال المجازي، وذلك كقوله تعالى: ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ، حيث قالوا: إن المصلوب لتمكنه من الجذع كأنه قد صار فيه.
2- تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف، وهذا كثير جداً، كقوله تعالى: ﮋﭨ  ﭩ ﭪﮊ(
)، حيث ضمن «أمطرنا» معنى «أرسلنا»  فلذلك عدّي بـ«على»، وقوله تعالى: ﮋﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﮊ(
)، حيث ضمن «عاكفون» معنى «عابدون» فلذلك عدّي باللام، وقوله تعالى: ﮋﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ(
)، حيث ضمن «وكيل» معنى «شاهد» فعدّي بـ«على».
فإن لم يستطيعوا حمل الشاهد الدال على تناوب حروف الجر على أحد هذين التأويلين حملوه على الشذوذ أو الضرورة(
).

أما الصفاقسي فهو لا يمنع التناوب بين حروف الجر، لذلك نجده يخرج بعض الآيات على ذلك، فمن ذلك: قوله تعالى: ﮋﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ        ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ      ﯭ  ﯮ  ﯯ        ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴﮊ(
).

قال الصفاقسي(
): «ويحتمل أن تكون ـ يعني اللام في «لإخوانهم» ـ بمعنى «عن» كقوله تعالى: ﮋﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﮊ(
)، أي: عنه».

وقد يكون تضمين الحروف أولى عنده من تضمين الأفعال، فعند قوله تعالى: ﮋﮉﮊﮋﮊ(
) عندما ذكر ما قاله النحويون فيها وأن «نصرناه» عدّي بـ«من» لتضمنه معنى «نجينا» أو «عصمنا» أو «منعنا»، ثم ذكر قول أبي عبيدة من أن «من» بمعنى «على».

قال الصفاقسي(
): «هذا أولى، وأما الأول ففيه نظر؛ لأن تلك الألفاظ غير مرادفة لـ«نصرنا»».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة الذي يمنع تناوب الحروف(
)، ويرى أن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف(
).

والذي أراه أن تناوب حروف الجر جائز متى ما تحمله السياق، أما إذا كان هناك تكلف فلا.

وتأويلات البصريين ليست مطردة في كل الشواهد، فقد اضطروا لوصف بعضها بالشذوذ، حتى قال ابن جني(
): «ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، لكنا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع، على حسب الأحوال الداعية إليه، والمسوغة له، فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا».

وفي الكتاب(
): «مِن» تقع موقع «عن» كما تقول: أطعمه من جوع، وكساه من عري، وسقاه من العيمة.

إضافة «غير» إلى «غير»

ذهب الزمخشري(
) إلى إعراب «إلا أن يقولوا» بدلاً من «حق» في قوله تعالى: ﮋﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧﮊ(
)، وهو إعراب يؤول إلى أن تكون «غير» أضيفت إلى مثلها، فقد ذكر أن «إلا أن يقولوا» في محل جرّ بدلاً من «حق»، قال(
): «أي بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج والتسيير، ومثله: ﮋﭢ  ﭣ    ﭤ    ﭥ      ﭦ  ﭧ   ﭨﮊ(
)».

وإضافة «غير» إلى مثلها لا يقول به النحويون.

قال أبو حيّان(
): «جعل «إلا أن يقولوا»  بدلاً من «حق»، كما بنى عليه الزمخشري أمرٌ في غاية الفساد؛ لأنه يلزم منه أن يكون البدل يلي «غير» فيصير التركيب: بغير إلا أن يقولوا، وهذا لا يصح، ولو قدرنا «بغير» كما يقدر في النفس في «ما مررت بأحد إلا زيدٍ» فتجعله بدلاً لم يصح؛ لأنه يصير التركيب: بغير قولهم «ربنا الله»، فيكون قد أضيف «غير» إلى «غير»، وهي هي، فيصير بغير غير».

وخرجت الآية(
) على أن «إلا أن يقولوا» منصوب على الاستثناء المنقطع، وهذا مما يجمع العرب على نصبه، لأنه لا يمكن توجه العامل إليه، نحو: ما زاد إلا ما نقص، و: ما نفع إلا ما ضرّ، أو على أن «أن» في موضع خفض تقدر مردودة على الباء، أي: إلا بأن يقولوا ربنا الله، بمعنى: أخرجوا بتوحيدهم.

أمّا الصفاقسي فلا يرى مانعاً من إضافة «غير» إلى «غير» ما دام المعنى مستقيماً؛ فقد قال(
) مدافعاً عن الزمخشري، ورادّاً على شيخه أبي حيّان: «وأمّا إدخاله «غير» على «غير» فلا يحتاج إليه لأنه تقدير معنى، ولو سلمنا فالمعنى مستقيم؛ لأنه إذا كان أخرجوا بغير غير قولهم، كان معناه: أخرجوا بقولهم ربنا الله؛ لأن نفي النفي إثبات، وهو المقصود فتدبره فهو معنى دقيق».

وهو بذلك يعارض شيخه أبا حيّان.

والذي أراه أن الزمخشري لم يقصد التركيب؛ إنما قصد المعنى فلا يحتاج إلى ما قيل.

                                                                                                                                                     والله أعلم
خروج «إذْ» عن الظرفية

إذا جاءت للتعليل

مذهب عامة النحويين(
) أن «إذْ» لا تأتي للتعليل.

وذهب بعضهم(
) إلى أنها تأتي للتعليل، مستشهدين ببعض الأدلة، مثل:

· قوله تعالى: ﮋﮆ  ﮇ  ﮈ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮊ(
)، أي: لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا.
· قوله تعالى: ﮋﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰﮊ(
)، أي: يقولون عن القرآن إفك قديم؛ لِعدم اهتدائهم به.
· قول الشاعر:
	فَأَصْبَحُوا قَدْ أَعَادَ اللهُ نِعْمَتَهُمْ
1
	
	إِذْ هُمْ قُريَشٌ وإذْ ما مِثْلَهُمْ بَشَرُ(
)
1


أي: لأنهم من قريش، ولعدم المثيل لهم من البشر.

· قول الشاعر:
	إنَّ مَحَلاًّ وإنَّ مُرْ تَحَلاَ
1
	
	وإِنَّ في السَّفْرِ إذْ مَضَوْا مَهَلاَ(
)
1


أي: وإن في الجماعة الذين ماتوا قبلنا إمهالاً لنا؛ لأنهم مضوا قبلنا، وبقينا بعدهم.

واختلف النحويون في ظرفيتها حينئذٍ، على قولين:

فذهب بعضهم، ومنهم ابن مالك(
)، والرضي(
)، وابن هشام(
)، والسيوطي(
)  إلى أن «إذْ» إذا جاءت للتعليل فهي حرف، قد تجردت عن الظرفية وتمحضت للتعليل، ونُسب ذلك إلى سيبويه(
).

وذهب ابن جني(
)، والزمخشري(
)، والشلوبين(
) إلى أنها لا تخرج عن الظرفية.

واختار هذا المذهب بعض المحدثين(
)؛ لأمور:

أحدها: أن «حيث» من الظروف التي تفيد التعليل، ولو جعلنا «إذْ» الدالة على التعليل حرفاً مصدرياً يسبك مع ما بعده بمصدر للزمنا أن نقول بذلك في «حيث».

الثاني: «إذْ» مفيدة للتعليل في قوله تعالى:  ﮋﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙﮊ(
)، ولو وضعت «أن» المصدرية هنا مكان «إذْ» ما صحّ ذلك؛ لأن «أنْ» المصدرية لا تقع بعدها الجملة الاسمية إلا إذا كانت مخففة من «أنّ».

الثالث: أن ابن جني أعرب «إذْ» من قوله تعالى: ﮋﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊﮊ بدلاً من «اليوم»، ثم صرح بإفادتها التعليل، حيث قال: «لما كان عدم الانتفاع بالاشتراط في العذاب إنما هو سبب عن الظلم».

وقد أورد بعضهم(
) على هذا المذهب إشكالاً؛ لأن «إذْ» في قوله تعالى: ﮋﮆ  ﮇ  ﮈ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮊ لا تبدل من اليوم لاختلاف الزمانين، ولا تكون ظرفاً لـِ«ينفع»؛ لأنه لا يعمل في ظرفين، ولا لـِ«مشتركون» لأن معمول خبر الأحرف الخمسة لا يتقدم عليها، ولأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول، ولأن اشتراكهم في الآخرة، لا في زمن ظلمهم.

قالوا: ولو قلنا بحرفية «إذْ» التعليلية لاستغنينا عن هذه التأويلات البعيدة، والتقديرات المختلفة اللازمة لمن يقول بظرفية «إذ» التعليلية.

أما الصفاقسي(
) فيرى أن «إذْ» ظرف، والتعليل مستفاد من فهم الكلام، فقد ردّ على شيخه أبي حيان الذي قال عند قوله تعالى: ﮋﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦﮊ(
) قال(
): «والعامل في «إذْ» «أغنى»، ويظهر فيها معنى التعليل».

قال الصفاقسي(
): «وفيه نظر؛ لأن «إذْ» ليست من أدوات التعليل، وإنما فهم من الكلام»، وهو الذي أره راجحاً.                                                                 
                                                                                                                                   والله أعلم                                                                                                             
إعمال المصدر المعرف «بأل»

ذهب سيبويه(
) إلى أنه يجوز إعمال المصدر المعرف بـ«أل» كالمصدر المنون، فيرفع به الفاعل وينصب المفعول، نحو: «عجبت من الضرب زيد عمراً».

يقول سيبويه(
): «وتقول: عجبت من الضرب زيداً، كما قلت: عجبت من الضارب زيداً، تكون الألف واللام بمنزلة التنوين».

ونسب(
) هذا المذهب إلى الفراء.

ومن شواهد إعماله عند سيبويه:

· قول الشاعر:
	ضَعيفُ النِّكَايَةِ أَعْدَاءَهُ
1
	
	يَخَالُ الفِرَارَ يُرَاخِي الأَجَلْ(
)
1


· قول الشاعر:
	لَقَدْ عَلِمَتْ أُولَى المُغِيرَةِ أَنَّني
1
	
	كَرَرْتُ فَلَمْ أَنْكُلْ عن الضَّربِ مِسْمَعَا(
)
1


وقد أخذ بهذا المذهب بعض المتأخرين كالصيمري(
)، وابن عصفور(
).

وذهب جماعة من البصريين(
)، وأبو علي الفارسي(
) إلى أنه يجوز إعماله على قبح.

وأخذ بهذا المذهب ابن جمعة الموصلي(
)، وابن هشام(
).

وذهب الكوفيون(
)، والبغداديون(
) إلى أنه لا يجوز إعماله، وما ظهر بعده من معمول، فهو لعاملٍ يفسره المصدر كالمنوّن.

ففي نحو قولهم: يعجبني الإكرام عندك سعد بنيه، التقدير: أَكْرَم سعدٌ بنيه.

ونسب إلى بعض البصريين(
)، وابن السراج(
).

وذهب ابن الطراوة(
)، وأبو حيّان(
) إلى التفصيل في ذلك، فإن عاقب الضمير «أل» فيجوز إعماله، نحو: إنك والضرب خالداً المسيء، أي: وضربك.

وإن لم يعاقبه فلا يجوز، نحو: عجبت من الضرب زيدٍ عمراً.

واختار هذا المذهب أبو حيّان(
).

أمّا الصفاقسي فيجيز إعمال المصدر المعرف بـ«أل» من غير قبح.

نصّ على ذلك بقوله(
): «والثالث: إعماله من غير قبح، وهو ظاهر إطلاق سيبويه في إعماله، واختاره ابن عصفور، وهو الظاهر؛ لأن إعماله إنما هو لتقديره بـ«أن» والفعل، وهو موجود في المعرّف كغيره».

وهو بذلك يخالف شيخه الذي اشترط لجواز إعماله أن يعاقب الضمير «أل».

والذي أراه هو جواز إعماله من غير قبح؛ بالتعليل الذي ذكره الصفاقسي.

                                                                                                                                                    والله أعلم
عمل المصدر إذا أُتبع بتابع قبل أخذ معموله

ذهب الكوفيون(
) إلى جواز عمل المصدر إذا وصف قبل أخذ معموله.

ومن أمثلة ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ      ﭷ   ﭸ  ﭹ      ﭺﮊ(
) فـ«يوم» منصوب بـ«رجعه»، وقد وصف بـ«لقادر».
· قوله تعالى: ﮋﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮊ(
) فـ«يوم» منصوب بـ«عذاب»، وقد وصف بـ«عظيم».
· قول الشاعر:
	أَزْمَعْتُ يْأْساً مُبيناً مِنْ نَوَالِكُمُ
1
	
	وَلَنْ تَرَى طارِدَاً للحُرِّ كاليأسِ(
)
1


فـ«من نوالكم» منصوب بـ«يأساً»، وقد وصف بـ«مبيناً».

أمّا البصريون(
) وعامة النحويين(
) فلا يجيزون عمل المصدر إذا وصف أو عطف عليه قبل أخذ معموله، فلا يجيزون: عجبتُ من ضربك الشديد زيداً، ولا: عجبتُ من شربك وأكلك اللبن.

بل يوجبون تأخيره فتقول: عجبت من ضربك زيداً الشديد، و: عجبت من شربك اللبن وأكلك.؛ وذلك لأنه كما لا يفصل بين الموصول وصلته، كذلك لا يفصل بين المصدر ومعموله.

وما ورد من أمثلة الفصل، فيؤولونها على إضمار فعل، على النحو التالي: 

1- أما قوله تعالى: ﮋﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ   ﭸ  ﭹ      ﭺﮊ، فالتقدير: يرجعه يوم تبلى السرائر.
2- وأما قوله تعالى: ﮋﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮊ، فالتقدير: يعذبهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم.
3- وأمّا بيت الشعر، فالتقدير فيه: يئست من نوالكم.
وإن كان المعمول ظرفاً أو جاراً ومجروراً فإن كثيراً من النحويين يتساهلون فيه ولا يمنعونه؛ لأن الظرف والمجرور يتوسع فيهما(
).

فقد أعرب الزمخشري(
) «مكاناً» من قوله تعالى: ﮋﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣﮊ(
)، أعربه معمولاً لـِ«موعداً».

وأعرب ابن عطية(
) «يوم» من قوله تعالى: ﮋﭤ   ﭥ    ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ       ﭮ  ﭯﮊ(
)، أعربه معمولاً لـِ«الفوز».

قال أبو حيّان عند قوله تعالى: ﮋﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭰ  ﭱ  ﭲﮊ(
)، قال(
): «وأجاز قوم منهم ابن عطية(
) أن يتعلق «في الحياة» بـ«مودة» وأن يكون «بينكم» صفة لـِ«مودة» وهو لا يجوز؛ لأن المصدر إذا وصف قبل أخذ متعلقاته لا يعمل، وشبهتهم في هذا أنه يتسع في الظرف بخلاف المفعول به».

أما الصفاقسي فلا يجيز عمل المصدر إذا أتبع بتابع قبل أخذ معموله، فقد قال(
): «المصدر لا يعمل إذا وصف قبل العمل».

إلا أنه لا يمانع في الظرف والمجرور، حيث قال(
): «عمل المصدر إذا وصف إنما يمنع من المفعول الصريح، أما في الظرف وشبهه فلا نسلم؛ لأنه يعمل بما فيه من معنى الفعل».

فهو يوافق شيخه أبا حيّان في المفعول الصريح، ويختلف معه في الظرف والمجرور(
).

والذي أراه هو التوسع في الظرف والمجرور كما سبق.

                                                                                                                                              والله أعلم

حذف المخصوص بالمدح والذم، وحذف التمييز في باب نِعْم وبئس

مذهب عامة النحويين(
) أن المخصوص بالمدح والذم يجوز حذفه إذا دلّ عليه دليل، ومن أمثلة ذلك:

· قوله تعالى: ﮋﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬﮊ(
)، أي: نعم العبد أيوب.
· قوله تعالى: ﮋﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹﮊ(
)، أي: فنعم الماهدون نحن.
· قوله تعالى: ﮋﭠ  ﭡ  ﭢﮊ(
)، أي: فنعم القادرون نحن.
· قوله تعالى: ﮋﮣ  ﮤ  ﮥﮊ(
)، أي: عقباهم.
· قوله تعالى: ﮋﭸ     ﭹ  ﭺﮊ(
)، أي: مثواهم.
وأكثر ما جاء في القرآن الكريم محذوفاً(
).

وذهب بعض المتأخرين(
)، ومنهم ابن عقيل(
)  إلى أنه لا يجوز حذفه إلا إذا تقدّم ذكره، لكن الأكثر على عدم اشتراط ذلك(
).

وأما التمييز فقد أجاز بعض النحويين(
) حذفه إذا عُلِم، ومن هؤلاء ابن عصفور(
)، وابن مالك(
)، وأبو حيان(
).

ومن أدلتهم(
) على ذلك:

· قوله ( : «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت»(
) ، أي: فبالسنّة أخذ، ونعمت السنة سنةً أو رخصةً.
أمّا أكثر النحويين(
) فلا يجيزون حذف التمييز في باب «نعم»، ويحكمون بشذوذ «فبها ونعمت»، ويخرجونها على تقدير: فبالرخصة أخذ، ونعمت رخصةُ الوضوء.

وعلى رأس هؤلاء النحويين سيبويه(
) الذي نصّ على لزوم ذكر التمييز.

وظاهر كلام ابن عصفور في المقرب، وأبي حيّان في البحر التسوية بين عدم الخلاف في حذف التمييز، وحذف المخصوص بالمدح والذم، فقد قال ابن عصفور(
): «ولا بدّ من ذكر اسم الممدوح أو المذموم ومن ذكر التمييز .... وقد يجوز حذف ذلك كلّه لفهم المعنى».

وقال أبو حيّان(
): «ولا خلاف في حذف المخصوص بالمدح والذم والتمييز فيها لدلالة الكلام عليه».

وقد اعترض ابن الحاج(
) على ابن عصفور هذه التسوية.

كما اعترض الصفاقسي على شيخه أبي حيّان هذه التسوية فقال(
): «إلا أن حذف التمييز قليل، فلا ينبغي التسوية بينه وبين غيره».

وهو بذلك يخالف شيخه في كتابه البحر، أما في الارتشاف(
) فقد بيّن أبو حيّان أن حذف التمييز قليل.

والذي أراه أنه لا يساوي بينهما؛ لأن حذف التمييز قليل ـ كما ذكروا.

                                                                                                                                                   والله أعلم

تأكيد المفرد بالجملة

أثبت النحويون توكيد المفرد بالمفرد(
)، سواءً أكان اسماً، نحو: جاء زيدٌ زيدٌ، أم فعلاً، نحو: جاءني جاءني زيد، أم حرفاً، نحو: أجل أجل.

كما أثبتوا توكيد الجملة بالجملة(
)، نحو قوله تعالى: ﮋﯗ  ﯘ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ     ﯝ  ﯞ          ﯟﮊ(
)، وﮋﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙﮊ(
)، وﮋﭝ         ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ          ﭢﮊ(
)، وﮋﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮊ(
).

وذهب أبو حيّان إلى جواز توكيد المفرد بالجملة، وذلك عند قوله تعالى(
):  ﮋﭪ  ﭫ   ﭬ     ﭭ   ﭮﮊ(
)، أجاز أن تكون جملة «وهم صاغرون» تأكيداً لـِ«أذلة» وهو مفرد.

وتابعه السمين الحلبي(
) في ذلك.

أمّا الصفاقسي فيرى أن المفرد لا يؤكد بالجملة، فقد ردّ على ما جوزه شيخه أبو حيّان قائلاً(
): «فيه نظر؛ لأن المفرد لا يؤكد بالجملة».

والذي أراه أن المفرد لا يؤكد بالجملة ـ كما قال الصفاقسي ـ؛ وذلك لندرة ما ورد من شواهد في ذلك الأمر الذي لم يجعل النحويين يتناولونه بالحديث في باب التوكيد، وما ورد من شاهد في هذه المسألة فيمكن حمله على وجه آخر وهو أن تكون جملة «وهم صاغرون» حالاً أخرى، وقد أعربت كذلك(
).

وقد يعتذر لأبي حيّان بأن «هم صاغرون» تؤدي معنى «أذلة» لذلك أعربها تأكيداً.

                                                                                                                                                     والله أعلم

حذف المعطوف عليه بـ«أم»

ذهب الأخفش(
)، ومكي القيسي(
)، والواحدي(
)، والزمخشري(
)، وابن عطية(
)، وأبو البركات الأنباري(
)، والرضي(
) إلى جواز حذف معادل «أم» المتصلة، وهو المعطوف عليه.

ومن أدلتهم:

· قوله تعالى: ﮋﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮﮊ(
)، حيث إن التقدير عندهم: الكافر خير أم الذي هو قانت، أو: العاصون ربهم خير أم من هو قانت.
يقولون(
): ودلّ على هذا المحذوف حاجة «أم» إلى المعادلة، وقوله تعالى: ﮋﯳ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺﮊ.

· قوله تعالى: ﮋﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ     ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﮊ(
)، فالتقدير عندهم: أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب من إيصائه بنيه باليهودية أم كنتم شهداء .... أو: أتدّعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء.
أمّا أكثر النحويين فلم يذكروا(
) حذف المعطوف عليه بـِ«أم»، وجعلوا(
) «أم» في الآيتين منقطعة.

قال أبو حيّان(
): «ولا نعلم أحداً أجاز حذف هذه الجملة، ولا يحفظ ذلك لا في شعر ولا غيره، فلا يجوز: أم زيد، وأنت تريد: أقام عمرو أم زيد؟ ولا: أم قام خالد؟ وأنت تريد: أخرج زيد أم قام خالد؟ والسبب في أنه لا يجوز الحذف أن الكلام في معنى: أي الأمرين وقع؟ فهي في الحقيقة جملة واحدة».

أمّا الصفاقسي فيرى جواز حذف المعطوف عليه بـِ«أم» المتصلة إذا دلّ عليه دليل، قاسه على حذف المعطوف.

فقد قال(
) رادّاً على شيخه أبي حيّان، ومدافعاً عن الزمخشري: «ما ا دّعاه الزمخشري من الحذف عليه دليل(
)، وهو في المعنى مقابل الملفوظ به، وتقديره: أكنتم غير شهداء فتدّعون أم كنتم شهداء؟ وليس نظير ما ذكره الشيخ من المثل إذْ لا دليل فيها على الحذف أصلاً، وإذا سمع حذف المعطوف مع «أم» للدلالة، فينبغي أن يجوز حذف المعطوف عليه كذلك».

وهو بذلك يعارض شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي أراه هو جواز حذف المعطوف عليه في هذه المسألة إذا وجد الدليل وكان السياق مساعداً على تقدير المحذوف كما ذكر الصفاقسي.                                                                          والله أعلم
البدل يحل محل المبدل منه

مذهب عامة النحويين (
) أن البدل يحل محل المبدل منه معنىً دون اللفظ، فإذا قلت: مررت برجلٍ زيدٍ، وبأخيك أبي عبدالله، فكأنك قلت: مررت بزيدٍ، ومررت بأبي عبدالله.

وعلى هذا تقول: يا زيدُ أبا عبدالله، فتنصب «أبا عبدالله» نعتاً كان أو بدلاً، لأنك إذا أبدلته منه فكأنك قلت: يا أبا عبدالله(
).

وقد خالف ابن عطية(
) في ذلك عند تفسير قوله تعالى: ﮋ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮊ(
)، فأجاز أن يكون «الرحمن» بدلاً من الضمير المستتر في «خلق»(
).

وقد ردّ عليه أبو حيّان قائلاً(
): «وأرى أن مثل هذا لا يجوز؛ لأن البدل يحل محل المبدل منه، و«الرحمن» لا يمكن أن يحل محل الضمير؛ لأن الضمير عائد على «مَن» الموصولة».

وخرجت(
) الآية على أن «الرحمن» خبر مبتدأ مضمر، تقديره: هو الرحمن، أو أنه مبتدأ والجملة بعده خبر.

ولا يعني إحلال البدل محل المبدل منه إلغاء الأول وطرحه(
) ـ باستثناء بدل الغلط ـ بل يراد بذلك المعنى دون اللفظ، فالبدل جيء به للبيان وإزالة ما قد يكون من التوهم، فإذا قلت: مررت بعبدالله زيدٍ، فقد يجوز أن يكون المخاطب يعرف عبدالله ولا يعلم أنه زيد، وقد يجوز أن يكون عارفاً بزيد ولا يعلم أنه عبدالله، فتأتي بالاسمين جميعاً لمعرفة المخاطب(
).

يقول المبرد(
): «وليس المبدل منه بمنزلة ما ليس في الكلام؛ إنما أبدلت للتبيين، ولو كان البدل يبطل المبدل منه لم يجز أن تقول: زيدٌ مررت به أبي عبدالله؛ لأنك لو لم تعتدّ بالهاء، فقلت: زيدٌ مررت بأبي عبدالله، كان خلفاً، لأنك جعلت «زيداً» ابتداءً، ولم تردّ إليه شيئاً، فالمبدل منه مثبت في الكلام».

ويقول ابن عصفور(
): «وعلى أن ينوى بالأول منهما الطرح معنى لا لفظاً».

أمّا الصفاقسي فهو لا يرى اشتراط إحلال البدل محل المبدل منه، نصّ على ذلك بقوله(
): «هذا مبني على أن البدل يشترط فيه أن يحل محل المبدل منه، وليس بصحيح؛ فإنك تقول: أعجبتني الجارية حسنُها، على أن حسنها بدل من الجارية، ولو قلت: أعجبتني حسنها لم يصح».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي أراه أن ما قصده الصفاقسي هو إحلال الثاني محل الأول لفظاً ومعنى، والمعروف أنه معنىً فقط، أمّا لفظاً فلا يكون إلا في بدل الغلط، ولا يمكن أن يكون في بدل بعض من كل وبدل الاشتمال لوجوب عود الضمير إليه، كما لا يكون في البدل المطابق إذا كان ضميراً لا يستغنى عنه، نحو:ضربت الذي مررت به أخيك(
).                                                                                            والله أعلم
العامل في البدل

ذهب سيبويه(
)، والمبرد(
)، والسيرافي(
)، وابن الحاجب(
) إلى أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه.

قال سيبويه(
): «هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم، ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر، فيعمل فيه كما عمل في الأول، وذلك قولك، رأيت قومك أكثرهم، ورأيت قومك ثلثهم».

وحجتهم: أن البدل والمبدل منه يتعلقان بالعامل من طريق واحد، كما هو الحال في النعت والتأكيد(
).

أما أكثر النحويين(
)، ومنهم الأخفش(
)، وأبو علي الفارسي(
)، والرمّاني(
)، والزمخشري(
)، وابن يعيش(
)، وأبو حيّان(
) فالبدل عندهم على نية تكرار العامل.

واحتجوا بأمرين(
):

أحدهما: القياس، وهو أن الثاني لمّا كان مقصوداً بالذكر، بدليل عدم اشتراط مطابقته الأول في التعريف والتنكير، ناسب أن يكون مستقلاً بعامل غير الأول.

ثانيهما: السماع، كقوله تعالى:  ﮋﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼﮊ(
)، وقوله تعالى: ﮋﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﮊ(
)، حيث كرر العامل صريحاً.

وقالوا: فلو كان العامل في البدل هو العامل في المبدل منه لأدّى ذلك إلى محال، وهو أن يكون قد عمل في الاسم عاملان (
) .

واحتج أصحاب المذهب الأول: بأنه لو كرر العامل لفسد المعنى في نحو: ضربت زيداً رأسه، وأعجبني الجارية حسنها، واشتريتها نصفها، لأنه يؤدي إلى أن يكون زيدٌ والرأس مضروبين، والجارية وحسنها معجبين، وكذلك الجارية مشتراة، وليس الأمر كذلك؛ بل الضرب واقع بالرأس لا غير، والإعجاب بالحُسْن، والشِّرى بالنصف(
).

وقالوا: وأما ظهور العامل في بعض المواضع فقد يكون توكيداً، كما يتكرر العامل في الشيء الواحد، كقوله تعالى: ﮋﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔﮊ(
)، فموضع «أنّ» الثانية موضع «أن» الأولى، وإنما كررت للتأكيد، وكقوله تعالى: ﮋﭞ  ﭟ  ﭠ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ ﭨﮊ(
)، فـ«أن» الثانية مكررة تأكيداً.

فكذلك هنا يجوز أن يكون تكرير الحرف تأكيداً، ولو كان العامل مقدراً لكَثَر ظهوره وفشا استعماله، وذلك لم يحصل(
).

أمّا الصفاقسي فهو يرى أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، وقد نصّ على ذلك بقوله(
): «بل العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، وهو ظاهر كلام سيبويه».

وهو بذلك يوافق سيبويه ويخالف شيخه أبا حيّان الذي يرى أن البدل على نية تكرار العامل كما مرّ.

والذي أراه هو أن البدل على نية تكرار العامل، كما هو مذهب أكثر النحويين، ويدل على صحة هذا المذهب أنه يقال: يا أخانا زيدُ، بالضم لا غير، فلو كان العامل الأول لوجب نصبه، كالنعت وعطف البيان(
).

                                                                                                                                                  والله أعلم

بدل الفعل من الاسم

يرى كثير من النحويين(
) أن الفعل يبدل من الفعل، كما أن الاسم يبدل من الاسم، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﮋﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫﮊ(
).

واشترطوا لذلك أن يكون الفعل الثاني راجح البيان(
).

أمّا إبدال الفعل من الاسم فقد أجازه أبو البقاء العكبري(
) عند قوله تعالى: ﮋﭲ  ﭳ ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼﮊ(
)، حينما أجاز أن يكون «يتخافتون» حالاً أخرى بدلاً من «زرقاً» الحال الأولى.

أمّا أكثر النحويين فإنهم خرجوا(
) الآية السابقة على أن يكون «يتخافتون» مستأنفاً، أو حالاً من الضمير المستتر في «زرقاً»، فتكون حالاً متداخلة؛ إذ هي حال من حال.

ونُسب إلى ابن هشام(
) أنه أجاز إبدال الفعل من اسم يشبهه، والعكس، كما جاز ذلك في العطف في قوله تعالى: ﮋﮛﮜﮝﮞﮊ(
)، فعلى هذا يجوز أن يقال في البدل: زيدٌ متَّقٍ يخاف الله، أو: زيدٌ يخاف الله متَّقٍ.

أمّا الصفاقسي فالظاهر من كلامه أنه لا يمنع بدل الفعل من الاسم، لكنه يشترط في ذلك التأويل، أي: أن يكون الفعل في تأويل الاسم، فقد قال(
) رادّاً على أبي البقاء: «بدل الفعل من الاسم لا يصح من غير تأويل، ولأن «يتخافتون» ليس هو «زرقاً»، ولا بعضه، ولا بينهما تعلّق فيكون بدل اشتمال».

والذي أراه هو أن الفعل لا يبدل من الاسم، والعكس، وما ورد من أمثلة فيمكن أن يكون خبراً بعد خبر، والآية القرآنية تخرج على تعدد الحال.

                                                                                                                                                 والله أعلم

علة منع «آزر» من الصرف، إذا كان صفة

اختلف المفسرون والمعربون في المعنى المراد من «آزر» في قوله تعالى: ﮋﭒﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﮊ(
).

فقال بعضهم: المراد والد إبراهيم عليه السلام وهو «تارح» و«آزر» اسم آخر له(
).

وقال آخرون هو اسم صنم(
).

وقال الضحاك(
)، والفراء(
)، والزجاج(
) هو صفة، فجعله الضحّاك بمعنى الهرم، وجعله الفراء بمعنى المعوجّ، وجعله الزجاج بمعنى المخطئ.

وباختلاف تفسير هذه الكلمة تختلف العلة في منعها من الصرف، فذكر الزمخشري(
) أنها عَلَم على وزن «فاعِل» كـ«غابر» و«شالخ» و«فالغ»، فيكون المانع لها من الصرف العلمية والعجمة.

وذكر أبو البقاء العكبري(
) أنها عَلَم على وزن «أفعل»، فيكون المانع لها العجمة والتعريف على قول من لم يشتقه من الأزر، أو الوَزْر، أو يكون المانع له التعريف ووزن الفعل على قول من اشتقه من واحد منهما.

أمّا إذا كانت «آزر» صفة، كما قال الضحاك والفراء والزجاج، فقد استشكل علة منعها من الصرف أبو حيّان(
).

لكن السمين الحلبي(
) أجاب عن هذا الإشكال بأنها تكون حينئذٍ على وزن «أفعل» فيمتنع صرفها للوزن والصفة كـ«أحمر» وبابه.

والصفاقسي قد أجاب بمثل ما أجاب به السمين، حيث قال(
): «وليس بمشكل؛ والمانع له الصفة والوزن كأحمر».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

وما ذكره الصفاقسي هو الراجح عندي؛ لوجود النظير.                          
                                                                                                                                       والله أعلم
علاقة لام التخصيص بلام الملك

لِلاَّم الجارة معانٍ كثيرة أثبتها النحويون، منها: الاختصاص(
)، أو التخصيص، نحو: الجنة للمؤمنين، والسرجُ للدابة.

وقيل: هو أصل معانيها.

ومن معاني اللّام الملك(
)، نحو قوله تعالى: ﮋﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﮊ(
).

ونحو: المال لزيد، والدار لعمرو، والفرس لعبدالله.

وقيل هو أصل معانيها.

وبعض النحويين(
)، كالرضي(
)، والمالقي(
)، والمرادي(
) يجعل الملك نوعاً من أنواع الاختصاص.

وعبّر ابن هشام(
)، وابن عقيل(
) عن الاختصاص بـ«شبه الملك».

وبعضهم(
)، كأبي حيّان(
) يفرق بين الاختصاص والملك، ويجعل كل واحد منهما قسماً بعينه.

فعندما ذكر ابن عطية(
) في قوله تعالى:  ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ  ﰂﰃﮊ(
)، أن اللام الأولى في «لمن» للملك، والثانية في «لبيوتهم» للتخصيص، كما تقول: هذا الكساء لزيد لدابته، أي: هو لدابته حِلْس، ولزيد ملك.

قال أبو حيّان(
): «ولا يصح ما قاله؛ لأن «لبيوتهم» بدل اشتمال أعيد معه العامل، فلا يمكن من حيث هو بدل أن تكون اللام الثانية إلا بمعنى اللام الأولى، أما أن يختلف المدلول فلا».

أمّا الصفاقسي فيرى أن لام التخصيص لا تنافي لام الملك، فقد قال(
) معقباً على كلام شيخه أبي حيّان السابق: «لم يصرح ابن عطية بالبدلية، وليست متفقاً عليها في الآية .... ولو سلم فلام التخصيص لا تنافي لام الملك؛ لأن لام الملك فيها تخصيص جزماً، فلا يمتنع البدل بالاشتراك من قوله: «لمن يكفر ....»».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي أراه أنها لا تنافيها ـ كما ذكر الصفاقسي؛ لأن تقسيم معاني اللام ليس متفقاً عليه، ومن العلماء من يزيد في تقسيم معانيها بحسب اختلافها أدنى اختلاف(
)؛ ولأن من العلماء من جعل الملك ضمن معنى الاختصاص، وهو ظاهر من حيث المعنى.

                                                                                                                                                والله أعلم

ترتب ما دخلت عليه «لمّا» على ابتداء وقوعه

أشكل على أبي حيّان(
) قوله تعالى: ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧﮊ(
)، عندما قال المعربون إن «إلى أجل» متعلق بـِ«كشفنا»(
).

وإشكال أبي حيّان هو في أنّ ما دخلت عليه «لمّا» يترتب جوابه على ابتداء وقوعه، والغاية تنافي التعليق على ابتداء الوقوع، فلا بدّ من تعقل الابتداء والاستمرار حتى تتحقق الغاية، ولذلك لا تقع الغاية في الفعل غير المتطاول، لا يقال: لمّا قتلت زيداً إلى يوم الخميس جرى كذا، ولا: لمّا وثبت إلى يوم الجمعة اتفق كذا(
).

وقد استحسن السمين الحلبي (
) ما ذكره شيخه، لكنه أجاب عن الإشكال بما يلي:

1- قد يكون المراد بالأجل في الآية وقت إيمانهم، وإرسالهم بني إسرائيل معه، والمراد بالكشف استمرار رفع الرجز، كأنه قيل: فلما تمادى كشفنا عنهم إلى أجل.
2- أما من فسّر الأجل بالموت، أو بالغرق، فيحتاج إلى حذف مضاف، تقديره: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل قرب أجلٍ هم بالغوه.
وإنما احتاج إلى ذلك؛ لأن بين موتهم أو غرقهم حصل منهم نكث، فكيف يتصوّر أن يكون النكث منهم بعد موتهم، أو بعد غرقهم.

أمّا الصفاقسي فلم يتفق مع شيخه في أن ما دخلت عليه «لمّا» يترتب جوابه على ابتداء وقوعه فقط، حيث قال(
): «لا نسلم أن ما دخلت عليه «لمّا» يترتب جوابه على ابتداء وقوعه، بل قد يترتب على ابتدائه، وقد يترتب على انتهائه، فلا يمتنع أن تقول: لمّا قرأ زيد من يوم السبت إلى يوم الخميس قرأ عمرو».

والذي أراه أن ما ذكره الصفاقسي صحيح، ويعضده المعنى.

                                                                                                                                              والله أعلم

إفادة «لن» التأبيد

المشهور عن النحويين أن «لن» لنفي المستقبل، وعلى رأسهم سيبويه(
)، والمبرد(
)، وقد ذهب الخليل(
)، وتبعه الزمخشري(
) إلى أن «لن» تفيد تأكيد النفي.

وذهب الجبّان(
)، والإسكافي(
)، والشريف المرتضى(
) إلى أن «لن» تفيد تأبيد النفي.

ونسب(
) ذلك للزمخشري في كتابه الأنموذج.

ويظهر أن الزمخشري لم يصرح بالتأبيد(
)، إلا إن كان ذلك في إحدى نسخ الأنموذج التي لم تصل إلينا، أو أن الكلمة حرفت بعد ذلك، لكن فُهم التأبيد من قوله في تفسيره للآيات في كتابه الكشاف، ومن ذلك:
· عند قوله تعالى: ﮋﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ      ﯽ  ﯾ  ﯿﮊ(
)، فقد قال(
): «إقناط من إيمانهم، وأنه كالمحال الذي لا تعلق به للتوقع».
· عند قوله تعالى: ﮋﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﮊ(
)، فقد قال (
): ««لن» أخت «لا» في نفي المستقبل، إلا أن «لن» تنفيه نفياً مؤكداً، وتأكيده ههنا الدلالة على أن خلق الذباب مستحيل منافٍ لأحوالهم، كأنه قال: محال أن يخلقوا».
· عند قوله تعالى: ﮋﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮊ(
)، فقد قال(
): «فلا يكون منهم اهتداء ألبتة، كأنه محال منهم لشدة تصميمهم».
· عند قوله تعالى: ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ(
)، فقد قال(
): «وناهيك بـ«لن نزيدكم» وبدلالته على أن ترك الزيادة كالمحال الذي لا يدخل تحت الصحة».
وقد تبع الزمخشري في دلالة «لن» على التأبيد ـ إن صحت النسبة(
) ـ، ابن عطية(
)، وابن يعيش(
)، وحفيد ابن هشام(
)، قال ابن عطية(
): «وقوله ( : ﮋﯝﯞﮊ(
) نصّ من الله تعالى على منعه الرؤية في الدنيا، و«لن» تنفي الفعل المستقبل، ولو بقينا مع هذا النفي بمجرده لقضينا أنه لا يراه أبداً ولا في الآخرة، لكن وَرَدَ من جهة أخرى بالحديث المتواتر أن أهل الجنة يرون الله تعالى يوم القيامة، فموسى أحرى برؤيته.

وقال ابن يعيش(
): «اعلم أن «لن» معناها النفي، وهي موضوعة لنفي المستقبل، وهي أبلغ في نفيه من «لا»؛ لأن «لا» تنفي يفعل إذا أريد به المستقبل، و«لن» تنفي فعلاً مستقبلاً قد دخل عليه السين أو «سوف»، وتقع جواباً لقول القائل: سيقوم زيد، وسوف يقوم زيد، والسين و«سوف» تفيدان التنفيس في الزمان؛ فلذلك يقع نفيه على التأبيد وطول المدة نحو قوله تعالى: ﮋﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﮊ(
)، وكذلك قول الشاعر:
	ولَنْ يراجِعَ قَلْبِي حُبَّهم أَبَداً
1
	
	زَكِنْتُ مِنْ بُغْضِهم مِثْلَ الذي زَكِنُوا(
)
1


وقال الحفيد(
): «واعلم أن قول النحويين «لن» ليست لتأبيد النفي مع أنها لنفي سيفعل متناقض؛ وذلك لأن «سيفعل» مطلق، ونقيضه «لن يفعل» الدائمة، فلو لم تكن لتأبيد النفي لم يكن قولنا «لن يفعل» نقيضاً لقولهم «سيفعل»؛ لأنه على ما قالوه من عدم التأبيد يجوز أن يكون النفي على حالة، والإثبات على أخرى، فالحق أنها لتأبيد النفي كما ذكره الزمخشري، لاسيما ومدلولات الألفاظ ليست راجعة إلى اعتقاد أحد».

أمّا عامة النحويين فينكرون التأبيد في «لن»، كابن مالك(
)، والرضي(
)، وابن جمعة الموصلي(
)، وأبي حيّان(
)، والمرادي(
)، وابن هشام(
)، وابن عقيل(
)، والأزهري(
)، والأشموني(
)، وقد ردّوا على الزمخشري ومن وافقه بالآتي:

1- أن حامل الزمحشري على هذا الرأي اعتقاده أن الله تعالى لا يرى، وهو اعتقاد المعتزلة، وهو اعتقاد باطل لصحة ثبوت الرؤية عن الرسول ( .
2- أنها لو كانت للتأبيد للزم التناقض بذكر اليوم في قوله تعالى: ﮋﭠﭡ ﭢ ﭣﮊ(
).
3- لزوم التكرار بذكر أبداً في قوله تعالى: ﮋﭣ ﭤ ﭥﮊ(
)، والأصل عدمه، وليست «أبداً» في الآية لتأكيد التأبيد كما ذكروا(
)، ثم(
) إنه تعالى أخبر عنهم بتمنيه في النار بقوله: ﮋ ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪﮊ(
).
4- أن تأبيد النفي في قوله تعالى: ﮋﭞ  ﭟ  ﭠﮊ (
)  لأَمْر خارجي، لا من مقتضيات «لن».
وحاول الزركشي الجمع بين الأقوال المتعارضة في هذه المسألة، إذْ يرى أن التأبيد لا يدلّ على الدوام، حيث قال(
): «وأمّا التأبيد فلا يدل على الدوام تقول: زيد يصوم أبداً، ويصلي أبداً؛ وبهذا يبطل تعلّق المعتزلة بأن «لن» تدل على امتناع الرؤية، ولو نفي بـ«لا» لكان لهم فيه متعلق»، وقال أيضاً(
): «وليس معناها النفي على التأبيد خلافاً لصاحب الأنموذج، بل النفي مستمر في المستقبل إلا أن يطرأ ما يزيله».

أمّا الصفاقسي، فيميل في رأيه إلى الزمخشري، وإن كان لم يصرّح بذلك! إلاّ أنه يلتمس العذر له؛ فقد ردّ على شيخه أبي حيّان بعد إعراب قوله تعالى: ﮋﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅﮊ(
)، بعد أن قال الشيخ(
): «وغيوا ذلك برجوع موسى، وفي قولهم ذلك دليل على عدم رجوعهم إلى الاستدلال وأخذهم بتقليدهم السامري، ودلالة على أن «لن» لا تقتضي التأبيد، خلافاً للزمخشري؛ إذ لو كان من موضوعها التأبيد لما جازت التغيية بـ«حتى»؛ لأن التغيية لا تكون إلا حيث يكون الشيء محتملاً فيزيل ذلك الاحتمال بالتغيية».

قال الصفاقسي(
): «وقد يجيب بأنها تدلّ ظاهراً على التأبيد، والتصريح قد يكون بخلاف الظاهر».

والذي أراه هو أن «لن» لنفي المستقبل، كما ذهب إلى ذلك عامة النحويين، وقد يكون فيها تأكيدٌ في بعض المواضع كما تحتمله بعض الآيات من ناحية المعنى، لكن لا يصل ذلك إلى التأبيد، إلا إن صحّ التعبير بتقييد التأبيد بزمنٍ أو قيدٍ معيّن، أو كما قال الزركشي: «نفي مستمر إلى أن يطرأ ما يزيله»، ولعلّ ذلك يتضح في آية: +ولن يتمنوه أبداً"، وآية: +لن تراني" ؛ لأنها مقيدة بالحياة الدنيا.
أمّا لو أطلق النفي فإن ذلك سيؤدي إلى إنكار رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ـ في الآية الثانية ـ وذلك مذهب اعتزالي؛ لأن الرؤية ثابتة بالأحاديث الصحيحة المتواترة التي منها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ( : «أن ناساً قالوا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ( : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا، يا رسول الله، قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا، قال: فإنكم ترونه كذلك»(
).

تقدير مفعول «شاء» المحذوف مع «لو»

الغالب عند النحويين(
) أن مفعول «شاء» مع «لو» يحذف؛ لأنه قد حذف المسند في نحو: لولا زيد لأكرمتك، لطول الجواب، فالأولى حذف الفضلة.

ومن أمثلة حذفه:

· قوله تعالى: ﮋﰎ  ﰏ    ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓﮊ(
)، أي: لو شاء جمعهم لجمعهم.
· قوله تعالى: ﮋﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﮊ(
)، أي: لو شاء إيمانهم لآمنوا.
· قوله تعالى: ﮋﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﮊ(
)، أي: لو شاء ربك عدم الفعل ما فعلوه.
· قوله تعالى: ﮋﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤﮊ(
)، أي: لو نشاء جعله حطاماً لجعلناه.
· قوله تعالى: ﮋﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮊ(
)، أي: لو شاء إذهاب سمعهم لأذهبه.
· قول الشاعر:
	واللَّذْ لَوْ شَاءَ لكُنْتُ صَخْرَا
1
	
	أو جَبَلاً أَشَمَّ مُشْمَخِرَّا(
)
1


أي: لو شاء كوني ذلك لكنت.

· قول الشاعر:
	فلو شَاءَ رَبِّي كنتُ قَيْسَ بْنَ خَالدٍ
1
	
	ولو شَاءَ ربِّي كنتُ عَمْرو بْن مَرْثَدِ(
)
1


وإذا حذف هذا المفعول فعامة النحويين(
) يقدرونه من جنس الجواب كما هو في الأمثلة السابقة.

وخالف في ذلك الزمخشري(
) عند قوله تعالى: ﮋﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮊ(
)، حيث ذكر أن التقدير: لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة.

ووافقه في ذلك السيوطي(
).

وقد ردّ أبو حيّان(
) على الزمخشري، وألزم أن يكون التقدير من جنس الجواب؛ لأنه تتبع ما جاء في القرآن وكلام العرب من هذا التركيب، فوجده لا يكون محذوفاً إلا من جنس الجواب.

وجعل(
) التقدير في الآية: لو شاء ربنا إنزال الملائكة بالرسالة منه إلى الإنس لأنزلهم بها.

أما الصفاقسي، فلا يرى مانعاً من التقدير من غير جنس الجواب إذا دلّ المعنى عليه، فقد قال(
) محتجاً للزمخشري: «للزمخشري أن ينازع في هذه المواضع كلها، ويقدّر ما يدلّ عليه المعنى، وإن لم يكن من جنس الجواب، وإنما يتعين ما ذكره أن لو وجد ملفوظاً به في موضع من جنس الجواب فيستدل به على غيره».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والراجح عندي ما ذكره الصفاقسي، ويؤيده ما ذكره المفسرون لهذه الآية، فقد قال الطبري(
): «فقالوا لرسلهم .... لو شاء ربنا أن نوحده، ولا نعبد من دونه شيئاً غيره، لأنزل إلينا ملائكة من السماء رسلاً بما تدعوننا أنتم إليه».

وقال الفخر الرازي(
): «لو شاء إرسال الرسالة إلى البشر لجعل رسله من زمرة الملائكة»، وقال البيضاوي(
): «لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة برسالته».

وقد رجّح السمين الحلبي تقدير الزمخشري لهذه الآية على تقدير أبي حيّان قائلاً(
): «وتقدير أبي القاسم أوقع معنى، وأخلص من إيقاع الظاهر موقع ا لمضمر، إذ يصير التقدير: لو شاء إنزال ملائكة لأنزل ملائكة».

العلة في ذكر مفعول «شاء» و«أراد» مع «لو»

الغالب عند النحويين(
) حذف مفعول «شاء»(
)، و«أراد» مع «لو»، وقد يذكر هذا المفعول، لكن ذكره قليل.

يقول الزمخشري(
): «ولقد تكاثر هذا الحذف في «شاء» و«أراد» حتى لا يكادون يبرزونه إلا في الشيء المستغرب».

ومن أمثلة ذكره:

· قوله تعالى: ﮋﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍﮊ(
).
· قوله تعالى: ﮋﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮊ(
).
· قول الشاعر:
	فلو شِئْتُ أَنْ أَبْكِي دَماً لَبَكَيْتُهُ
1
	
	عَلَيْه، ولَكِنْ سَاحَةُ الصَّبْرِ أَوْسَعُ(
)
1


وجعل الجرجاني(
) ذكره خاصاً بالأمر العظيم، أو البديع أو المستغرب، ووافقه الزمخشري(
)، وأبو البقاء العكبري(
) في ذلك.

وعلّل أبو البقاء العكبري(
) ذلك بأن السامع منكر لذلك، أو كالمنكر، فتقصد إلى إثباته عنده.

وعلّله أبو حيّان(
)؛ بأنه إنما حَسُنَ ذكره لعود الضمير عليه، فلو لم يذكر في الآيتين والبيت السابق، لم يكن للضمير ما يعود عليه.

أمّا الصفاقسي، فإنه لا يرى أن العلة في ذكره عود الضمير عليه، وعلّل ذلك بقوله(
): «وفي هذا الثالث(
) نظر، لأن الضمير لم يعد عليه، وإنما عاد على معمول معموله، وهو «دماً» في البيت، و«لهواً» في الآية، وأيضاً في الآية الأخرى، وهي: ﮋﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮊ ليس فيها ضمير يعود عليه، ولا على معموله».

وهو بذلك يخالف شيخه.

والذي أراه هو أنه يذكر للاستغراب، وليس لعود الضمير عليه، فقد بيّن الصفاقسي فساد هذا المذهب.

                                                                                                                                               والله أعلم

حذف أداة الشرط وفعله

أجاز أبو علي الفارسي(
) حذف أداة الشرط وفعله، في قوله تعالى: ﮋﯞ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫﮊ(
)، حيث ذكر أن الفاء في قوله: «فيقسمان» جزاء لا عاطفة، أي: إذا احتبستموهما أقسما، وجعل منه قول الشاعر:
	وإِنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرُ الماءُ تارةً
1
	
	فَيَبْدُو، وَتَاراتٍ يَجُمّ فَيَغْرَقُ(
)
1


حيث حذف منه «إنْ» فأصله: إن يحسر الماء، فلما حذف ارتفع الفعل.

وعلّل ذلك بأنه لا رابط يربط جملة المبتدأ «وإنسان عيني»، بجملة الخبر «يحسر الماء تارة».

ووافقه في الآية مكّي القيسي(
).

ووافقه الزمخشري(
) عند قوله تعالى: ﮋﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮊ(
)، حيث أجاز أن يكون «فتاب عليكم» مندرجاً تحت قول موسى ( على تقدير شرطٍ محذوف، كأنه قال: فإن فعلتم فقد تاب عليكم، فتكون الفاء إذْ ذاك رابطة لجملة الجزاء بجملة الشرط المحذوفة هي وحرف الشرط.

كما وافقه(
) عند قوله تعالى: ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ(
)، حيث جعل التقدير: فإن ضربت فقد انفجرت.

وظاهر كلام الجزولي(
) جواز ذلك، حيث قال في باب القسم: «وربما حذفت إحدى الجملتين (يريد جملتي القسم وجوابه) كما في الشرط والجزاء».

أمّا عامة النحويين فلا يجيزون حذف أداة الشرط وفعله، وإنما أجازوا حذف فعل الشرط وجوابه، مجتمعين أو كلاً منهما على حدة(
).

يقول أبو حيّان(
): «أمّا حذف فعل الشرط وأداة الشرط معاً، وإبقاء الجواب، فلا يجوز، إذْ لم يثبت ذلك من كلام العرب».

وخرجت(
) الشواهد على أنه لا محذوف فيها؛ إذْ يجوز أن يعطف جملة خالية من الرابط، على جملة فيها رابط، بالفاء وحدها من بين سائر حروف العطف، ويجوز أن يخرج بيت الشعر كذلك على تقدير محذوف، أي: يحسر الماء عنه.

ويُخرج قوله تعالى: «فتاب عليكم» على الالتفات، أو على تقدير محذوف، أي: ففعلتم فتاب الله عليكم.

أما الصفاقسي(
)، فلا يرى مانعاً من حذف فعل الشرط والأداة، مستدلاً بما ذكره الفارسي والجزولي.

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي أراه هو عدم جواز حذف الشرط وفعله؛ وذلك لقلة الأدلة على ذلك مع إمكان تأويلها بما هو سائغ في العربية.

                                                                                                                                                 والله أعلم
نفي الجملة الاسمية بـ«لا» في القسم

ذهب ابن الخباز(
)، ووافقه ابن مالك(
) إلى جواز أن تنفى الجملة الاسمية بـ«لا» إذا وقعت جواباً للقسم، نحو: لا رجلَ في الدار، ولا يجب تكرارها، لأنك أعملتها، وتنفى بـ«لا» ـ التي لا تعمل، نحو: والله لا زيد في الدار ولا عمرو، لأنك لم تعملها، وبـ«لا» ـ التي تعمل عمل ليس، نحو: والله لا رجل أفضل منك.

قال ابن مالك(
): «ولا فرق في ذلك بين الجملة الاسمية، والجملة الفعلية، إلا أن الاسمية إذا نفيت بـ«لا» وقدم الخبر، أو كان المخبر عنه معرفة لزم تكرارها في غير الضرورة، نحو: والله لا زيد في الدار ولا عمرو، ولعمري لا أنا هاجرك ولا مهينك».

وقد وافقهما(
) بعض النحويين، كابن جمعة الموصلي(
)، والسمين الحلبي(
).

أما أكثر النحويين(
)، فلا يجيزون نفي الجملة الاسمية بـ«لا» في القسم، إنما تنفى عندهم بـ«ما» وحدها، نحو قولهم: والله ما زيدٌ قائمٌ، ونحو قول الشاعر:
	لَعَمْرُكَ مَا سَعْدٌ بِخُلّةِ آثِمٍ
1
	
	وَلاَ نَأْنَاءٍ يومَ الحِفَاظِ وَلاَ حَصِرْ(
)
1


حيث نفيت الجملة الاسمية «سعد خلة آثم» بـ«ما».

ولا تنفى بـ«لا» عندهم إلا الجملة الفعلية.

أما الصفاقسي فلا يرى مانعاً من نفي الجملة الاسمية بـ«لا» في القسم، فقد عقّب على ما ذكره شيخه أبو حيّان(
) من أنها لا تنفى إلا بـ«ما»، قال(
): «وقوله في الجملة الاسمية أنها لا تنفى بـ«لا» في القسم، ليس متفقاً عليه؛ فقد ذكر ابن مالك جوازه، وفي النهاية أيضاً جوازه».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان.

والذي أراه أنها لا تنفى بـ«لا» لعدم وجود شواهد من كلام العرب على ذلك، وما ورد ما هو إلا أمثلة من أمثلة النحويين.

                                                                                                                                                  والله أعلم
عمل ما بعد الفاء فيما قبلها في قوله تعالى: ﮋﯩ ﯪﮊ(
)، بعد قوله تعالى: ﮋﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﮊ(
) 
ذهب الفراء(
)، والأخفش(
)، والزمخشري(
)، وأبو البركات الأنباري(
)، وأبو البقاء العكبري(
)، والقرطبي(
) إلى جواز تعلق ما بعد الفاء فيما قبلها في هذه الآية، حيث جعلوا التقدير: كما فعلت هذا فاذكروني، أو: كما ذكرتكم بإرسال الرسول، فاذكروني بالطاعة، أذكركم بالثواب.

وذهب مكّي القيسي(
)، وأبو حيّان(
) إلى أن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها في هذه الآية.

قال أبو حيّان(
): « وإنما يخدش عندي في تعلق «كما» بقوله «فاذكروني» هو الفاء؛ لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها، ولولا الفاء لكان التعلق واضحاً».

وقد ردّ مكّي(
) على من أجاز ذلك في الآية بأن الأمر إذا كان له جواب لم يتعلق به ما قبله لاشتغاله بجوابه؛ فلو قلت: كما أحسنت إليك فأكرمني أكرمك، لم تتعلق الكاف من «كما» بـ«أكرمني»، لأن له جواباً، ولكن تتعلق بشيء آخر، أو بمضمر، وكذلك «فاذكروني أذكركم» هو أمر له جواب فلا يتعلق «كما» به، ولا يجوز ذلك إلا على التشبيه بالشرط الذي يُجاب بجوابين.

أما الصفاقسي فيجيز عمل ما بعد الفاء فيما قبلها في الآية، محتجاً بمذهب سيبويه(
) في ذلك، قال الصفاقسي(
) : «الفاء لا تمنع في مثل هذا؛ لأن ما بعدها أمر، وقد نصّ سيبويه على جواز ذلك في مسائل شتى من أبواب الاشتغال».

تقديم معمول العامل المعنوي عليه إذا كان ظرفاً، أو مجروراً

ذهب أكثر البصريين(
) إلى عدم جواز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها من مفعول، أو حال، وغيرهما، فلا يقال: كان طعامك زيدٌ آكلاً، ولا: كان طعامَك آكلاً زيدٌ.

وذهب الكوفيون(
)، وبعض البصريين(
) إلى جواز ذلك، واستدلوا بقول الشاعر:
	قَنافِذُ هَدَّاجُونَ حَولَ بُيُوتِهِم
1
	
	بما كان إيّاهُم عطيةُ عوّدا(
)
1


حيث فُصل بين «كان» واسمها «عطية» بغير الظرف، وهو «إياهم».

وَفَصّل ابن السراج(
)، والفارسي(
)، وابن عصفور(
) فأجازوه إن تقدّم الخبر معه، نحو: كان طعامَك آكلاً زيدٌ، ومنعوه إن تقدم وحده، نحو: كان طعامَك زيدٌ آكلاً.

أمّا إذا كان هذا المعمول ظرفاً أو مجروراً، فلا خلاف عند النحويين(
) في جواز تقديمه، للتوسع في الظروف والمجرورات، وذلك نحو: كان عندك زيدٌ مقيماً، و: كان فيك زيدٌ راغباً.

وخالف في ذلك أبو حيّان(
) عند قوله تعالى: ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ(
)، فمنع أن يكون «هاهنا» الخبر، قال: «إذا جعلنا الخبر «هاهنا» كان «له» و«اليوم» متعلقين بما تعلق به الخبر، وهو العامل في «هاهنا» وهو عامل معنوي، فلا يتقدم معموله عليه».

وقد ردّ عليه تلميذه السمين الحلبي قائلاً(
): «ولا يضرّ كون العامِل معنوياً؛ للاتساع في الظروف وحروف الجرّ».

أما الصفاقسي فقد عقّب أيضاً على شيخه، بقوله(
): «فيه نظر؛ لأن العامل المعنوي يجوز تقديم معموله الظرف والمجرور عليه».

فهو بذلك مع جمهور النحويين في هذه المسألة.

والذي أراه أن معمول العامل المعنوي لا يتقدم عليه إلا إذا كان ظرفاً أو مجروراً، لكثرة ما يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، أما إجازة تقدم غير ا لظرف فشواهده قليلة، وما ورد من بيت الشعر، فقد خرّج على أن يكون اسم كان ضمير الشأن مستتراً فيها، و«عطية» مبتدأ، خبره «عوّدا» والجملة خبر كان، فلم يَل العاملَ «كان» بل ضمير الشأن.

ويمكن أن تكون «كان» زائدة، أو أن البيت ضرورة(
).

                                                                                                                                                     والله أعلم

حكم النفي إذا تسلط على محكوم به له معمول

ذكر أبو حيّان(
) أن النفي إذا تسلط على محكوم به له معمول ففي ذلك وجهان:

أحدهما: نفي ذلك المعمول فقط، نحو: ما زيد بقائم مسرعاً، انتفى الإسراع دون القيام.

الثاني: نفي المحكوم به، فينتفي معموله بانتفائه، نحو: ما زيد قائم مسرعاً، انتفى القيام، فانتفى الإسراع.

ولهذا منع ما ذهب إليه الزمخشري(
) من جعله الباء في «بنعمة» متعلقة بـ«مجنون» من قوله تعالى: ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ(
)؛ لأنه يؤدي إلى أحد الأمرين اللذين ذكرهما، وذلك يؤدي إلى ما لا يجوز أن ينطق به في حق الله تعالى.

أما الصفاقسي، فلا يرى ما ذكره الشيخ لازماً، بل يرى المعنى حكماً في ذلك، يدل على ذلك قوله(
): «الجواب أن المتبادر للذهن في نحو: ما زيدٌ بقائم ضاحكاً، نفي القيام في هذه الحالة، ولا يلزم منه نفي تلك الحالة في غير القيام، إلا أن يكون المحكوم به لازماً لتلك الحالة، فيلزم من نفيه نفيها، فقوله: والثاني نفي المحكوم به فينتفي معموله بانتفائه، غير مسلّم له، إلا حيث الملازمة كما ذكرنا، والجنون(
) هنا غير لازم لحالة النعمة، وتمثيله بـ«ما زيد بقائم مسرعاً» غير مطابق؛ لأن القيام لازم للإسراع، فلهذا لزم من نفيه نفي الإسراع».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي أراه هو ما ذكره الصفاقسي؛ لاعتماده على المعنى ومقتضى الحال.                   والله أعلم
إعمال القول النصب للمفرد إذا قصد اللفظ

اختلف النحويون في نصب القول للمفرد المراد به مجرد اللفظ، فلا يكون بمعنى الجملة، نحو: قلت زيداً، و: قلت كلمةً.

فذهب الزجاجي(
)، والزمخشري(
)، وابن عطية(
)، وابن خروف(
)، وابن مالك(
) إلى جواز ذلك.

واستدلوا بقوله تعالى: ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ ﭩﮊ(
)، فذكروا أنه لو كان «يقال» مبنياً للمعلوم، لنصب «إبراهيم»، فكان يقال: يقول له الناس إبراهيم، فلما بني للمجهول، صار «إبراهيم» نائباً عن الفاعل في الآية.

وعلّلوا ذلك(
): بأنه ورد بعد القول لفظ المقول، كما أن الجملة كذلك، فصار معمولاً له.

أمّا أكثر النحويين والمعربين فلا يجيزون نصب القول للمفرد المجرد(
).

وعلّلوا ذلك(
): بأن المفردات الواقعة بعد القول إنما تحكى من كلام المتكلم بها، وباطل أن يتكلم بالمفردات من غير أن يلفظ بها في جملة، فإذا ثبت أنها منقطعات من جمل، فينبغي أن تعامل معاملة الجمل.

قال أبو حيّان(
): «فلا يحفظ من لسانهم: قال فلان زيداً، ولا: قال ضرب، ولا: قال ليت وإنما وقع في كلام العرب لحكاية الجمل».

وخرجوا(
) الآية على أن «إبراهيم» إمّا أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، تقديره: هو إبراهيم أو هذا إبراهيم، وإما أن يكون مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير: إبراهيم فاعل ذلك، وإمّا أن يكون منادىً مبنيّاً على الضم؛ لأنه مفرد وأداة النداء محذوفة، والتقدير: يا إبراهيم، وتكون الجملة محكية بالقول، و«له» في محل رفع نائب فاعل.

وجعلوا نظير الآية قول الشاعر:
	إِذَا ذقْتَ فَاهَا قُلتَ طَعْم مُدامَةٍ
1
	
	مُعَتَّقَةٍ مِمَّا تَجِيءُ به التُّجُرْ(
)
1


فهو يروى بضم «طعمُ»، أي: طعمه طعم مدامة، ويروى بالنصب، على تقدير: ذقت طعمَ مدامة، وتكون هذه الجملة محكية بالقول.

أما الصفاقسي فهو يرى جواز نصب القول للمفرد إذا قصد اللفظ، فقد احتج للزمخشري(
) عندما أجاز أن تكون «حطة» بقراءة النصب(
) من قوله تعالى: ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ    ﭢﮊ(
) منصوبة بالقول على معنى: قولوا هذه الكلمة.

قال(
) الصفاقسي رادّاً على شيخه أبي حيّان(
) الذي اعترض الزمخشري: «قد ذكر ابن مالك في التسهيل أنه ينصب المفرد المراد به مجرد اللفظ، نحو: قلت كلمة».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان في هذه المسألة.

والذي أراه أنه يجوز أن ينصب المفرد بالقول إذا قصد لفظه، وذلك لكونه ظاهراً في الآية الكريمة: ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﮊ، والأصل عدم التأويل.

                                                                                                                                                    والله أعلم

النصب بعد الفاء في جواب الترجي

ذهب الكوفيون(
)، وعلى رأسهم الفراء(
) إلى جواز نصب المضارع المقرون بالفاء في جواب الترجي.

وعلة ذلك عندهم(
): حمله على التمني الذي ينصب المضارع فيه بعد الفاء، كقوله تعالى: ﮋﯠ  ﯡ     ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﮊ(
).

وأخذ بهذا المذهب الشلوبين(
)، وابن مالك(
)، والرضي(
)، والمرادي(
).

واحتجوا بالأدلة التالية:

· قوله تعالى: ﮋﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮊ(
)، بنصب «فأطلع»(
).
· قوله تعالى: ﮋﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠﮊ(
)، بنصب «فتنفَعه»(
).
· قوله تعالى: ﮋﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮊ(
)، فـ«يصبحوا» منصوب ـ عندهم ـ بأن مضمرة وجوباً لوقوعه جواباً للترجي.
· قول الشاعر:
	عَلَّ صُروفَ الدَّهْرِ أَوْ دُولاتِهَا
فَتَسْتَرِيحَ النَّفْسُ مِنْ زَفْراتِها
1
	
	يُدْلِلْنا اللَّمَّةَ مِنْ لَمَّاتِهاَ
وَتُنقعَ الغُلَّةَ مِنْ غُلاَّتِهَا(
)
1


فـ«تستريح» منصوب بـ«أن» مضمرة على أنه جواب الترجي.

وذهب البصريون(
) إلى منع ذلك، معلِّلين بأن الترجي في حكم الواجب فلا ينصب الفعل بعد الفاء جواباً له.

وتأولوا(
) أدلة المجيزين، بما يلي:

1- أما قوله تعالى: «فأطلع» فهو جواب للأمر في قوله تعالى: ﮋ ﮏ  ﮐ  ﮑﮊ(
).
2- وأما «فتنفَعه» فهو معطوف على ما يجوز أن ينصب بـ«أو» في قوله: «أو يذكّر»، أو معطوف على توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبراً كان منصوباً بـ«أن»، حيث إنه كثر دخول «أن» في خبر «لعل».
أو تُخَرّج «لعل» في الآيتين على أنها أُشربت معنى «ليت»، وذلك لكثرة استعمالها في توقع المرجو، وتوقع المرجو ملازم للتمني.

أمّا الصفاقسي فيختار مذهب الكوفيين في هذه المسألة، حيث قال (
) : «.... مذهب الكوفيين وهو الصحيح، وتدل عليه قراءة عاصم المتواترة «فأطلع»».

وهو بذلك يخالف شيخه أبا حيّان الذي منع ذلك في البحر المحيط، حيث قال(
): «وأما النصب بعد الفاء في جواب الترجي فشيء أجازه الكوفيون، ومنعه البصريون، واحتج الكوفيون بهذه القراءة .... وقد تأولنا ذلك على أن يكون عطفاً على التوهم ....».

أمّا في الارتشاف(
)، والنكت الحسان(
) فقد أجازه.

والذي أراه هو جواز النصب في جواب الترجي، وتؤيده القراءات المتواترة، والحمل على الظاهر أولى من تكلف الحمل على التوهم.

                                                                                                                                                   والله أعلم



المبحث الأول: أساليبها:

تنوعت أساليب الصفاقسي أثناء موافقاته لشيخه أبي حيّان، فقد يصرّح الصفاقسي بهذه الموافقة فيصف الرأي بالصحة، أو بأنه حسن أو بأنه هو الأولى، وقد لا يصرح لكنه يعارض الرأي المخالف لرأي أبي حيّان:

المطلب الأول: التصريح بموافقة أبي حيان:

صرح الصفاقسي بموافقته لشيخه أبي حيّان في عدد من المواضع في كتابه المُجيد، ومن أمثلة ذلك:

· في مسألة تعدّد الحال(
)، وافق الصفاقسي شيخه أبا حيّان في اختيار جواز ذلك؛ حيث قال(
): «يلزم عليه تعدد الحال واتحاد صاحبها .... وفيه خلاف، منعه ابن عصفور، والصحيح الجواز».
      وقد قال شيخه أبو حيّان(
): «وقد ذهب قوم إلى أنه يجوز للعامل أن يعمل في حالين لذي حالٍ واحد، وإلى هذا أذهب».
· في مسألة وقوع الماضي خبراً لـِ«كان» بدون «قد»(
) وافق الصفاقسي شيخه أبا حيّان في اختيار جواز ذلك، حيث قال(
): «الصحيح جوازه لورود السماع به».
        وقد قال شيخه أبو حيّان(
): «وفي قوله: ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ(
) دليل على جواز وقوع الماضي خبراً لـِ«كان» من غير «قد»، وادعاء إضمارها تكلف، خلافاً للكوفيين؛ لعطفها على خبر كان، والمعطوف على خبر خبر».

· في مسألة إلحاق «ضرب» بباب «ظن»(
) وافق الصفاقسي شيخه أبا حيّان في اختيار أنها لا تلحق بهذا الباب حيث قال(
): «والصحيح أنها تتعدى لواحد».

       وقد قال أبو حيّان(
): «والأصح أن «ضرب» لا يكون من باب «ظن» وأخواتها فيتعدى إلى اثنين».

· في مسألة عمل ما قبل «إلا» فيما بعدها(
) وافق الصفاقسي شيخه أبا حيّان في اختياره في هذه المسألة، حيث قال(
): «ما قبل «إلا» لا يعمل فيما بعدها على الصحيح، إلا أن يكون مستثنى أو مستثنى منه أو تابعاً له».
       وقد قال أبو حيّان(
): «ما بعد «إلا» لا يكون معمولاً لما قبلها إلا إن كان مستثنى منه .... أو مستثنى .... أو تابعاً للمستثنى منه».
· في مسألة مجيء الحال من المضاف إليه(
) وافق الصفاقسي شيخه أبا حيّان في اختياره في هذه المسألة، حيث قال(
): «لا يجوز على الصحيح؛ لأن الحال من المضاف إليه لا يجوز إلا بشرط أن يكون المضاف من العوامل».
       وقد قال أبو حيان(
): «أمّا الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف غير عامل في المضاف إليه قبل الإضافة فنحن لا نجيزه».
· في مسألة مجيء المضارع حالاً بالواو(
) وافق الصفاقسي شيخه أبا حيّان في هذه المسألة، حيث قال(
): «وأمّا مجيء المضارع حالاً بالواو فهو قليل، وما جاء منه حمل على أنه خبر مبتدأ مقدر على الأصح».
       وقد قال أبو حيّان(
): «واو الحال لا تدخل على المضارع، لا يجوز جاء زيد ويضحك، وأنت تريد: جاء زيد يضحك»، ثم قال(
): «فإن أول على أن المضارع خبر مبتدأ محذوف أمكن ذلك التقدير».

· في مسألة تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف(
) وافق الصفاقسي شيخه أبا حيّان في اختيار جواز ذلك، حيث قال(
): «يلزمه تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف والصحيح جوازه».
وقد قال أبو حيّان(
): «ومن معاصرينا ابن مالك إلى أنه يجوز، وهو الصحيح».
· في مسألة عطف الجملة الخبرية على الإنشائية، وبالعكس(
)، وافق الصفاقسي شيخه أبا حيّان في اختيار جواز ذلك، حيث قال(
): «بناء على أن الطلب لا يعطف على الخبر، والصحيح جواز ذلك».
       وقد قال أبو حيان(
): «ذهب جماعة من النحويين إلى اشتراط اتفاق المعاني، والصحيح أن ذلك ليس بشرط».
· في مسألة العامل في «إذا» الشرطية(
)، وافق الصفاقسي شيخه أبا حيّان في اختياره في هذه المسألة، حيث قال(
): «الصحيح من حيث النظر أن الفعل الذي يليها هو العامل فيها كاسم الشرط».
وقد قال أبو حيّان(
): «والذي نختاره أن الجملة بعدها تليها هي الناصبة لـِ«إذا»».
· عند قوله تعالى: ﮋﮛ ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮊ (
) عقَّب أبو حيّان(
) على من أجاز نصب «تدلوا» على جواب النهي بإضمار «أنْ»؛ لأنه حينئذٍ يكون النهي عن الجمع بينهما كما نص عليه النحويون في مسألة «لا تأكل السمك وتشرب اللبن».
قال الصفاقسي(
): «قوله: «يكون النهي عن الجمع بينهما صحيح ....»».
· عند قوله تعالى: ﮋﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨﮊ(
).
قال الصفاقسي(
): «الظاهر أن الثلاثة(
) قسيم «الذين آمنوا»، كما ذكره الشيخ في آية البقرة»(
).

المطلب الثاني: وصفه الرأي بأنه حسن:

وصف الصفاقسي رأي شيخه أبي حيّان بأنه حسن في مواضع من المُجيد عند ذكره لأوجه الإعراب في بعض الآيات، ومن ذلك:

· عند قوله تعالى: ﮋﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ(
) تعقَّب أبو حيّان(
) على من قال إن «حيث» اسم لا ظرف انتصب انتصاب المفعول به، فقال: «حيث» من الظروف التي لا تتصرف، وشذّ إضافة «لدى» إليها.
       قال الصفاقسي(
): «تعقبه حسن بحسب ما نصّ عليه حذاق هذه الصناعة، من أن «حيث» لا تتصرف ـ كما ذكروا ـ».
· عند قوله تعالى: ﮋﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏﮊ(
)، ذكر الصفاقسي أنّ في إعراب «بينَكم» خمسة أوجه، قال(
): «الوجه الخامس للشيخ(
)، وهو حسن، بينكم: ظرف، وفاعل «تقطع» ضمير يعود على ما في قوله «ما كنتم»، و«ما» فاعل «ضلّ»، والمسألة من باب الإعمال».
· عند قوله تعالى: ﮋﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن الظاهر في إعراب «يؤمنون» أن تكون صفة.
       قال الصفاقسي(
): القول بأنها صفة يحسن على أن جملة «وهم يسجدون» صفة(
)».
· عند قوله تعالى: ﮋﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﮊ(
)، أجاز أبو حيان(
) أن يكون من باب إعمال الثاني، فيكون مفعول «ليبين» ضميراً محذوفاً يفسره مفعول «ويهديكم».
       قال الصفاقسي(
): «جعله من باب الإعمال حسن».
· عند قوله تعالى: ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﮊ(
)، وعند تخريجها على زيادة «لا» والاستشهاد لزيادتها بقول الشاعر:
	أَبَى جُوْدُهُ لَا البُخْلَ واسْتَعْجَلَتْ بِهِ
1
	
	نَعَمْ مِنْ فَتىً لا يَمْنَعُ الجُودَ قَائِلُهْ(
)
1


       حيث قالوا إن معناه: أبى جوده البخل.

       قال الصفاقسي(
) في أوجه تخريج الآية والبيت: «أو مفعولة و«البخل» مفعول به، قاله الشيخ، وهو حسن».
· عند قوله تعالى: ﮋﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ  ....ﮊ(
)، تعقّب أبو حيّان(
) على من أجاز أن يتعلق «فيما» بقوله «حرمنا عليهم»؛ معللاً ذلك بكثرة الفصل بين البدل والمبدل منه، ولأنه يلزم منه تأخير السبب أو خبره عن الحكم، فـ«قولهم على مريم» و«قولهم إنا قتلنا» متأخران عن التحريم، فيلزم في كل زمن ما ذُكر.
       قال الصفاقسي(
): «إلزام حسن».
المطلب الثالث: وصفه الرأي بأنه هو الأولى:

وصف الصفاقسي رأي شيخه أبي حيّان بأنه هو الأولى في بعض المواضع من ذلك:

· عند قوله تعالى: ﮋﭫﭬﭭﮊ(
)، أورد الصفاقسي(
) أن أبا حيّان(
) قد ذكر أن موضع الكاف رفع على خبر المبتدأ الذي هو «جزاء»، وأجاز العكبري(
) أن تكون مبتدأ، و«جزاء» خبرها.
· قال الصفاقسي(
): «والأولى ما تقدم».
· عند قوله تعالى: ﮋﯝﯞﯟﯠﮊ(
)، قال الصفاقسي(
) ـ بعد أن ذكر الوجه القائل بزيادة «من» ـ: «ويحتمل أن يضمن «يغفر» معنى «يخلص»، أي: يخلصكم من ذنوبكم، ويكون مقتضاه غفران جميع الذنوب، وهو أولى من دعوى زيادتها».
       وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان الذي لا يجيز زيادة «مِن» في الواجب، حيث قال(
): «ويضعف هذا؛ لزيادة «مِنْ» في الواجب».
· عند قوله تعالى: ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن «من» هنا موصولة، وذكر بعض العلماء أنها موصوفة.
       قال الصفاقسي(
): «والأولى جعلها موصولة؛ لأن الموصوفة بالنسبة إلى الموصولة قليل».
المطلب الرابع: معارضة الرأي المخالف لرأي أبي حيّان:

من أساليب اتفاق رأي الصفاقسي مع رأي شيخه أبي حيّان، معارضته للرأي المخالف لرأي شيخه بوصفه بالضعف أو عدم الصحة أو غير ذلك، ومن أمثلته:

· عند قوله تعالى: ﮋﯲﯳﯴﯵﮊ(
)، أورد الصفاقسي(
) أن أبا حيّان(
) أعرب «بغير الحق» في موضع نصب على الحال من ضمير «يقتلون»، وأجاز أبو البقاء(
) أن تكون صفة لمصدر محذوف للتوكيد، أي قتلاً بغير الحق.
       ثم قال الصفاقسي(
) معقباً على أبي البقاء: «وفيه ضعف؛ لأن إقامة المجرور والصفة مقام الموصوف قليل، وليس من المواضع التي يحذف فيها الموصوف».
· عند قوله تعالى: ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﮊ(
)، أورد الصفاقسي(
) أن أبا البقاء(
) قد أجاز في «وتشتكي» أن يكون معطوفاً على «تجادل»، وأن يكون حالاً، قال الصفاقسي(
): «الثاني ضعيف؛ لأن وقوع المضارع حالاً بالواو لا يجوز إلا ضرورة».
       وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان الذي لا يجيز وقوع المضارع المثبت حالاً، حيث يقول(
): «واو الحال لا تدخل على المضارع، لا يجوز: جاء زيدٌ ويضحك».
· عند قوله تعالى: ﮋﭚﭛﭜﭝﮊ(
)، أورد الصفاقسي(
) أن أبا البقاء(
) أعرب «يختصمون» صفة، وهي العامل في «إذا».
       قال الصفاقسي(
): «لا يصح؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف».

       وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان الذي لا يجيز عمل الصفة فيما قبل الموصوف، حيث يقول(
): «لو قلت: هذا رجلٌ ضارب زيداً، لم يجز أن تقول: هذا زيداً رجل ضارب، لأن حق المعمول ألا يحلّ إلا في موضع يحل فيه العامل».
· عند قوله تعالى: ﮋﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ (
)، قال الصفاقسي رادّاً على من أعرب «من كلم الله» بدلاً من «فضلنا»، قال(
): «في البدل نظر؛ لأن «من كلم» جملة اسمية، فلا تبدل من الفعلية».
       وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان الذي يقول(
): «وأما أن تبدل جملة فعلية من جملة اسمية فلا أعلم أحداً أجاز ذلك».
· عند قوله تعالى: ﮋﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕﮊ(
)، ذكر الصفاقسي(
) أنه قيل في إعراب «ليقولن هذا لي» إنه جواب الشرط والفاء محذوفة، أو: جواب قسم محذوف.
       قال الصفاقسي(
): «هذا هو الحق، والأول غلط؛ لأن القسم قد تقدم في قوله «ولئن»، والجواب له».
       وهو بذلك يوافق شيخه أبا حيّان الذي يجعل الجواب للقسم، حيث يقول(
): «والجواب في نحو هذا للقسم». 
       وهناك مواضع أخرى كثيرة عارض فيها الصفاقسي الرأي المخالف لرأي أبي حيّان(
).
المبحث الثاني: أنواعها

تتنوع موافقات الصفاقسي لشيخه أبي حيّان فقد تكون في المسألة النحوية، وقد تكون في معنى النص، وقد تكون في التوجيه الإعرابي:

المطلب الأول: في القواعد:

وافق الصفاقسي شيخه أبا حيّان في كثير من المسائل النحوية(
)، ومن أمثلة ذلك(
):

· مسألة حذف الضمير المنفصل من الصلة(
)، فقد اعترض الصفاقسي(
) على من أجاز ذلك، وقال(
): «لأنهم نصّوا على أن الضمير المنصوب المنفصل لا يجوز حذفه»، وهذا هو رأي شيخه أبي حيّان، حيث قال(
): «فإن كان منفصلاً نحو: جاءني الذي لم أضرب إلا إياه .... لم يجز حذفه».
· مسألة مجيء التمييز معرفة(
)، فقد قال الصفاقسي(
): «والتمييز لا يكون معرفة»، وقال شيخه أبو حيّان(
): «ولا تعريف للتمييز».
· مسألة الإخبار بظرف الزمان عن الجثة(
): فقد قال الصفاقسي(
): «ظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الجثة، ولا أحوالاً منها».
       وبهذا قال شيخه أبو حيّان(
).
· مسألة خروج «حيث» عن الظرفية(
)، فقد قال الصفاقسي(
): «لا يجوز أن تكون مفعولاً به؛ لأنها لازمة الظرفية، وتصرفها نادر».
       وقال شيخه أبو حيّان(
): «امتنع نصب «حيث» على المفعول به لا على السعة ولا على غيرها».
· مسألة مجيء خبر «إن» جملة طلبية(
)، فقد اعترض الصفاقسي(
) على من أجاز ذلك، وقال(
): «المشهور في خبر «إن» أنه لا يكون جملة طلبية».
      وهذا هو رأي شيخه أبي حيّان، إذْ يقول(
): «والذي نختاره أن ذلك لا يجوز، وعليه نصوص شيوخنا».
· مسألة حذف الفاعل ونائبه(
)، فقد اعترض الصفاقسي(
) على من أجاز ذلك، وقال(
): «لاقتضائه حذف النائب عن الفاعل، وهو الفاعل لا يجوز حذفه، فالأولى تقدير المضمر».
      وهذا هو رأي شيخه أبي حيّان إذ يقول(
): «ولا يجوز حذف الفاعل».
· مسألة وصف النكرة بالمعرفة، والعكس(
)، فقد قال الصفاقسي(
): «والنكرة لا تكون صفة للمعرفة».
       وقال أبو حيّان(
): «وهذا الوجه ضعيف؛ لاستلزامه هدم ما كادوا أن يجمعوا عليه من أن النكرة لا توصف بالمعرفة، ولا العكس».
المطلب الثاني: في التوجيه الإعرابي:

وافق الصفاقسي شيخه أبا حيّان في كثير من توجيهاته الإعرابية(
)، ومن ذلك:

· عند قوله تعالى: ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ(
)، أورد الصفاقسي(
) أن أبا حيّان(
) أعرب «إلا اعتراك» في موضع مفعول «نقول»، وجوّز أبو البقاء(
) أن تكون مفسرة لمصدر محذوف تقديره: إن نقول إلا قولاً هو اعتراك.
قال الصفاقسي(
): «وهذا فيه تكلّف، والأول أظهر».
· عند قوله تعالى: ﮋﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ   ﮆ  ﮇ   ﮈﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍﮊ(
)، أورد الصفاقسي(
) أن أبا حيّان(
) قد وجه قراءة الجزم في «ويستخلفْ»(
) على أنها عطف على موضع الجزاء، ووجهها أبو البقاء(
) على أنها على التخفيف لتوالي الحركات.
       قال الصفاقسي(
): «ولا حاجة إلى هذا التكلف مع إمكان العطف على الموضع».
· عند قوله تعالى: ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ(
)، أورد الصفاقسي(
) أن الفراء(
) والزمخشري(
) أجازا أن يكون «ولهم ما يشتهون» عطفاً على «البنات»، وحكى أبو البقاء(
) تضعيفه عن قوم، ومنع أبو حيّان(
) أيضاً العطف؛ لأن الفعل الرافع للضمير المتصل لا يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب، فلا يجوز: زيد ضربه، يريد ضرب نفسه، إلا في الأفعال القلبية و«فقد» و«عدم» فيجوز: زيد ظنه قائماً، أي: ظن نفسه، والمجرور بالحرف كالمنصوب المتصل، فلا يجوز: زيد غضب عليه، تريد: غضب على نفسه فحينئذٍ لا يجوز النصب في الآية بالعطف؛ إذْ يكون التقدير: «ويجعلون لهم»، فالواو ضمير مرفوع متصل، و«لهم» مجرور باللام، فهو نظير: زيد غضب عليه.
قال الصفاقسي(
): «وجه ما ذكره من المنع بيِّن».
· عند قوله تعالى: ﮋﭰ ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﮊ(
)، أورد الصفاقسي(
) أن الزمخشري(
) قد أجاز أن يكون «من كفر» بدلاً من «الذين لا يؤمنون بالله»، وقوله: «وأولئك هم الكاذبون» اعتراض، فردّ عليه أبو حيّان(
) بأن ذلك يقتضي أن يكون المعنى: لا يفتري الكذب إلا من كفر بالله من بعد إيمانه، وليس كذلك.
       قال الصفاقسي(
): «تضعيف الأول ظاهر؛ لاقتضائه الحصر».
· عند قوله تعالى: ﮋﮜﮝﮞﮟﮊ(
)، وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في إعراب «مسحاً» على أنَّ خبرها محذوف، تقديره «يمسح مسحاً»، واعترض(
) على من جعلها حالاً.
· عند قوله تعالى: ﮋﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮊ(
)، وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في تخريج الآية على أن الكاف للتعليل.
· عند قوله تعالى: ﮋﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﮊ(
)، وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في تخريج الآية على أن «يجعل» ينصب مفعولين، وردّ على من جعلها تنصب ثلاثة، بقوله(
): «لا أعلم من ذكر في «يجعل» ونحوها أنها تنصب ثلاثة».
· عند قوله تعالى: ﮋﭰﭱﭲﭳﭴﮊ(
)، وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في إعراب «كلّ» على أنها تأكيد لـِ«الأمر»، وردّ على من جعلها بدلاً، بقوله(
): «وفيه نظر».
المطلب الثالث: في المعنى:

وافق الصفاقسي شيخه أبا حيّان في اختياره الوجه الذي يراعي ويحافظ على معنى الآية، ومن ذلك:

· عند قوله تعالى: ﮋﭰ ﭱ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ  ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ(
)، عندما اعترض أبو حيان(
) على ما ذكره الزمخشري(
) معللاً ذلك بأن المعنى يصير: لا يفتري الكذب إلا من كفر بالله من بعد إيمانه، وليس كذلك.
       فقال الصفاقسي(
): «تضعيف الأول ظاهر؛ لاقتضائه الحصر».
       فالصفاقسي قد وافق شيخه أبا حيّان في أن ما ذكره الزمخشري من إعراب لا يستقيم به المعنى.
· عند قوله تعالى: ﮋﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﮊ(
)، وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في استبعاد ما ذكره الزمخشري(
) من تقدير: وقت أن آتاه الله الملك؛ لأنه لم تكن المحاجة وقت إتيانه الملك.
· عند قوله تعالى: ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﮊ(
)، وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في استبعاد ما ذُكر من تعلق «فبما» بـﮋﯕﯖﮊ(
) وكون «فبظلم» بدلاً من «فبما نقضهم»؛ لأن فيه كثرة الفصل بين البدل والمبدل منه، ولأنه يلزم منه تأخير السبب أو خبره عن الحكم؛ لأن قوله: ﮋﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ(
) معطوف على سبب التحريم، وهو «فبما نقضهم»، والمعطوف على السبب سبب مستقل أو جزء سبب، ومعلوم أن افتراءَهم على مريم وقولهم إنا قتلنا متأخران عن التحريم فيلزم في كل زمن ما ذُكر.
· عند قوله تعالى: ﮋﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﮊ(
) ، وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في استبعاد جَعْلِ المقصود بـ«خير» خيراً من الخيور، وليس أفعل التفضيل.
       قال الصفاقسي(
) : «لأن «مِنْ» إن جعلت بمعنى «بدل» كان التقدير: أو بدل منها، وذلك فاسد، وإن جعلت لبيان الجنس اقتضى الإتيان بالآية المنسوخة؛ لأن التقدير حينئذٍ: نأتي بخير من الخيور الذي هو هي، وإن جعل الضمير عائداً على الخيور المفهوم من «خير»، لزم فساد المعنى أيضاً، وخلو اسم الشرط من عائد من الجواب».
المبحث الثالث: أسبابها

تنوعت أسباب موافقات الصفاقسي لشيخه أبي حيّان على النحو التالي:

المطلب الأول: وجود الدليل للرأي المختار:

في أحيان كثيرة يوافق الصفاقسي شيخه أبا حيّان في رأيه إذا كان مستنداً إلى دليل بيّن أو حجة واضحة، ومن ذلك:

· في مسألة وقوع الماضي خبراً لـِ«كان»(
) وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في اختيار جواز ذلك، واستدل بكثرة السماع، كقوله تعالى: ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ(
)، وقوله تعالى: ﮋﯷ  ﯸ     ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼﮊ(
)، وقول الشاعر:
	وكُنَّا حَسِبْنَاهُم فَوَارِسَ كَهْمَسٍ
1
	
	حَيَوا بعدما ماتُوا مِن الدّهرِ أَعْصُرَا(
)
1


· وقول الشاعر:
	وكان طوى كَشْحاً على مُسْتَكَنِّهِ
1
	
	فَلاَ هو أَبْدَاها وَلَمْ يَتَجَمْجَمِ(
)
1


       فهذه الشواهد ـ وغيرها كثير ـ وقع فيها الماضي خبراً لـِ«كان» بدون «قد»، فلا حاجة إلى تكلّف تقديرها.
· في مسألة العامل في «إذا» الشرطية(
) وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في اختيار أن العامل فيها هو الفعل الذي يليها، واستدل على ذلك بالقياس، حيث قاسها على أخواتها من أسماء الشرط الظرفية، كـ«متى»، و«حيثما» و«أيّان».
· في مسألة عطف الجملة الخبرية على الإنشائية، وبالعكس(
) وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في اختيار جواز ذلك، واستدل بكثرة السماع، وبأن كثرة التأويل تكلف، ومن السماع في ذلك: قوله تعالى: ﮋﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﮊ(
)، وقوله: ﮋﮥﮦﮧﮨ  ﮩ    ﮪ    ﮫ  ﮬ  ﮭﮊ(
)، وقوله تعالى: ﮋﯰ  ﯱﯲ  ﯳ     ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ     ﯺﮊ(
).

       وقول الشاعر:
	تُنَاغِي غَزَالاً عِنْد بَابِ ابِن عَامرٍ
1
	
	وكَحِّلْ مآقيكَ الحِسَانَ بِإِثْمِدِ(
)
1


       وقول الشاعر:
	وإنَّ شِفائي عَبْرَةٌ إن سَفَحْتُهَا
1
	
	وهَلْ عِنْد رَسْمٍ دَارِسٍ مِن مُعَوَّلِ(
)
1


· في مسألة عمل اسم الفاعل إذا وصف قبل العمل(
) وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في منع ذلك وفاقاً لمن منعه بسبب قياسه على الفعل، فاسم الفاعل إنما أعمل لشبههه بالفعل، فإذا وصف زال هذا الشبه؛ لأنه من خواص الأسماء.
· في مسألة عمل المصدر إذا أتبع بتابع قبل أخذ معموله(
) وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في منع ذلك، وفاقاً لمن منعه بسبب قياسه على الصلة والموصول، فكما أنه لا يفصل بين الموصول وصلته، كذلك لا يفصل بين المصدر ومعموله.
· في استعمال الظن بمعنى اليقين وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في جواز ذلك(
)؛ وذلك لكثرة السماع، وظهور هذا المعنى جلياً في كثير من النصوص، كقوله تعالى: ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ(
)، أي: يوقنون، وقوله تعالى: ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ(
)، أي: أيقنت، قال أبو حيّان(
): «ولو كان ظناً فيه تجويز لكان كفراً».
ومثل قول الشاعر:
	فَقُلتُ لَهمْ ظُنُّوا بألْفَي مُدَجَّجٍ
1
	
	سَرَاتُهُمُ في الفارسيِّ المُسَرَّدِ(
)
1


أي: استيقنوا، فإنما يخوف عدوّه باليقين لا بالشك.

· عند قوله تعالى: ﮋﯲﯳﯴﯵﮊ(
)، وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في إعراب «بغير الحق» على أنها في موضع نصب على الحال من ضمير «يقتلون» أي: يقتلونهم مبطلين، والحال للتوكيد.
وضعّف ما ذكره أبو البقاء(
) من جواز أن تكون صفة لمصدر محذوف، أي: قتلاً بغير الحق، وذلك لقلة السماع، حيث قال(
): «لأن إقامة المجرور والصفة مقام الموصوف قليل، وليس من المواضع التي يحذف فيها الموصوف».

المطلب الثاني: ضعف الدليل المخالف:

يتفق الصفاقسي مع شيخه أبي حيّان في بعض المسائل النحوية، أو في إعراب آية، ويأخذ برأيه؛ لضعف دليل الرأي المخالف، ومن أمثلة ذلك:

· في مسألة خروج «حيث» عن الظرفية(
) وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في منع ذلك؛ وذلك لضعف دليل المجيزين؛ فقد استدلوا بإضافة «لدى» إليها، في قول الشاعر:
	فَشَدُّوا وَلَم يُفْزِعْ بيوتاً كثيرةً
1
	
	لَدَى حيثُ أَلْقَتْ رَحَلَها أُمُّ قَشْعَمِ(
)
1


وذلك محمولٌ على الشذوذ(
).

· في مسألة مجيء الأخبار للتأكيد(
) وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في منع ذلك؛ وذلك لأن من أجازه فكأنما جعل الخبر فضلة؛ فالتأكيد إنما يكون في الفضلات، والخبر لا يمكن أن يكون فضلة، بل هو عمدة وبه يقع التصديق والتكذيب، فكيف يكون تأكيداً؟
· في مسألة حذف الفاعل(
) وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في منع ذلك؛ وذلك لأن من أجازه قاسه على المبتدأ والخبر الجائز حذف كل منهما، وهذا القياس غير صحيح عند المانعين لأمرين:
أحدهما: أن الفاعل كالصلة في عدم تأثره بمتلوه، وكالمضاف إليه فإنه معتمد البيان، وكعجز المركب في الامتزاج بمتلوه ولزوم تأخيره، والخبر مباين للثلاثة، وهو معتمد الفائدة لا معتمد البيان.
والثاني: أن من الفاعل ما يستتر فلو حذف لالتبس الحذف بالاستتار بخلاف الخبر الذي لا يستتر.
· في مسألة نعت الضمير(
) وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في منع ذلك؛ وذلك لأنه رأي انفرد به الكسائي، وأدلته التي استشهد بها على قلتها مخرَّجة على البدل، أو على إضمار «أعني».
· عند قوله تعالى: ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈﮊ(
)، وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في أن الواو في «وضياءً» واو العطف، واعترض على من قال إنها واو الحال؛ وذلك لأن الأصل في الواو أن تكون للعطف، أما دخولها على المفرد الواقع حالاً فهو على غير المعهود، أو كما قال الصفاقسي(
): «دخول الواو على المفرد الواقع حالاً غريب».
المطلب الثالث: النزعة المذهبية

وافق الصفاقسي شيخه أبا حيّان في كثير من المسائل التي تبع فيها أبو حيّان مذهب البصريين ـ وهو المذهب الذي يختاره في أغلب الأحيان ـ وسأقصر حديثي على ما صرح به الصفاقسي بأنه مذهب البصريين، فمن أمثلة ذلك:

· وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في منع تأكيد الظاهر بالمضمر(
)، وقال(
) رادّاً على من أجاز ذلك: «المعروف أن الظاهر لا يؤكد بالمضمر، نصّ عليه البصريون».
· وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في منع حذف الفاعل ونائبه(
) وقال(
) عن ذلك: «الفاعل والنائب عنه لا يحذفان عند البصريين، ولو دلّ عليهما دليل».
· وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في جعل الجواب للقسم إذا تقدم على الشرط(
)، وقد قال أبو حيّان(
): «ومذهب البصريين يحتم الجواب للقسم خاصة».
· وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في منع العطف على موضع اسم «إنّ»(
)، وقال رادّاً على أبي البقاء(
) الذي أجاز ذلك في قوله تعالى: ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊﮊ(
) فجعل «المتين» نعتاً للفظ الجلالة على الموضع، قال الصفاقسي(
): «وهذا لا يجوز عند سيبويه، فالأولى أن يجعل صفة لـ«ذو»».
المطلب الرابع: مراعاة القاعدة:
يتفق الصفاقسي مع شيخه أبي حيّان في اختيار الأوجه الموافقة للقاعدة النحوية، ويرفض التوجيهات الأخرى إذا كانت مخالفة لها، ومن ذلك:
· عند قوله تعالى: ﮋﮜﮝﮞﮟﮊ(
)، وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في إعراب «مسحاً» على أنها على حذف خبر «طفق»، أي: فطفق يمسح مسحاً، وردَّ على من أعربها حالاً؛ لأنه مخالف للقاعدة المعروفة في «طفق»، فـ«طفق» لا بدّ لها من خبر، وإذا أعربت «مسحاً» حالاً، أصبحت «طفق» تامة، وهو غير معهود.
· وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في منع حذف الضمير المنفصل من الصلة(
).
       ورد على من أجاز ذكره بأن ذلك مخالف لما نصّ عليه النحويون من أن الضمير المنفصل المنصوب لا يجوز حذفه.
· وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في منع مجيء الظروف التي هي غايات إذا بنيت أخباراً للمبتدأ(
)، وردّ على من أجاز ذلك؛ لأنه مخالف لما عليه النحويون في أن مثل هذه الظروف إذا بنيت لا تقع أخباراً للمبتدأ جرّت أم لم تجرّ، كما لا تقع أحوالاً، ولا صفات، ولا صلات.
· عند قوله تعالى: ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ(
)، وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في إعراب «وهو كره» حالاً، وردّ على من أعربها صفة؛ لأنه مخالف لما عليه النحويون من أن جملة الصفة لا تكون بالواو، كما أن «القتال» معرفة والجملة لا تكون صفة للمعرفة.
· عند قوله تعالى: ﮋﭚ  ﭛ  ﭜ       ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ       ﭩﮊ(
)، وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في إعراب «آيات» الثانية بقراءة الكسر(
) تأكيداً لـِ«آيات» الأولى، واعترض على من جعلها منصوبة بـ«إنَّ» مضمرة؛ وذلك لأن القاعدة المعروفة في «إنَّ» أنها لا تعمل مضمرة.
· يوافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في أن «أنْ» تأتي تفسيرية ـ ويشترط لها ما اشترطه العلماء المجيزون ـ ويردّ على من جعلها مفسرة لصريح القول، ويقول: «إنما تكون مفسرة لما فيه معنى القول، لا لصريحه».
المطلب الخامس: رفضه للتكلف:
يرفض الصفاقسي التكلف في كثير من توجيهاته الإعرابية، فيستبعد كل ما يؤول إلى التكلف في المسائل، وفي توجيه الآيات وإعرابها، ومن ذلك:
· وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في جواز عطف الخبر على الإنشاء، وبالعكس(
)، لذلك اعترض على أبي البقاء(
) تكلفه الحذف في قوله تعالى: ﮋﮍﮎﮏﮐ ﮑ\ﮊ (
)، مع إمكان عطف الجمل على بعضها مع اختلافها.
· عند قوله تعالى: ﮋﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮊ(
)، وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في إعراب «وأملي»، على أنها معطوفة على «سنستدرجهم»، وأعربها أبو البقاء(
) خبر مبتدأ محذوف، أي: وأنا أملي لهم.
       قال الصفاقسي(
): «ولا حاجة إلى تكلف هذا الإضمار».
· عند قوله تعالى: ﮋﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ   ﮆ  ﮇ   ﮈﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍﮊ(
)، وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في توجيه قراءة الجزم في «ويستخلف»(
) على العطف على موضع الجزاء، ووجهها أبو البقاء(
) على التخفيف لتوالي الحركات.
قال الصفاقسي(
): «ولا حاجة إلى هذا التكلف مع إمكان العطف على الموضع».
· عند قوله تعالى: ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ(
)، وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في إعراب «إلا اعتراك» على أنها في موضع مفعول «نقول».
       وجوّز أبو البقاء(
) أن تكون مفسرة لمصدر محذوف، تقديره: إن نقول إلا قولاً هو اعتراك.
       قال الصفاقسي(
): «وهذا فيه تكلف، والأول أظهر».
· عند قوله تعالى: ﮋﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟﮊ(
)، وافق الصفاقسي(
) شيخه أبا حيّان(
) في إعراب «حيث» ظرف مكان.
       واعترض على من جعلها متصرفة في الآية كقولك: اسكن من الدار حيث شئت، قال الصفاقسي(
): «هذا ضعيف؛ لأن «حيث» نادرة التصرف، فلا حاجة إلى هذا التكلف».


المبحث الأول: أساليبها

تنوعت أساليب الصفاقسي أثناء اعتراضه على شيخه أبي حيّان ـ كما تنوعت أساليب موافقاته ـ فقد يصف الرأي بما يشعر بالضعف، كقوله: فيه نظر، غير مسلم به ونحو ذلك، وقد يبطل الدليل المستشهد به، أو يرجح الرأي المخالف لرأي أبي حيّان:

المطلب الأول: حكمه على الرأي بأنه غير مسلّم به:

تعددت أساليب الصفاقسي في اعتراضاته على شيخه أبي حيّان، ومن أشهر أساليبه قوله: «إن هذا الرأي غير مسلّم به»، أو «لا نسلّم أن كذا»، ونحو ذلك، ومن الأمثلة في هذا:

· عند قوله تعالى: ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ(
)، وجّه الزمخشري(
) قراءة الرفع(
) في «يدرككم» بأن «أينما تكونوا» وقع موقع «أينما كنتم»، فردّ عليه أبو حيّان(
) بأن تخريج هذه القراءة على هذا يأباه كون فعل الشرط مضارعاً.
       قال الصفاقسي(
): «التقدير أنه وقع موقع الماضي، فلا نسلّم أنه يأباه على هذا التقدير».
· عند قوله تعالى: ﮋﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ(
)، ذكر الزمخشري(
) أن المعنى: وأي أجلٍ مسمّىً، وتعظيماً لشأن الساعة، فلما جرى فيه هذا المعنى وجب تقديمه.
       وردّه أبو حيّان(
) بأنه إذا كان التقدير: وأي أجل مسمى عنده، كانت «أي» صفة لموصوف محذوف، تقديره: وأجلٍ أي أجل، ولا يجوز حذف الصفة إذا كانت «أي»، ولا حذف موصوفها وإبقاؤها، قال الصفاقسي(
): «لا نسلّم أن ما ذكره الزمخشري من التقدير يلزمه حذف موصوف، بل هي مبتدأة، كقولك: أي رجل عندك وأي رجل تريد».

· عند قوله تعالى: ﮋﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮊ(
)، ردّ أبو حيّان(
) على من جعل «إلى أجل» متعلقاً بـ«كشفنا»؛ لأن ما دخلت عليه «لما» يترتب جوابه على ابتداء وقوعه، والغاية تنافي ابتداء وقوع العذاب.
       قال الصفاقسي(
): «لا نسلّم أن ما دخلت عليه «لما» يترتب جوابه على ابتداء وقوعه، بل قد يترتب على انتهائه، فلا يمتنع أن نقول: لما قرأ زيد من يوم السبت إلى يوم الخميس قرأ عمرو».
· عند قوله تعالى: ﮋﮏﮐﮑﮒﮓﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن النفي إذا تسلط على محكوم به له معمول، فيه وجهان: أحدهما: نفي ذلك المعمول فقط نحو: ما زيدٌ بقائم مسرعاً، انتفى الإسراع دون القيام، والثاني: نفي المحكوم به فينتفي معموله بانتفائه نحو: ما زيدٌ بقائم مسرعاً، انتفى القيام فينتفي الإسراع، فإذا جُعل في الآية «بنعمة ربك» معمولاً لـ«مجنون» لزم أحد الأمرين، وكلاهما منتفٍ.
       قال الصفاقسي معقباً(
): «قوله: والثاني نفي المحكوم به فينتفي معموله بانتفائه غير مسلّم له إلا حيث الملازمة .... والمجنون هنا غير لازم لحالة النعمة».
· عند قوله تعالى: ﮋﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن قراءة الكسائي «لَتَزُولُ» بفتح اللام الأولى ورفع الثانية تقتضي تعظيم مكرهم، وقراءة الباقين «لِتزولَ»(
) تقتضي تحقير مكرهم.
       قال الصفاقسي(
): «لا نسلم أن قراءة النفي تقتضي تحقير مكرهم، وليس في الكلام ما يدل عليه، بل هو خبر على بابه، للإعلام بأن مكرهم ما كان لتزول منه ما هو مثل الجبال».

       وجرى على هذا في مواضع أخرى(
).

المطلب الثاني: وصفه الرأي بأن فيه نظراً:

من ألفاظ اعتراضات الصفاقسي على شيخه أبي حيّان أن يقول: «فيه نظر»، ومن ذلك:
· في مسألة ذِكْر مفعول «شاء» و«أراد» مع «لو»(
)، ذكر الصفاقسي(
) في علة ذلك ثلاثة آراء، كان ثالثها لأبي حيّان(
) حيث أوضح أنّه يحسن ذكر هذا المفعول لِعود الضمير عليه، فلو لم يذكر لما كان للضمير ما يعود عليه في قوله تعالى: ﮋﮆﮇﮈﮉﮊ   ﮋﮊ(
)، وقوله تعالى: ﮋﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮊ(
)، وقول الشاعر:
	فَلَوْ شِئْتُ أَن أَبْكِي دَماً لَبَكَيْتُهُ
1
	
	عَلَيْه، ولكنْ سَاحةُ الصَّبْرِ أَوْسَعُ(
)
1


       قال الصفاقسي(
): «وفي هذا الثالث نظر؛ لأن الضمير لم يعد عليه، وإنما عاد على معمول معموله، وهو «دماً» في البيت، و«لهواً» في الآية، وأيضاً في الآية الأخرى، وهي «لو أراد الله أن يتخذ ولداً» ليس فيها ضمير يعود عليه، ولا على معموله».
· عند قوله تعالى: ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﮊ(
)، منع أبو حيّان(
) أن يكون «هاهنا» الخبر، حتى لا يتعلق «له» و«اليوم» بما تعلق به الخبر، وهو العامل في «هاهنا» وهو عامل معنوي.
       قال الصفاقسي(
): «فيه نظر؛ لأن العامل المعنوي يجوز تقديم معموله الظرف والمجرور عليه».
· عند قوله تعالى: ﮋﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﮊ(
)، أجاز أبو حيّان(
) أن يكون من باب إعمال الثاني، فيكون مفعول «ليبيّن» ضميراً محذوفاً يفسره مفعول «ويهديكم» نحو: ضربت وأهنت زيداً.
          قال الصفاقسي(
): «جعله من باب الإعمال حسن، وأما تقديره مفعول الأول ضميراً، ففيه نظر؛ لأنهم أوجبوا حذفه إذا كان فضلة مستغنى عنه».
· عند قوله تعالى: ﮋﭪﭫﭬﭭﭮﭯﮊ(
)، جعل أبو حيّان(
) التضعيف في «يسيّركم» للتعدية؛ لأن «سار» لازماً أكثر منه متعدياً.
قال الصفاقسي(
): «قول الشيخ: لازماً أكثر، فيه نظر؛ لأن صاحب الصحاح قال: سارت الدابة وسارها صاحبها يتعدى ولا يتعدى، فظاهره التسوية .... ولو سلّم ترجح التضعيف للمبالغة؛ لأن المبالغة تقتضيه».
· عند قوله تعالى ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ(
)، خرّج أبو حيّان(
) الآية على أن «مَنْ» في موضع نصب، أي: لا يملكون لأحد إلا من اتخذ.
       قال الصفاقسي(
): «فيه نظر؛ إذْ لم يسمع من كلامهم: هل مررت إلا زيداً».
· عند قوله تعالى: ﮋﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿﮊ(
)، خرّجها أبو حيّان(
) على أن «أنْ» مصدرية، وصلت بجملة النهي كما توصل بجملة الأمر.
       قال الصفاقسي(
): «فيه نظر؛ لأنه يختار قبل هذا أن المعنى يقتضي أنها لا توصل بجملة الطلب».
· عند قوله تعالى: ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) في «ليكون» أن اسم «كان» عائد على «عبده»، ويترجح بالقرب.
       قال الصفاقسي(
): «وفيه نظر؛ لأن ضمير الله تعالى وهو المضاف إليه أقرب».

       وقد تكرر أسلوب «فيه نظر» كثيراً في اعتراضات الصفاقسي(
).
المطلب الثالث: إبطال الدليل:
من أساليب اعتراضات الصفاقسي على شيخه أبي حيّان إبطال الدليل الذي استشهد به، وبيان أن الغرض منه شيء آخر ليس كما فهمه، ومن أمثلة ذلك:
· عند إعراب البسملة ذكر الزمخشري(
) أن «بسم الله» معمول لفعل مؤخر، تقديره: بسم الله أقرأ، أو: بسم الله أتلو، والغرض من تقديمه الحصر والاختصاص، فردّ عليه أبو حيّان(
) بأن التقديم للعناية والاهتمام كما ذكر سيبويه(
)، وليس للحصر والاختصاص.
       فردّ عليه الصفاقسي مبيناً أن سيبويه لم يقصد هذا، قال(
): «وأما كلام سيبويه فقد ذكره في باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول، قال: ذلك قولك: ضرب زيداً عبدالله، ثم قال: كأنهم يقدمون .... إلى آخره، وليس هذا محل النزاع؛ لأن الكلام في تقديم المعمول على العامل لا في تقديمه على الفاعل، وذكره في باب ما يكون منه الاسم مبنياً على الفعل، قال: وذلك قولك: زيداً ضربت، فالاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء مثله في ضرب زيد عمراً، وضرب زيداً عمرو، فهذا وإن كان محل النزاع، فلا حجة فيه؛ لأنه إنما ذكره من الجهة التي شابه بها تقديم الفاعل على المفعول أو العكس في المثالين، وليس فيه من هذه الجملة الاهتمام، ولا ينفي ذلك الجهة التي اختص بها إذا تقدم على العامل وهي الحصر».
· عند قوله تعالى: ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أنه قيل إن «للناس» متعلق بـ«تأمرون» أي: تأمرون الناس، فلما قدّم المفعول جرّ باللام، ونظره أبو حيّان بقوله تعالى: ﮋﯻ    ﯼ ﯽ   ﯾﮊ(
).
قال الصفاقسي(
): «وليس مثله؛ لأن هذا يتعدى إلى واحد».
· عند قوله تعالى: ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) من تخريجها أن تكون «شهادة» مصدراً ناب مناب الفعل في الخبر وإن كان ذلك قليلاً، كقولهم: افعل وكرامة ومسرة، أي: وأكرمك وأسرك، فـ«كرامة» و«مسرة» بدلان من اللفظ بالفعل في الخبر، كما هو الأحسن في قول امرئ القيس:
	وُقُوفاً بِهَا صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيَّهُمْ
1
	
	يَقُولونَ: لا تَهْلِكْ أَسىً وَتَجَمَّلِ(
)
1


       فالتقدير : وقف صحبي على مطيهم، والتقدير في الآية: ليشهد إذا حضر أحدكم الموت اثنان.
       قال الصفاقسي(
): «وتنظيره بقوله: افعل ذاك وكرامة ومسرة، ليس مثله؛ لأنه غير عامل، والبيت لا يتعين فيه ما ذكر».
· عند قوله تعالى: ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱﮊ(
)، ذكر أبو حيّان (
) أن «هنيئاً مريئاً» يرفعان الظاهر بدليل قول الشاعر:
	هنيئاً مريئاً غيرَ داءٍ مُخَامِرِ
1
	
	لِعزَّةَ مِن أعراضِنَا ما استَحلَّتِ(
)
1


فـ«ما» مرفوع بـ«هنيئاً» أو بـ«مريئاً» على الإعمال، وجاز ذلك وإن لم يكن بين العاملين ربط بعطف ولا غيره؛ لأن «مريئاً» لا يستعمل إلا تابعاً لـِ«هنيئاً» فكأنهما عامل واحد، ولَو قلت: قام بَعُد زيدٌ، لم يكن من الإعمال إلا على نية حرف العطف.
       قال الصفاقسي(
): «لا يتم الاستدلال عليه في البيت؛ لجواز أن تكون «ما» مرفوعة بالابتداء، و«لعزة» الخبر، أو مرفوعة بفعل مقدر».
· عند قوله تعالى: ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ(
)، اعترض أبو حيّان على الزمخشري(
) تقديره للآية: أَتدَّعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء؟
       قال أبو حيان(
): «ولا نعلم أحداً أجاز حذف هذه الجملة، ولا يحفظ ذلك لا في شعر، ولا غيره، فلا يجوز: أم زيد، وأنت تريد: أقام عمرو أم زيد؟، ولا: أم قام خالد؟ وأنت تريد: أخرج زيد أم قام خالد؟ والسبب في أنه لا يجوز الحذف أن الكلام في معنى: أي الأمرين وقع؟ فهي في الحقيقة جملة واحدة».
       قال الصفاقسي(
): «ما ادعاه الزمخشري من الحذف عليه دليل، وهو في المعنى مقابل الملفوظ به، وتقديره: أكنتم غير شهداء فتدّعون أم كنتم شهداء؟ وليس نظير ما ذكر الشيخ من المثل؛ إذ لا دليل فيها على الحذف أصلاً».
       وهناك كثير من الأمثلة على هذا الأسلوب من اعتراض الصفاقسي على شيخه أبي حيّان(
).
المطلب الرابع: ترجيح الرأي المخالف لرأي أبي حيّان:

قد يرجح الصفاقسي الرأي المخالف لرأي شيخه أبي حيّان في اعتراضاته عليه، مبيناً سبب هذا الترجيح، ومن أمثلة ذلك:
· قوله تعالى: ﮋﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﮊ(
)، أورد أبو حيّان(
): أنه قيل إن «ظنا» بمعنى «علما»، ووهمه الزمخشري(
) من طريق اللفظ والمعنى، وذكر أبو حيّان أنه ليس بوهم كما ذكر الزمخشري ....
قال الصفاقسي(
): «التوهيم الذي ذكره الزمخشري صحيح؛ لأنه بناه على أن العلم بمعنى اليقين على بابه؛ لأنه رد على من تأول «ظنا» بمعنى «علما» إذْ لو كان المراد بالعلم هنا الظن القوي لم يحتج إلى تأويل الظن بالعلم، بل كان يبقيه على بابه».
· عند قوله تعالى: ﮋﯧﯨﯩﮊ(
)، ذكر ابن عطية(
) أن الزمان أقيم بعضه مقام كلّه في هذه الآية، أي: فأصبح في جميع أوقاته، وخصّ الصباح بذلك لأنه بداية النهار والانبعاث إلى الأمور، ومظنة النشاط.
فاعترض عليه أبو حيّان(
)، وأوضح أن «أصبح » بمعنى «صار» في هذه الآية، عوملت معاملة أخواتها: أضحى، وظل، وأمسى، وبات، فكما أجريت هذه مجرى «صار» وليس شيء منها بدء النهار، كذلك أجريت «أصبح».
       قال الصفاقسي(
): «بل ذكر(
) توجيهاً حسناً؛ لبقاء «أصبح» على معناه من الزمان، من أنها تجوز بها إلى استعمالها في كُلّه من باب استعمال اسم الجزء في الكل، وهو أحسن من استعمالها بمعنى «صار» لأنه إخراج لها عن معناها بالكلية».
· عند قوله تعالى: ﮋﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮊ(
)، ذكر الصفاقسي(
) ما قاله النحويون ـ ومنهم أبو حيّان(
) ـ في أن «نصرناه» عُدّي بـ«من» لتضمنه معنى «نجينا» أو «عصمنا» أو «منعنا»، ثم ذكر قول أبي عبيدة (
) من أن «مِنْ» بمعنى «على».
       قال الصفاقسي(
): «هذا أولى، وأما الأول ففيه نظر؛ لأن تلك الألفاظ غير مرادفة لـِ«نصرنا» ....».
· عند قوله تعالى: ﮋﭙﭚﭛﭜﮊ(
)، ذكر الزمخشري(
) أن «أل» قد تكون عوضاً من الضمير أي: أنهارها.
       واعترض عليه أبو حيّان(
) بأن ذلك ليس مذهب البصريين، ولو كانت «أل» عوضاً من الضمير لم يجتمعا في قول الشاعر:
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قال الصفاقسي(
): ««أل» لو لم تكن عوضاً من الضمير لجاز: مررت برجل حسن وجهٌ، برفع وجه على تقدير حذف الضمير، ولا فارق إلا وجود «أل»، فدل على أنها عوض منه».

· عند قوله تعالى: ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ(
)، ذكر الزمخشري(
) أن اللام قد تكون زائدة في «لأن» مثلها في: أردت لأن أفعل، واستدل على هذا الوجه لمجيئه بغير لام في قوله تعالى: ﮋﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﮊ(
)، وﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ﭼﮊ(
)،  وﮋﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰﮊ(
).
وذكر أبو حيّان(
) أنه يحتمل أن يكون الأصل في هذه المواضع الثلاثة «لأن أكون» فحذفت اللام، وهنا صرّح بها.

قال الصفاقسي(
): «ما ذكره الزمخشري أظهر؛ لأنه يلزم على ما ذكره الشيخ الحذف في ثلاثة مواضع».

وهناك مواضع أخرى رجّح فيها الصفاقسي الرأي المخالف لرأي أبي حيّان(
).

المبحث الثاني: أنواعها

تنوعت اعتراضات الصفاقسي على شيخه أبي حيّان ـ كما تنوعت موافقاته قبل ـ وجاءت على النحو التالي:

المطلب الأول: في القواعد:

عارض الصفاقسي شيخه أبا حيّان في بعض القواعد التي تتعلق بالمسائل النحوية(
)، ومن ذلك:

· في مسألة عوضية «أل» عن الإضافة للضمير(
)، منع أبو حيّان(
) ذلك، وعارضه الصفاقسي(
)، مستدلاً بأنه لو لم تكن «أل» عوضاً من الضمير لجاز «مررتُ برجل حَسَنٍ وجهٌ» برفع «وجه» على تقدير حذف الضمير، ولا فارق إلا وجود «أل»، فدل على أنها عوض منه.
· في مسألة إعراب لفظ الجلالة «الله» صفة(
)، منع أبو حيّان(
) ذلك، وأجازه الصفاقسي(
) إذا تُخيل فيه لفظ المعبود.
· في مسألة دلالة «أل» على الغلبة في «الرحمن»(
)، قال به أبو حيّان(
)، ومنعه الصفاقسي(
) لأنه لفظ لا يطلق إلا على الباري تبارك وتعالى.
· في مسألة إعمال «أَنْ» مخففة في غير ضمير الشأن(
)، منع أبو حيّان(
) ذلك، وأجازه الصفاقسي(
).
· في مسألة دلالة «أنما» على الحصر(
)، منع أبو حيّان(
) ذلك، وأجازه الصفاقسي(
) قياساً على أختها «إنما» بدليل أن سيبويه عدّ الحروف الناسخة خمسة.
· في مسألة الغرض من تقديم المعمول على العامل(
)، جعل أبو حيّان(
) الغرض من ذلك العناية والاهتمام، وجعله الصفاقسي(
) للحصر والاختصاص.
· في مسألة «لزم» بين التعدي واللزوم(
)، جعله أبو حيّان(
) لازماً، وجعله الصفاقسي(
) لازماً ومتعدياً.
· في مسألة التعدية في الفعل «سار»(
) جعل أبو حيّان(
) لزومه أكثر من تعدِّيه، وساوى الصفاقسي(
) بينهما.
· في مسألة عمل المضارع في الظرف الماضي(
)، منع أبو حيّان(
) ذلك، وأجازه الصفاقسي(
)؛ لأنه يصرف معناه إلى المضي.
· في مسألة العامل في البدل(
)، جعله أبو حيّان على نية تكرار العامل(
)، وجعله الصفاقسي(
) هو العامل في المبدل منه؛ لأنه ـ وكما قال ـ ظاهر كلام سيبويه.
المطلب الثاني: في العلة:
كثيراً ما يعترض الصفاقسي على شيخه أبي حيّان مختلفاً معه في التعليل وذكر السبب، ومن أمثلة ذلك:
· في مسألة القلب في سعة الكلام(
) أجاز الصفاقسي(
) ذلك؛ لأن القلب ظاهر فيما ذكره النحويون من أمثلة، فإذا قيل مثلاً: عُرضت الناقة على الحوض، فإنما المقصود أن الحوض هو الذي عرض على الناقة، وقُلِب الكلام.
       ومنع أبو حيّان القلب في سعة الكلام؛ لأن ما ورد في ذلك فهو على ظاهره، قال(
): «وليس في قولهم: عرضت الناقة على الحوض، ولا في تفسير ابن عباس(
) ما يدل على القلب؛ لأن عرض الناقة على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح؛ إذ العرض أمر نسبي يصح إسناده لكل واحد من الناقة والحوض».
· في مسألة عوضية «أل» عن الضمير(
)، منع أبو حيّان(
) ذلك؛ لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض، وقد اجتمعا في قول الشاعر:
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      وأجاز الصفاقسي(
) ذلك؛ لأنه لا يجوز: مررت برجل حسن وجهٌ، برفع «وجه» على تقدير حذف الضمير.
· في مسألة «أل» بقية «الذي» في أسماء الفاعلين والمفعولين(
)، منع أبو حيّان(
) ذلك؛ لأن «أل» لو كانت بقية «الذي» لكان لها موضع من الإعراب، ولما تخطاها العامل إلى الصلة، ولجاز وصلها بالجمل كـ«الذي».
       أما الصفاقسي(
) فلا يمنع من أنها قد تكون بقية «الذي»؛ لأنها أشبهت لام التعريف، فلهذا لم يكن لها موضع من الإعراب، وتخطاها العامل، ولم تدخل على الجمل كـ«لام التعريف».
· في مسألة علة إجراء «أصبح» مجرى «صار»(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن العلة في ذلك تسويتها بأخواتها ظل، وأمسى، وبات ونحوها التي تجرى مجرى «صار».
       وذكر الصفاقسي(
) ـ وفاقاً لابن عطية (
)ـ أنه تجوّز بها فاستُخدم الجزء وأريدَ به الكلّ.
· عند قوله تعالى: ﮋﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن الأولى أن يجعل في الكلام معطوف محذوف دل عليه المعنى، وهو العامل في «إذ»، وتبقى على ظرفيتها، أي: واذكر مريم وما جرى لها إذِ انتبذت.
       وذكر الصفاقسي تخريجاً آخر يرى أنه أولى منه لِعِلّةٍ قوية، قال(
): «وأولى منه» أن يكون ظرفاً لمضاف محذوف، أي: خبر مريم؛ لأن حذف مفرد أولى من حذف جملة، ولعل حذف المضاف أيضاً أكثر من حذف المعطوف».
· عند قوله تعالى: ﮋﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽﮊ(
)، خرّج أبو حيّان(
) الآية على الإعمال، على أن «الذين» فاعل، والتنازع حينئذٍ في مفعول واحد.
       وجعل نظيره: ظن الذي مرّ بهند هي المنطلقة، وذكر أنه ساغ حذف الأول وحده، كما ساغ حذف المفعولين في مسألة سيبويه(
)، وهي: متى رأيتَ أو قلتَ زيدٌ منطلقٌ.

       وقد عارض الصفاقسي علة التشبيه بقوله(
): «وأما تشبيهه بحذف المفعولين، وهي مسألة سيبويه، فليست مثل المشبه؛ لأنّ حذف المفعولين أسوغ من حذف أحدهما على ما عرف في فنه».
· عند قوله تعالى: ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ(
)، اعترض أبو حيّان(
) ما ذكره الزمخشري(
) من أن التقدير في الآية: لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة.
       وعلة أبي حيّان أن مفعول «شاء» مع «لو» إذا حذف يقدّر من جنس الجواب كما في قوله تعالى: ﮋﰎ  ﰏ    ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ ﮊ(
)، أي: لو شاء جمعهم لجمعهم.
       وأجاز الصفاقسي(
) ما ذكره الزمخشري، وعلّله بدلالة المعنى على هذا المحذوف، فيقدر ولو لم يكن من جنس الجواب، وإنما يتعين التقدير من جنس الجواب لو وُجد ملفوظاً به في موضع فيستدل به على غيره.
المطلب الثالث: في التوجيه الإعرابي:

اعترض الصفاقسي على شيخه أبي حيّان في بعض التوجيهات الإعرابية للآيات، وخالفه كثيراً في ردوده على النحويين واعتراضه عليهم، ومن أمثلة ذلك:
· عند قوله تعالى: ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ (
)، ذكر أبو حيان(
) أن «أنْ» يصح أن تكون تفسيراً لـِ«أمرتني» الملفوظ به، على أن تكون «ربي وربكم» من كلام عيسى ( على إضمار فعل أي: أعني ربي وربكم، لا على أنه من جملة «اعبدوا».
       فردّ عليه الصفاقسي بقوله(
): «جواب الشيخ فيه خروج عن الظاهر؛ باقتطاع «ربي وربكم» من جملة «اعبدوا»، وجعله على إضمار فعل».
· عند قوله تعالى: ﮋﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﮊ(
)، قيل في إعراب «ربِّ» إنه ينتصب بفعل دلّ عليه ما قبله، أي: نحمد ربّ، وضعّف أبو حيّان(
) ذلك بأنه على مراعاة التوهم، وهو مختص بالعطف، ولا ينقاس.
       قال الصفاقسي(
): «بل هو من حذف الفعل للدَّلالة عليه، وليس من التوهم».
· عند قوله تعالى: ﮋﭚﭛﭜﭝﭞﭟﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن ما ذكره المعربون والمفسرون من أنَّ «مَنْ» في الآية شرطية لا يتعين؛ لجواز أن تكون موصولة، قال(
): «بل يترجح ذلك لقوله في قسيمه: ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ(
) فأتي به موصولاً».
       قال الصفاقسي(
) رادّاً على شيخه: «يترجح ما ذهبوا إليه بدخول الفاء في قوله «فلا خوف»؛ لأن دخولها في الجواب بالأصالة، وفي خبر الموصول بالتشبه للشرط، فكان الأول أولى».
· عند قوله تعالى: ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ(
)،  ذكر أبو حيّان(
) أن «اتخذ» في الآية يحتمل أن يكون متعدياً إلى واحد، أي: اتخذتم العجل وعبدتموه، أو إلى اثنين والثاني محذوف، أي: اتخذتم العجل إلهاً، ورجح الأول بأنه لو كان هنا متعدياً إلى اثنين لصرّح به ولو في موضع، وَرَجَّحَ الثاني بأن فيه حذف مفرد، وهو أولى من حذف جملة.
       قال الصفاقسي(
): «هذا الترجيح لا يتم لأن حذف الجملة لا يتعين على التقدير الأول، لجواز أن يكون المحذوف مفرداً حالاً، أي: اتخذتم العجل في حال كونه معبوداً».
· عند قوله تعالى: ﮋﭲ ﭳﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أنه أجيز نصب «أياماً» على الظرف، والعامل فيه «كُتب»، وأن يكون معمولاً ثانياً على السعة، والعامل فيه «كتب»، وردّه أبو حيّان(
) بأن الظرف محل للفعل، والكتابة ليست واقعة في الأيام، وإنما الواقع فيها متعلقها، وكذا النصب على الفعل اتساعاً مبني على وقوعه ظرفاً للكتب.
       قال الصفاقسي(
): «في هذا الأخير نظر».
· عند قوله تعالى: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن «إنما» للمبالغة في التوكيد وليست للحصر.
       قال الصفاقسي(
): «وليس ثم ما يمنع أن تكون للحصر».
· عند قوله تعالى: ﮋﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ(
)، ذكر أبو حيان (
) أن «بأنهم» يجوز أن يتعلق بـ«انْصرَفُوا» أو بـ«صَرَف».
قال الصفاقسي(
): «في تعلقه بالأول نظر؛ لأنه لم يضمر في الثاني».
· عند قوله تعالى: ﮋﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أنهم جوّزوا أن تكون «ما» بمعنى «الذي» والعائد محذوف، تقديره: بالذي غفره، قال أبو حيّان(
): «وليس هذا بجيّد؛ إذْ يؤول إلى تمني علمهم بالذنوب المغفورة، والذي يحسن تمني علمهم بمغفرة ذنوبه وجعله من المكرمين».
       قال الصفاقسي(
): «بل هو جيّد؛ لأن علمهم بالذنوب المغفورة يستلزم علمهم بالمغفرة جزماً وفيه زيادة العلم بقدر الذنوب، فقد يكون أدل على عظم المغفرة مع كثرتها».
       وردود الصفاقسي على توجيهات شيخه الإعرابية كثيرة جداً(
).
المطلب الرابع: في التوثيق والنقل:

من أبرز اعتراضات الصفاقسي على شيخه أبي حيّان اعتراضه في التوثيق والنقل، وصحة نسبة الآراء إلى أصحابها، ومن أمثلة ذلك:
· عند قوله تعالى: ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن في المعطوف عليه في هذه الآية ستة أقوال، أحدها للزجاج أنه معطوف على «يعلمان»، والضمير في قوله «فيتعلمون» لـ«أحد»، وجمع حملاً على المعنى، كقوله: ﮋﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ(
) ، وهذا العطف وإن كان على منفي فهو موجب معنى؛ لأن معناه: يعلمان كل أحد إذا قالا له إنما نحن فتنة فلا تكفر.
       قال الصفاقسي(
): «ولم أَرَ هذا للزجاج في معانيه»(
).
· عند قوله تعالى: ﮋﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣﭤﭥﮊ(
)، ذكر أبو حيّان (
) أن ابن عطية(
) قال في «ألم تعلم»: «ظاهره الاستفهام المحض، فالمعادل على هذا على قول جماعة: أم تريدون، قال قوم: «أم» هنا منقطعة، فالمعادل هنا على قولهم محذوف، تقديره: أم علمتم، وهذا كله على أن المقصود بمخاطبة النبي ( مخاطبة أمته، وأما إن كان هو المخاطب وحده، فالمعادل محذوف لا غير، وكلا القولين مروي».
       قال الصفاقسي(
): «في نقل كلام الشيخ كلام ابن عطية بعض خلل، ولعله من النسخة التي لخَّصْتُ منها، ونصّ ابن عطية: «ألم تعلم: ظاهره الاستفهام ومعناه التقرير، والتقرير يحتاج إلى معادل كالاستفهام المحض، ثم أتى بالكلام إلى آخره»(
).
· عند قوله تعالى: ﮋﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) عن الزجاج(
) أنه قال: إن كلاً من «لو» و«لئن» تقوم مقام الأخرى، وتجاب بما تجاب به.
       قال الصفاقسي(
): «ما نقل عن الزجاج ليس في معانيه أنه قال به، بل نقله عن غيره»(
).
· عند قوله تعالى: ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن العكبري(
) قد قال: «منكم» حال من الفاعل، ويتعلق بـ«شهد»، قال أبو حيّان: «وفيه تنافٍ؛ لأن جعله حالاً يوجب أن يتعلق بمحذوف، وتعلقه بـ«شهد» يوجب ألا يتعلق بمحذوف».
       قال الصفاقسي(
): «طالعت بعض نسخه فلم أجد فيها إلا أن «منكم» حال من ضمير الفاعل فقط(
)، وعلى تقدير الزيادة، فيمكن حمل تعلقه بـ«شهد» على التعلق المعنوي، فلا تنافٍ».
· عند قوله تعالى: ﮋﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن أبا البقاء العكبري أجاز أن يتعلق «منكم» بـ«مريضاً».
       قال أبو حيّان(
): «وهو لا يكاد يعقل».
       وقال الصفاقسي(
): «طالعت بعض نسخ إعراب أبي البقاء فلم أجده فيه»(
).
· عند قوله تعالى: ﮋﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﰃ  ﰄﰅﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن جواب «لمّا» ليس من باب الإعمال؛ لأنهم نصّوا على أن العاملين في هذا الباب لا بدّ أن يشتركا، وأدى ذلك بحرف العطف، حتى لا يكون الفصل معتبراً، ويكون العامل الثاني معمولاً للأول.
       قال الصفاقسي(
): «قوله: لأنهم نصّوا، لم أرَ ذلك إلا لابن عصفور(
)، وخالفه غيره».
· عند قوله تعالى: ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ(
)، نقل أبو حيّان(
) عن أبي البقاء مَنْع تعلق «من» بـ«حرمنا» الثانية.
       قال الصفاقسي(
): «الذي وقفت عليه في بعض النسخ من كلامه الجواز لا المنع(
)، وهو الذي يظن به والله أعلم، ونصّه: «ويجوز أن يكون «من البقر» متعلقاً بـ«حرمنا» الثانية، ولعلّ ما وقف عليه الشيخ من المنع وهم من الناسخ والله أعلم».
       وهناك مواضع أخرى عارض فيها الصفاقسي نقل وتوثيق شيخه أبي حيّان(
).
المطلب الخامس: في المعنى:

يجعل الصفاقسي النحو أحد الأدلة لتفسير كتاب الله ( ، ويعترض على الإعراب أو التوجيه الذي يخالف المعنى، ويؤيد ما يستقيم به المعنى، ومن ذلك:
· عند قوله تعالى: ﮋﭝ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭧﮊ(
)، ذكر الزمخشري(
) أن «إلا أن يقولوا» في محل جرّ بدلاً من «حق».
       فاعترض عليه أبو حيّان(
) ذلك لأن هذا الإعراب يؤول إلى أن تكون «غير» أضيفت إلى مثلها، وهي هي، فيصير التركيب: بغير غير.
      قال الصفاقسي(
): «لو سلمنا فالمعنى مستقيم؛ لأنه إذا كان أخرجوا بغير غير قولهم، كان معناه: أخرجوا بقولهم ربنا الله؛ لأن نفي النفي إثبات، وهو المقصود».
· عند قوله تعالى: ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮊ(
)، أشكل على أبي حيّان(
) ما ذكره المعربون من أن «إلى أجل» متعلق بـ«كشفنا»؛ لأن ما دخلت عليه «لمّا» يترتب جوابه على ابتداء وقوعه، والغاية تنافي التعليق على ابتداء الوقوع، فلا بدّ من تعقل الابتداء والاستمرار حتى تتحقق الغاية، ولذلك لا تقع الغاية في الفعل غير المتطاول، لا يقال: لمّا قتلت زيداً إلى يوم الخميس جرى كذا، ولا: لمّا وثبت إلى يوم الجمعة اتفق كذا.
       قال الصفاقسي(
): «لا نسلّم أن ما دخلت عليه «لمّا» يترتب جوابه على ابتداء وقوعه، بل قد يترتب على ابتدائه، وقد يترتب على انتهائه، فلا يمتنع أن تقول: لمّا قرأ زيد من يوم السبت إلى يوم الخميس قرأ عمرو».
· عند قوله تعالى: ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃﮊ(
)، ذكر ابن عطية(
) أن اللام الأولى في «لمن» للملك، والثانية في «لبيوتهم» للتخصيص.
       قال أبو حيّان(
): «ولا يصح ما قاله؛ لأن «لبيوتهم» بدل اشتمال أعيد معه العامل، فلا يمكن من حيث هو بدل أن تكون اللام الثانية إلا بمعنى اللام الأولى، أمّا أن يختلف المدلول فلا».
       قال الصفاقسي(
) «لم يصرّح ابن عطية بالبدلية، وليست متفقاً عليها في الآية ....، ولو سلّم فلام التخصيص لا تنافي لام الملك؛ لأن لام الملك فيها تخصيص جزماً، فلا يمتنع البدل بالاشتراك من قوله «لمن يكفر»».
· عند قوله تعالى: ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ(
)، أجاز ابن عطية(
) أن يكون الاستثناء متصلاً، فيستثنى «اتباع الظن» من «علم»، قال(
): «إذ الظن والعلم يضمهما جنس أنهما من معتقدات اليقين، وقد يقول الظان على طريق التجوّز: علمي في هذا الأمر أنه كذا، وهو يعني ظنه».
       وتعقبه أبو حيّان(
) بأن الظن ترجيح أحد الجانبين، فهو ضد اليقين، فكيف يضمه والعلم جنس أنهما من معتقدات اليقين.
       قال الصفاقسي(
): «قد يحتمل قول ابن عطية أن العلم والظن جنس معتقدات اليقين؛ لأن الظن يستعمل بمعنى اليقين كثيراً، قال الله تعالى:  ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ(
)  وغير ذلك، ولهذا قال: وقد يقول الظان على طريق التجوّز: علمي في هذا الأمر أنه كذا، أي: ظني، يريد أن كلاً منهما يستعمل بمعنى الآخر».
· عند قوله تعالى: ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن الأكثر على أن جملة «من آمن» خبر «إنَّ»، والرابط محذوف، أي: من آمن منهم، قال: ويلزم على هذا تغاير الإيمانين إذ لا يصح.
       قال الصفاقسي(
): «ويصح اتحادهما على أن يكون المراد بالإيمان بالتالي المداومة عليه في حق المؤمنين، والابتداء في حق غيرهم، إلا أن فيه جمعاً بين الحقيقة والمجاز».
       وهناك عدد من المواضع الأخرى التي خالف الصفاقسي فيها شيخه أبا حيّان، يدفعه إلى ذلك النظر إلى المعنى(
).

المبحث الثالث: أسبابها

تنوعت أسباب اعتراضات الصفاقسي على شيخه أبي حيّان على النحو التالي:

المطلب الأول: الاختلاف في فهم الاستدلال:

يكثر اعتراض الصفاقسي على شيخه أبي حيّان بسبب اختلاف فهم الاستدلال لكل منهما، فأبو حيّان يفهمه على وجه، والصفاقسي يفهمه على وجه آخر، وينشأ عن ذلك اختلاف الترجيح، ومن أمثلة ذلك:
· الاختلاف في فهم قولهم: عرضت الناقة على الحوض(
)، حيث جعله أبو حيّان(
) على ظاهره؛ لأن عرض الناقة على الحوض، وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح؛ إذِ العرض أمر نسبي يصح إسناده لكل واحد من الناقة والحوض.
       وجعله الصفاقسي(
) قلباً؛ لأن الحوض هو الذي يعرض على الناقة.
· الاختلاف في دلالة قول الشاعر:
	هنيئاً مريئاً غيرَ داءٍ مُخَامرٍ
1
	
	لِعزَّةَ مِن أعراضِنَا ما استحلتِ(
)
1


       على رفع «هنيئاً» «مريئاً» للظاهر.
       حيث جعله أبو حيّان(
) شاهداً على ذلك، فقد رُفع «ما» بـ«هنيئاً» أو بـ«مريئاً» على الإعمال.
       ولم يجعله الصفاقسي شاهداً على ذلك، قال(
): «ولا يتم الاستدلال عليه في البيت، لجواز أن تكون «ما» مرفوعة بالابتداء، و«لعزة» الخبر، أو مرفوعة بفعل مقدر».
· الاختلاف في قول الشاعر:
	فَلَوْ أنْكِ في يوم الرخاء سَأَلْتِني
1
	
	فراقَكِ لم أَبْخَلْ وأنتِ صديقُ(
)
1


       حيث جعله أبو حيّان(
) شاهداً على أن «أنْ» المخففة لا تعمل في غير ضمير الشأن.

       وجعله الصفاقسي(
) شاهداً على أنّ إبراز هذا الضمير ضرورة، سواءً أكان ضمير الشأن أم غيره.
· عند قوله تعالى: ﮋﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﮊ (
)، ذكر أبو حيّان(
) أن المهدوي(
) قال: «إما» هي «إن» الشرطية زيدت عليها «ما» للتوكيد، ليصح دخول النون لتأكيد الفعل، ولو سقطت «ما» لم تدخل النون، فـ«ما» تؤكد أول الكلام والنون آخره.
وذكر أبو حيّان أن ابن عطية(
) قد تبع المهدوي، ثم قال(
): وما ذهبا إليه من لزوم النون لفعل الشرط إذا وصلت «إن» بـ«ما» هو مذهب المبرد(
) والزجاج(
).

قال الصفاقسي(
): «تأمّل كلام المهدوي فإن ظاهره يقتضي أن «ما» شرط في صحة دخول نون التوكيد، لا في لزومها، خلاف ما ألزمهما، وقد وقع في آخر كلام ابن عطية ما يقتضي تلازمهما؛ لأنه قال: «فهي بمثابة لام القسم التي تجيء لتجيء النون»».
· عند قوله تعالى: ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙﯚ ﯛ ﯜﮊ(
)، ذكر الزمخشري(
) أن «أقيموا» معطوف على موضع «لنسلم»، كأنه قيل: أمرنا أن نسلم وأن أقيموا.
       واعترضه أبو حيّان(
) بأن ظاهر هذا التقدير أن «نسلم» في موضع المفعول الثاني لقوله  «وأمرنا» وعطف عليه «أن أقيموا» فتكون اللام على هذا زائدة، وكان قد تقدم قبل هذا أن اللام تعليل للأمر فتناقض كلامه.
       قال الصفاقسي(
): «ليس كما فهم الشيخ عنه أولاً من أن الموضع أراد به في موضع المفعول الثاني؛ بل أراد أن «أن نسلم» في موضع جر، و«أن أقيموا» معطوف على موضعه من الجر» .
· عند قوله تعالى: ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن قراءة الكسائي «لَتزولُ» بفتح اللام الأولى ورفع الثانية(
) تقتضي تعظيم مكرهم، وقراءة الباقين «لِتَزُولَ» تقتضي تحقير مكرهم.
       قال الصفاقسي(
): «لا نسلّم أن قراءة النفي تقتضي تحقير مكرهم، وليس في الكلام ما يدل عليه؛ بل هو خبر على بابه، للإعلام بأن مكرهم ما كان لتزول منه ما هو مثل الجبال».
       وأمثلة اختلاف فهم الاستدلال بين الصفاقسي وأبي حيّان كثيرة(
).
المطلب الثاني: انتصاره للزمخشري:

كثيراً ما ينتصر الصفاقسي للزمخشري، ويحتج له، ويفضّل رأيه على رأي أبي حيّان، ومن ذلك:
· عند قوله تعالى: ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂﰃ ﰄﰅﭑ ﭒﭓﮊ(
)، أجاز الزمخشري(
) أن يكون «وبشر» معطوفاً على «فاتقوا» ليكون عطف أمراً على أمرٍ، كما تقول: يا بني تميم ا حذروا عقوبة ما جنيتم وبشر يا فلان بني أسد بإحساني إليهم.
· واعترضه أبو حيّان(
) بأنه لا يصح أن يكون «وبشر» جواباً؛ لأنه أمر بالبشارة مطلقاً لا على تقدير «إن لم تفعلوا»، وليس نظير ما مثلوا به؛ لأن قوله «احذروا» لا موضع له من الإعراب، بخلاف قوله تعالى «فاتقوا».
       قال الصفاقسي(
): «قوله: ليس نظيره .... بل هو نظيره لما تقدم من أن الجملة لما لم يظهر لها موضع فكأنها لا موضع لها، ولو سلم فمراده ـ والله أعلم ـ التشبيه في وقوع الجملة المعطوف عليها في الخطاب وفي النداء كالشرط».
· عند قوله تعالى: ﮋﯸﯹﯺﮊ(
)، ذكر الزمخشري(
) أن ضمير «سواهن» مبهم، ويفسره «سبع سموات»، كقولهم: ربه رجلاً.
       واعترض عليه أبو حيّان(
) بأن الضمير الذي يفسره ما بعده منحصر فيما يفسّر بجملة، وهو ضمير الشأن.
       قال الصفاقسي(
): الاعتراض على الزمخشري مدفوع بانحصار الضمير فيما ذكر، فلا يظن به أنه عدل عنها والظاهر أنه قصد البدلية».
· عند قوله تعالى: ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن الزمخشري(
) زعم أن العطف بـ«ثم» يقتضي الاستبعاد، فردّ عليه أبو حيّان(
) بأنه إنما يستفاد من الجملة المتقدمة عليها، المقتضية استبعاد ما بعدها.
       قال الصفاقسي(
): «كلامه لا يقتضي أن مطلق العطف بـ«ثم» يقتضي الاستبعاد، ظاهره أن ذلك بحسب السياق، ونصّه: ومعنى «ثم قست» استبعاد القسوة من بعد ما ذكر ممّا يوجب لين القلوب ورقتها، ونحو ذلك «ثم أنتم تمترون»»(
) .
· عند قوله تعالى: ﮋﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮊ(
)، ذكر الزمخشري(
) أن «ثم» أُتِي بها لتفاوت ما بين الإفاضتين، وأن أحدهما صواب والأخرى خطأ.
       واعترض عليه أبو حيّان(
) بأنه سلب «ثم» دلالتها على التراخي، وأتى لها بمعنى آخر سماه بالتفاوت، ولم يذهب إليه غيره.
       قال الصفاقسي(
): «تَجَوَّز بها إلى التراخي المعنوي لمشابهته للتراخي الزماني، لما بينهما من التفاوت، فلم يثبت لها معنى آخر حقيقة».
· عند قوله تعالى: ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﯪ   ﯫﮊ(
)، أجاز الزمخشري(
) أن يكون «ماذا يستعجل» جواباً للشرط، فردّه أبو حيّان(
) بأن جواب الشرط إذا كان استفهاماً فلا بدّ فيه من الفاء ....
       قال الصفاقسي(
): «جوابه أن «ماذا» جواب الشرط عنده معنىً لا إعراباً، والجواب محذوف».
· عند قوله تعالى: ﮋﮮﮯﮰﮱﯓﮊ(
)، أجاز الزمخشري(
) تعلّق «اليوم» بـ«تثريب»، فردّ ذلك أبو حيّان(
)؛ لأن التثريب مصدر وقد فصل بينه وبين معموله بقوله «عليكم»، و«عليكم» إما أن يكون خبراً أو يكون صفة لـِ«تثريب» ولا يجوز الفصل بينهما، وأيضاً لو كان «اليوم» متعلقاً بـ«تثريب» للزم تنوينه؛ لأنه حينئذٍ يكون مطولاً.
       قال الصفاقسي(
): «تعليقه بـ«تثريب» من حيث المعنى»؛ يعني أن الزمخشري أراد المعنى، ولم يرد الصناعة.
· عند قوله تعالى: ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩﭪﮊ(
)، أجاز الزمخشري(
)  أن يعمل «الفزع» في «يوم»، فردّه أبو حيّان(
)؛ لأن الفزع مصدر، وقد وصف قبل أخذ معموله.
       قال الصفاقسي(
): «وقد تقدم أن الظرف وشبهه يعمل فيه معنى الفعل، وإما أن يريد الزمخشري التعلق المعنوي».
       ودافع الصفاقسي عن الزمخشري في مواضع أخرى كثيرة(
).
المطلب الثالث: رفضه للتكلف:

يرد الصفاقسي كل رأي فيه تكلف، ويعترض على القائل به، ومن أمثلة ذلك في مقام اعتراضه على شيخه أبي حيّان:
· عند قوله تعالى: ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ(
)، ذكر الصفاقسي(
) كلاماً طويلاً فيما قيل فيها من إعراب، ثم قال(
): «والأولى إبقاء «أو» على بابها، والجواب هو المذكور، ولا حاجة إلى ما تكلف به الشيخ من الحذف».
       وقد ذكر أبو حيّان(
) أن ضمير «يكن» عائد على المشهود عليه، وجواب الشرط محذوف، أي: فليشهد عليه، قال: لأن العطف بـ«أو»، ولا يثنى الضمير إذا عُطف بها بل يفرد، فلا يكون «الله أولى بهما» هو الجواب، وحينئذٍ يعود الضمير في «بهما» على جنس الغني والفقير المدلول عليهما بما تقدم، كأنه قيل: فالله أولى بجنسي الغني والفقير، أي: بالأغنياء والفقراء.
· عند قوله تعالى: ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ(
)، خرّجه أبو حيّان(
) على زيادة «كاد»، فعقّب عليه الصفاقسي(
) بقوله: «فلا حاجة إلى ما تكلفه الشيخ بعد من زيادة «كاد»».
· عند قوله تعالى: ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸﯹﮊ(
)، قيل التقدير: من قبل تنزيل الغيث من قبل أن يزرعوا، ودلّ المطر على الزرع.
       واعترض على ذلك أبو حيّان(
) موضحاً بأن «من قبل أن ينزل» متعلق بـ«مبلسين»، فلا يتعلق به «من قبله»،  لأن حرفي جرّ لا يتعلقان بعامل واحد إلا بواسطة حرف العطف أو على جهة البدل، وقد يتخيل فيه بدل الاشتمال بتكلف لأن الزرع يكون ناشئاً عن الإنزال، فكان الإنزال مشتملاً عليه».

       قال الصفاقسي(
): «ولا يحتاج هذا التكليف، لاحتمال تعلق «من قبله» بـ«تنزيل»، والأول يتعلق بـ«مبلسين»».
· عند قوله تعالى: ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أنه قد يخرّج على توهّم المصدر، أي: وخلق الذكر والأنثى.
       قال الصفاقسي(
): «ولا حاجة إلى هذا التوهم مع إمكان تخريجه على البدل كما ذكروه، وهو أسهل».
· عند قوله تعالى: ﮋﭛﭜﭝﮊ(
)، جعل الزمخشري(
) اللام في «لأن» زائدة، لمجيئها بغير لام في قوله تعالى: ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ(
)، وﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ(
)، وﮋﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﮊ(
).
       وجعلها أبو حيّان(
) في هذه الآية غير مقدرة، وفي المواضع الثلاثة مقدّرة.
       قال الصفاقسي(
): «ما ذكره الزمخشري أظهر؛ لأنه يلزم على ما ذكره الشيخ الحذف في ثلاثة مواضع».
       وهناك مواضع أخرى عارض فيها الصفاقسي ما تكلفه أبو حيّان من تخريجات(
).
المطلب الرابع: مراعاته للمعنى:

قد يعترض الصفاقسي شيخه أبا حيّان مراعاة للمعنى، ومن أمثلة ذلك:
· عند قوله تعالى: ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﮊ(
)، أجاز أبو البقاء(
) أن يكون «شهداء» حالاً من ضمير «قوامين»، وضعّف ذلك أبو حيّان(
) بأن فيه تقييد القيام بحال الشهادة، وليس كذلك؛ لأنهم مأمورون بالقيام بالقسط في حال الشهادة وغيرها.
       قال الصفاقسي(
): «إن أريد القيام بالقسط في جميع الأمور فالتضعيف بيّن، وإن أريد القيام بالقسط في الشهادة ـ وقد روي معناه عن ابن عباس(
)ـ فالتضعيف ساقط».
· عند قوله تعالى: ﮋﭚﭛﭜﮊ(
)، جعل الزمخشري(
)  التقدير: «وإن كانت الشهادة وبالاً على أنفسكم».
       فاعترض عليه أبو حيّان(
) بأن «وبال» كون مقيد، ولا يجوز حذف ما تعلق به المجرور إذا كان كوناً مقيداً(
).
       قال الصفاقسي(
): «يجوز إذا دلّ عليه دليل، كقوله تعالى: ﮋﮒﮓﮊ(
)، أي: الحر مقتول بالحر، والمعنى هنا دلّ عليه؛ لأن الشهادة على النفس إنما تكون فيما فيه وبال عليها».
· عند قوله تعالى: ﮋﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أنه إذا جُعل «من الهدى» صفة لـِ«بينات» أو متعلقاً بها، فإنه يلزم عليه تخصيص الشيء بنفسه.
       قال الصفاقسي(
): «نختار أنه صفة لـ«بينات»، ولا يلزم عليه تخصيص الشيء بنفسه، لأن البينات بعض الهدى الأول، فالقرآن كله هدى، منه آيات بينات».
· عند قوله تعالى: ﮋﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ  ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ(
)، قُدِّرت الآية بـ: وكم من أهل قرية، على حذف مضاف.
       واختار أبو حيّان(
) أن يكون التقدير: وكم من قرية أهلكناها فجاء أهلَها بأسُنا.
       قال الصفاقسي(
): «الذي يظهر لي أن تقدير الجماعة أشد من حيث المعنى، لأن «كم» للتكثير، وما ذكره من إهلاك القرى بما ذكر ليس بالكثير ....».

· عند قوله تعالى: ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ(
)، جعل الزمخشري(
) التقدير: بفضل الله وبرحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحوا.
واعترضه أبو حيّان(
) بأنه لا دليل على «فليعتنوا».

قال الصفاقسي(
): «فيه نظر؛ لأن الفرح بالشيء يبعث على الاعتناء به».

وأمثلة مراعاة المعنى عند الصفاقسي كثيرة (
).

المطلب الخامس: الخطأ في نقل أبي حيّان:

اعترض الصفاقسي على شيخه أبي حيّان بسبب ما يرى أنه خلل أو خطأ في بعض نقوله، مما جعل الصفاقسي يعترض عليه مصححاً ذلك أو معتذراً عنه بأشياء؛ منها الإشارة إلى احتمال تعدّد النسخ للمصنّف المنقول منه، واختلافها، ومن ذلك(
):
· عند قوله تعالى: ﮋﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ ﭣﭤﭥﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن ابن عطية(
) قال في «ألم تعلم» إن ظاهره الاستفهام المحض، فالمعادل على قوله: أم تريدون.
       قال الصفاقسي(
): «في نقل كلام الشيخ كلام ابن عطية بعض خلل، ولعلّه من النسخة التي لخصت منها، ونصّ ابن عطية: «ألم تعلم»: ظاهره الاستفهام ومعناه التقرير، والتقرير محتاج إلى معادل كالاستفهام المحض»
· عند قوله تعالى: ﮋﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) عن الزجاج(
) أنه قال إن كلاًّ من «لو» و«لئن» تقوم مقام الأخرى، وتجاب بما تجاب به.
       قال الصفاقسي(
): «ما نقل عن الزجاج ليس في معانيه أنه قال به، بل نقله عن غيره».
· عند قوله تعالى: ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ(
)، نقل أبو حيان(
) عن أبي البقاء(
) منع تعلق «من» بـ«حرمنا» الثانية.
       قال الصفاقسي(
): «الذي وقفت عليه في بعض النسخ من كلامه الجواز لا المنع .... ونصه: «ويجوز أن يكون «من البقر» متعلقاً بـ«حرمنا» الثانية».
· عند قوله تعالى: ﮋﯼﯽﯾﯿﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن النحويين أجمعوا على حرفية «إلى».
       قال الصفاقسي(
): «ما ذكر الشيخ من الإجماع على حرفيتها ليس كذلك» ثم ذكر ما نُقل عن أبي بكر الأنباري من أنّ «إلى» تستعمل اسماً، فيقال: انصرفت من إليك، كما تقول: غدوت من عليك».

المطلب السادس: تناقض آراء أبي حيّان:

يذهب الصفاقسي إلى أن أبا حيّان تضطرب آراؤه في بعض المواضع، فما اختاره في موضع قد يخالفه في موضع آخر، مما جعل الصفاقسي يردّ عليه في هذا الشأن، وقد يأخذ بأحد رأييه ويعارض الرأي الآخر(
)، ومن أمثلة ذلك:

· عند قوله تعالى: ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن «ولا هم ينصرون» جملة اسمية معطوفة على جملة فعلية، ويجوز أن تكون فعلية من باب الاشتغال على أن «هم» مرفوع بفعل يفسره ما بعده، ويقويه تقدم جملة فعلية، وهي «فلا يخفف»، وإلا لكان الأرجح الرفع على الابتداء لأن «لا» ليست مما تطلب الفعل، لا اختصاصاً، ولا أولوية.
       قال الصفاقسي(
): «وقد قدّم الشيخ(
) في قوله تعالى: ﮋﰀﰁﰂﮊ(
) أن الحمل على إضمار فعل أولى، ورجَّحه بأن «لا» من الأدوات التي هي بالفعل أولى، وهنا خالف ذلك».
· عند قوله تعالى: ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ  ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇﮊ(
)، اختار أبو حيّان(
) أن يكون «كماءٍ» في موضع المفعول الثاني لـِ«اضرب».
       قال الصفاقسي(
): «هذا مبني على أن «ضرب» مع المثل يتعدى لاثنين، والصحيح أنها تتعدى لواحد، وهو رأيه في غير هذا الموضع(
)».
· عند قوله تعالى: ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن الفاء جواب شرط مقدر، أي: إن كنتم آمنتم بما أنزل عليكم فلم تقتلون؟
       قال الصفاقسي(
): «قد ردّ الشيخ على الزمخشري حذف الشرط وفعله في قوله: ﮋﮢ ﮣﮊ(
)(
).

        وفي قوله: ﮋ ﮄﮊ(
)(
) في غير الأجوبة، وهو قد أجازه هنا» .
· عند قوله تعالى: ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽﮊ (
)، خرّج أبو حيّان(
) الآية على حذف مفعول «حسب» الأول.
       قال الصفاقسي(
): «انظر تخريج الشيخ على حذف المفعول الأول، وهو قبل هذا ينكره(
) على الزمخشري(
)، إلا أن يقول بجواز حذف أحدهما من باب التنازع دون غيره».
· عند قوله تعالى: ﮋﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨﮊ(
)، أجاز الزمخشري(
) أن يكون «فأنّ له» معطوفاً على «أنه»، وجواب الشرط محذوف، أي: من يحادد الله ورسوله يهلك.
       وردّه أبو حيّان(
) بأن الجواب لا يحذف إلا أن يكون فعل الشرط ماضياً لفظاً، أو مضارعاً مجزوماً بـ«لم».
       قال الصفاقسي(
): «تأمل كلام الشيخ في حذف الجواب، وقد أجاز(
) قبل هذا في: ﮋﮥﮦﮊ(
) أن يكون جوابه محذوفاً، وليس ماضياً ولا مجزوماً بـ«لم»(
)».
· عند قوله تعالى: ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن «أن» في «ألا» مصدرية، وصلت بجملة النهي، كما توصل بجملة الأمر.
       قال الصفاقسي(
): «فيه نظر؛ لأنه يختار قبل هذا أن المعنى يقتضي أنها لا توصل بجملة الطلب».
       وهناك مواضع أخرى ذكر فيها الصفاقسي تناقض آراء شيخه أبي حيّان(
).

الأصول النحوية هي الأدلة التي يعتمد عليها النحويون في الاحتجاج على صحة قواعدهم؛ لأنها هي المصادر التي يؤيدون بها حكمهم، ويدعمون بها استدلالهم على الوجه الذي يرونه راجحاً أو مرجوحاً.

وقد اهتم الصفاقسي كثيراً بهذه الأدلة، واشتمل كتابه المُجيد على أنواعها المختلفة من سماع وقياس وإجماع:

المبحث الأول: السماع:

يعدّ السماع أول الأدلة النحوية وأهمها على الإطلاق، فالقواعد النحوية إنما وضعت على إقراء ما سمع عن العرب شعراً ونثراً من مسلم وكافر، وأولى ذلك كلّه القرآن الكريم وقراءاته، وكلام النبي ( ، والشعر العربي الفصيح، وكلام العرب في خطبهم وحكمهم وأمثالهم.

وكل ذلك قد ورد عند الصفاقسي، فقد اهتم كثيراً بالسماع، واكتظ كتابه المُجيد بالشواهد المتنوعة من القرآن الكريم، وقراءاته، ولغات العرب، وأشعارهم، وأمثالهم، كما لم يغفل الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف، وإن كان مقلاًّ فيه، مقتفياً أثر النحويين في ذلك.

ومن اعتداده بالسماع قوله(
) في مسألة وقوع الماضي خبراً لـِ«كان»(
) «والصحيح جوازه، لورود السماع به».

ويتمثل استشهاد الصفاقسي بالسماع في:

1- القرآن الكريم:

جعل الصفاقسي ما ورد في القرآن الكريم في أعلى درجات الأدلة النحوية، يقول(
) عند قوله تعالى: ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ(
): ««ما» يحتمل أن تكون حجازية، فموضع «بغافل» نصب، ويحتمل أن تكون تميمية فموضعه رفع، قلتُ: والأول أظهر؛ لأن القرآن قد جاء عليها».

والصفاقسي يورد الآيات القرآنية ليدلّل على الأحكام النحوية تبعاً لشيخه أبي حيّان، ومن ذلك قوله(
) عن حرف الجرّ «على»: «ومعناها الاستعلاء حقيقة كقوله تعالى: ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ(
)، أو مجازاً كقوله تعالى: ﮋﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ(
)، وتكون بمعنى «عن»، نحو: بعد على كذا، وبمعنى الباء كقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒﮊ(
)، وبمعنى «في» كقوله تعالى: ﮋ ﭕ ﭖ ﭗﮊ(
).

وقد يستشهد بالقرآن الكريم في مقام ردّه واعتراضه على شيخه أبي حيّان، ومن ذلك: عندما ذكر أبو حيّان(
) أنه لا يجوز حذف ما تعلّق به المجرور إذا كان كوناً مقيداً، قال الصفاقسي(
): «يجوز إذا دلّ عليه دليل، كقوله تعالى: ﮋ ﮒ   ﮓﮊ(
)، أي: الحر المقتول بالحرّ».

وقد يورد الصفاقسي شواهد غيره، ومن ذلك:

قوله(
): «أجاز الفارسي حذف الشرط وفعله في الحجة(
) في قوله تعالى: ﮋﮡ ﮢﮊ(
)، قال: الفاء جزاء لا عاطفة».

وقوله(
): «وذكر ابن الشجري في أماليه(
) أن «إنْ» النافية على ثلاثة أوجه، أحدها أن لا يأتي بعدها بحرف إيجاب، كقوله تعالى: ﮋﯠ   ﯡ ﯢ ﯣﮊ(
)، وﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ      ﮜﮊ(
)، الثاني أن تأتي بعدها بـ«إلا»  فاصلة بين الحرفين فيجعل الكلام موجباً، والثالث أن تأتي بعدها بـ«لما» التي بمعنى «إلا» كقوله تعالى: ﮋﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ(
)، و ﮋﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ(
)».

والصفاقسي حينما يستشهد بالآية القرآنية قد يذكر وجه الاستشهاد، ومن ذلك: ما سبق(
) في قوله تعالى: ﮋ ﮒ   ﮓﮊ .

ومن ذلك أيضاً قوله(
): «وأما اشتراط استقبال الصلة فليس بصحيح؛ لأن الفاء قد دخلت في قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﮊ(
)، والصلة وهي «أصابكم» ماضية».

وقد يذكر الشاهد، دون ذكر وجه الاستشهاد، وقد مرّ له أمثلة مما سبق.

2- القراءات القرآنية:

كان الصفاقسي شديد العناية بالقراءات القرآنية لتوضيح الأحكام النحوية التي يذكرها، وشرح الآراء المختلفة، والاستشهاد لها.

والصفاقسي قد يورد القراءة القرآنية تبعاً لشيخه أبي حيّان في إعراب الآية وتوجيهها، ومن ذلك قوله(
): «(ملك)(
) السبعة إلا عاصماً والكسائي بكسر اللام، وخفض الكاف على وزن فَعِل وهو صفة لما قبله؛ لأنه معرفة، وعاصم والكسائي (مالك) على وزن فاعل، وهو أيضاً صفة أو بدل »(
).

وقد يورد القراءة القرآنية ليدلل على صحة المذهب الذي يختاره، ومن ذلك عندما أجاز الزمخشري(
) في قوله تعالى: ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ(
)، أن تكون «لا» للنفي، و«تجعلوا» منصوب في جواب «لعلّ»، قال الصفاقسي(
): «بَنَى على مذهب الكوفيين، وهو الصحيح، وتدل عليه قراءة عاصم المتواترة «فأطَّلعَ»(
)».

ومن ذلك أيضاً: عندما ذكر جواز حذف المضاف إليه، قال(
): «وحذف المضاف إليه وقع في مواضع نظماً ونثراً، كقراءة ابن محيصن: «فلا خوفُ عليهم»(
) بالضمة دون تنوين، أي: فلا خوف شيء».

وقد يورد القراءة القرآنية في مقام ردّه على شيخه أبي حيّان واعتراضه عليه، ومن ذلك: عندما ذكر أبو حيّان(
) أنه لم يقع في القرآن نداء إلا بالياء مع كثرته، قال الصفاقسي(
): «ووقع بالهمزة على قول في قوله تعالى: ﮋﯦ ﯧ  ﯨﮊ(
) على قراءة التخفيف(
)».

والصفاقسي في ذلك قد يستشهد بالقراءة السبعية، وقد يستشهد بغير السبعية، كما قد يستشهد بالشاذة، كما سبق.

وإذا كانت القراءة شاذة عن أشخاص متعددين فإن الصفاقسي يكتفي بذكر واحد منهم قصداً للاختصار ـ خلافاً لأبي حيَّان ـ، ومن ذلك قوله (
) عند قوله تعالى ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ(
)، «وقرأ الزهري «لا خوفَ» بالفتح في جميع القرآن».

وقد قال شيخه أبو حيّان(
): «وقرأ الزهري وعيسى الثقفي ويعقوب بالفتح في جميع القرآن».

وإذا كانت القراءة لبعض القراء السبعة وغيرهم من القراء، فإنه يكتفي بالقراءة السبعية اختصاراً، ومن ذلك ما سبق(
) في قوله تعالى: +مالك يوم الدين" حيث سمّى الصفاقسي من قرأها من القراء السبعة ولم يسمّ سواهم، مع أن شيخه أبا حيان قد فصّل في ذلك فقال(
): «قرأ (مالِكِ) على وزن فاعل بالخفض عاصم والكسائي وخلف في اختياره ويعقوب، وهي قراءة العشرة إلا طلحة والزبير، وقراءة كثير من الصحابة منهم أبّي وابن مسعود ومعاذ وابن عباس والتابعين؛ منهم قتادة والأعمش، وقرأ (ملِك) على وزن فِعل بالخفض باقي السبعة، وزيد وأبو الدرداء وابن عمر والمسور وكثير من الصحابة والتابعين ....».

3- الحديث الشريف:

اهتم الصفاقسي بالأحاديث النبوية، واستشهد بها في مواضع عدة من كتابه المجيد:

وقد يستشهد الصفاقسي بالحديث الشريف تبعاً لاستشهاد شيخه أبي حيّان به في نفس الموضع، ومن ذلك استشهاده(
) بقول النبي ( : «صلاة الليل مثنى»(
)، ليدلّل على أن «مَثْنَى» يقع خبراً، كما فعل شيخه أبو حيّان(
).

ومن ذلك أيضاً استشهاده(
) بقول النبي ( : «ثم أتبعه بست من شوال»(
) ، ليدلل على أنه يجوز في الكلام حذف التاء من العدد «ستة» إذا كان المميز محذوفاً، كما فعل شيخه أبو حيّان(
).

ومن ذلك أيضاً استشهاده(
) بقول النبي ( : «دخلت امرأة النار في هرة»(
) ليدلل على أن «في» قد تكون سببية، كما فعل شيخه أبو حيّان(
) .

وقد يستشهد الصفاقسي بالحديث الشريف مضيفاً دليلاً لم يذكره أبو حيّان في موضعه، ومن ذلك: عندما ذكر(
) أن «أَنْ» قد تكون للنفي ـ كما ذكر شيخه أبو حيّان(
) ـ زاد الصفاقسي(
): «وعليه تتخرج رواية في الموطأ بفتح «أَنْ» في قوله: «حتى يظل الرجل أن يدري كم صلّى»(
) أي: ما يدري كم صلّى».

ومن ذلك أيضاً، عندما ذكر(
) الصفاقسي أنه يجوز الفصل بين اسم الفاعل ومفعوله وذكر أدلة من القرآن الكريم والشعر ـ كما ذكر شيخه أبو حيّان(
) ـ زاد الصفاقسي(
): «وفي الحديث: «هل أنتم تاركو لي صاحبي»(
)».

وقد ينقل الصفاقسي شواهد النحويين من الحديث الشريف على مذهب أو توجيه معيّن، ومن ذلك: ما ذكره عند قوله تعالى: ﮋﮎ ﮏ ﮐ            ﮑ     ﮒﮊ(
)، بقراءة الإفراد «كبير»(
) ، قال(
): «ووجهه أبو علي(
) أن المفرد المضاف قد جاء مراداً به الجمع، كقوله: ﮋﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﮊ(
)، وفي الحديث: «مَنَعتِ العراقُ دِرْهَمَهَا وقفِيزَها»(
)».

4- أقوال العرب:
يقصد بكلام العرب كل ما روي عنهم من كلامهم المنثور من الحكم والأمثال، والأقوال المأثورة، وغيرها.

وقد استشهد الصفاقسي بأقوال العرب في مواضع عدة من كتابه المُجيد، وهو بذلك إمّا متابع لشيخه أبي حيّان في توجيهه لبعض الآيات، كقوله في إعراب قوله تعالى: ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ(
) بنصب «الحمد»(
)، قوله(
): «وقدّر بعضهم الناصب فعلاً غير مشتق من «الحمد»، أي: أقرأ والزموا، ثم حذف كما حذف من نحو: اللهم ضَبُعاً وذئباً»(
).

فالصفاقسي قد استشهد بهذا المثل في الموضع الذي استشهد به أبو حيّان.

ومن ذلك عند قوله تعالى: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞﮊ(
)، قال الصفاقسي(
): «وقرأ الحسن بنصب الراء(
)، على إضمار «أنْ» كقوله: مُرْه يَحْفرَها»(
).

وهذا قول مأثور عن العرب استشهد به الصفاقسي في الموضع الذي استشهد به أبو حيّان.

وقد يستشهد الصفاقسي بأقوال العرب في موضع لم يستشهد بها أبو حيّان ليدلّل الصفاقسي على ما يبديه من رأي أو قاعدة نحوية، ومن ذلك ما ذكره(
) من أن تقديم العامل على المعمول يكون للحصر، كقول العرب في المثل: إياك أعني واسمعي يا جارة(
).

ومن ذلك استشهاده بقول العرب: صككت الحجر بالحجر(
)، مدللاً على أن الباء قد تكون للتعدية في الفعل المتعدي قليلاً(
).

ومن ذلك استشهاده بقول العرب: سلامُ عليكم(
)، مدللاً على جواز حذف المضاف إليه(
).

وقد ينقل الصفاقسي ما ذكره غيره من الأمثال وأقوال العرب عند الحديث عن آرائهم النحوية، ومن ذلك قوله(
): «قال ابن عصفور: لا يلي «لو» إلا الفعل ظاهراً، ولا يليها مضمراً إلا ضرورة، أو نادراً، كما جاء في المثل: لو ذات سوار لطمتني(
)».

ومن ذلك أيضاً قوله(
): «وروى الكسائي أن بعض العرب قال: أفوق تنام أم أسفل(
) بالنصب على تقدير: فوق هذا تنام أم أسفل منه».

5- أشعار العرب:

اعتمد الصفاقسي اعتماداً كبيراً على أشعار العرب في الاحتجاج لاختياراته التي وافق فيها أبا حيّان، أو خالفه، وجعله من أقوى الأدلة النحوية بعد القرآن الكريم وقراءاته.

وله في ذلك أغراض: 

قد يستشهد بالبيت للتمثيل به على القاعدة لتوضيحها وتأكيد ما يحتج به، ومن ذلك قوله(
) عندما ذكر جواز حذف المضاف إليه: «ومنه على أجود الوجهين قول الشاعر:
	أَقوُلُ لمّا جاءَني فَخْرُهُ
1
	
	سُبْحانَ مِنْ عَلْقمةَ الفاخِرِ(
)
1


أراد: سبحان الله».

ومن ذلك أيضاً قوله(
): «وقد جاء اجتماع حرفي جرّ كقوله:
	............................. عن بما به
1
	
	................................ (
)
1


وقد يستشهد بالبيت ليمثِّل لِما لمْ يمثل له شيخه أبو حيّان، ومن ذلك عندما ذكر أبو حيّان(
) أن اللام لا تلزم مع نون التوكيد، فقد يكتفى باللام وحدها، ومثّل لذلك، وقد يكتفى بالنون وحدها، ولم يمثل لذلك، مثل له الصفاقسي(
) بقول الشاعر:
	وَقَتيلِ مُرَّةَ أثْأَرَنَّ فإنَّهُ
1
	
	فَرْغٌ وإنَّ أَخَاكُمُ لم يُقْصَدِ(
)
1


وقد يستشهد بالبيت ليدلّل على مذاهب النحويين، ومن ذلك: قوله(
): «وإن كان منقولاً فهو من وقوع الجمل غير المحتملة للصدق والكذب خبراً لـِ«إنَّ»، وفيه خلاف، ومن منع تأول ما جاء منه على إضمار القول، كقوله:
	إنَّ الذينَ قَتَلْتُمُ بِالأَمسِ سَيّدَهُم
1
	
	لا تَحسْبَوا لَيلَهُمْ عَنْ لَيْلِكم نَاما(
)
1


أي: أقول لكم».

وللصفاقسي في عرض شواهد الشعر أساليب:

فقد يذكر البيت ووجه الاستشهاد، ومن ذلك: عندما مثّل بقول الشاعر:
	إنّ الذين قَتَلْتُم بالأمْسِ سيدَهم
1
	
	لا تحسبوا لَيلَهم عَنْ لَيلِكم نَامَا
1


قال: أي أقول لكم، مشيراً إلى أنه على إضمار القول كما سبق.

وعندما مثّل بقول الشاعر:
	أقول لمّا جاءني فَخرُهُ
1
	
	سُبحانَ مِنْ علقمةَ الفاخر
1


قال: أراد سبحان الله، مشيراً إلى حذف المضاف إليه(
).

وقد يورد البيت، ويذكر محل الشاهد، ومن ذلك قوله(
): «وأنشد ثعلب قول الشاعر:
	فإِنْ يكُنِ النِّكاحُ أَحَلَّ شَيءٍ
1
	
	فإنَّ نِكَاحَها مَطَرٍ حَرامُ(
)
1


بِجَرّ «مطر»».

وقد يورد البيت، ولا يذكر محل الشاهد، ولا وجه الاستشهاد، وهو كثير، ومن ذلك: قوله(
): «ومنه:
	تَجاوَزْتُ أَحْراساً وأَهْوَالَ مَعْشَرٍ
1
	
	عليَّ حِرَاصٍ لو يُسِرُّونَ مَقْتَلِي(
)
1


فقد ذكره شاهداً على مجيء «تفاعل» متعدياً، دون أن يذكر الشاهد أو وجه الاستشهاد.

وقد يورد البيت كاملاً، وهو أكثر شواهده، ومن ذلك قوله(
): «المصدر العامل عمل فعله .... شرطه أن يكون في الأمر، نحو: ضرباً زيداً، أو الاستفهام، كقوله:
	أَعَلاَقةً أُمَّ الوليّدِ بَعدَمَا
1
	
	أَفنانُ رأسِكِ كالثِّغامِ المُخْلِسِ(
)
1


وقد يورد الشطر الذي فيه موضع الشاهد فقط، كقوله(
): «فيحتمل أن يكون ضمنها معنى فعل دلّ على الحدث وأعملها في الظرف، كما تضمن «إلا» عاملاً وبعض الحروف إذا أعملت في الظرف، نحو:
	أَنَا ابنُ مَاوِيَّةَ إِذَا جَدَّ النَقُرْ
1
	
	...............................(
)
1


	كأنِّي غَداةَ البَيْنِ يَومَ تَحَمَّلُوا
1
	
	..............................(
)»
1


وقد يكتفي الصفاقسي بأقل من شطر، إذا كان كافياً للدلالة على الشاهد، ومن ذلك قوله(
) عن «إلا»: «أَوْلَوْ كانت هي العاملة لا تصل بها الضمير المنصوب كـ«إنّ» وأخواتها، ولم يتصل بها إلا ضرورة، كقوله:
	.......................................
1
	
	....................إلاّكِ دَيّارُ(
)»
1


وقوله ـ كما سبق(
)ـ «وقد جاء اجتماع حرفيّ جر، كقوله:
	..................................بما به
1
	
	..................................»
1


وقد يستشهد الصفاقسي ببيت شعر واحد ليدلّل على ما يقول، وقد يذكر أكثر من شاهد في موضع واحد، كقوله(
) عن وقوع الماضي خبراً لـِ«كان»، «والصحيح جوازه لورود السماع به، كقوله:
	وَكُنَّا وَرِثْنَاهُ على عَهْدِ تُبَّعٍ
1
	
	طَويلاً سواريه شديداً دعائمه(
)
1


وكقوله:
	وكُنَّا حَسِبْنَاهُمْ فَوارِسَ كَهْمَسٍ
1
	
	حَيَوا بَعْدمَا ماتُوا مِن الدهرِ أَعْصُرا(
)
1


وكقوله:

	وكانَ طَوَى كَشْحاً على مُسْتَكَنِّهِ
1
	
	فَلاَ هُوَ أَبْدَاها وَلَمْ يَتَجمْجَمِ(
)
1


وغالب أبيات الصفاقسي التي استدل بها غير منسوبة لقائلها، ومن أمثلة ما نُسب منها: قوله(
) عند الحديث عن «لا» العاملة عمل (ليس) «ولا عمل لها في المعارف، وسمع إعمالها في بيت النابغة الجعدي:
	وَحَلّتْ سَوادَ القلبِ لاَ أَنَا بَاغِياً
1
	
	سِواهَا وَلاَ فِي حُبِّهَا مُتَرَاخِيَا(
)»
1


وشواهد الصفاقسي الشعرية في معظمها لا تخرج عن عصور الاحتجاج، فقد استشهد بشعر الجاهليين، والمخضرمين، والإسلاميين.
ولا يمانع أن يستشهد بشعر المولدين، بل ويدافع عنه، فعند قوله تعالى: ﮋﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮊ(
)، أجاز الزمخشري(
) أن يكون «أظلم» متعدياً منقولاً من ظلم الليل، واستشهد على ذلك بقول حبيب بن أوس:
	هُمَا أَظْلَما حَالَيَّ ثُمَّتَ أَجْلَيا
1
	
	ظَلامَيْهِما عَنْ وجهِ أَمْرَدَ أَشْيَبِ(
)
1


قال(
): «وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة، فهو من علماء العربية».

وتعقبه أبو حيّان، قال(
): «وكيف يستشهد بكلام من هو مولد، وقد صنف الناس فيما وقع له من اللحن في شعره».
قال الصفاقسي(
): «هذا أول دليل على الوثوق بقوله، حيث تعرض العلماء للبحث في كلماته، والتنقير عن هفواته، فما سكتوا عنه فيه كان فيه دليلاً على استصوابه».

فالصفاقسي يرى أن ما لم يقع فيه لحن من شعر المولدين فلا مانع من الاستشهاد به.
المبحث الثاني: القياس:

القياس هو الأصل الثاني من الأدلة النحوية، ويقصد به النحويون: حمل غير المنقول على المنقول في حكم لعلة جامعة(
).

وقد اعتدّ به الصفاقسي في احتجاجه لآرائه التي وافق فيها أبا حيّان، وفي آرائه التي خالفه فيها.

ومن اعتداده بالقياس، قوله(
): «إلا أن التضمين لا ينقاس»، وقوله(
): «ومن حيث إضافة الصفة للموصوف، وهو غير مقيس»، وقوله(
): «البيت ضرورة فلا يقاس عليه».

ومن ذلك قوله(
) عن حذف «أن» المصدرية وبطلان عملها: «قد تقدم أنه يجوز من غير ضرورة، وأنه يجوز القياس عليه».

وقد يستدل الصفاقسي بالقياس ليقرّ جواز مسألة نحوية، ومن ذلك قوله(
) عن مسألة عوضية «أل» عن الضمير: «لو لم تكن عوضاً من الضمير لجاز: مررت برجل حسن وجهٌ، برفع «وجه» على تقدير حذف الضمير، ولا فارق إلا وجود «أل» فدل على أنها عوض منه».

فقد قاس الصفاقسي جواز هذه المسألة بعدم جواز التركيب: مررت برجل حسن وجهٌ.

ويجيز الصفاقسي القياس بالنظير، ويمنع قياس عدم النظير، ومن قياسه بالنظير: عند مسألة العامل في «إذا» الشرطية(
) اختار الصفاقسي(
) أن يكون العامل فيها هو الفعل الذي يليها، واستدل بالقياس، حيث قاسها على أخواتها من أسماء الشرط الظرفية، قال الصفاقسي(
): «الصحيح من حيث النظر أن الفعل الذي يليها هو العامل فيها كاسم الشرط».

ومن منع الصفاقسي قياس عدم النظير:

عند قوله تعالى: ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أنه قيل إن «للناس» متعلق بـ«تأمرون»، أي: أتأمرون الناس، فلما قدّم المفعول جرّ باللام، ونظره أبو حيان بقوله تعالى: ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾﮊ(
).

قال الصفاقسي(
): «وليس مثله؛ لأن هذا يتعدى إلى واحد».

وعند قوله تعالى: ﮋ ﮄ  ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) من تخريجها أن تكون «شهادة» مصدراً ناب مناب الفعل في الخبر، وإن كان ذلك قليلاً، كقولهم: افعل وكرامة ومسرة، أي: وأكرمك وأسرك.

قال الصفاقسي(
): «وتنظيره بقوله: افعل ذاك وكرامة ومسرة، ليس مثله؛ لأنه غير عامل».

وعند قوله تعالى: ﮋﯲ  ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ    ﯽﮊ(
)، خرّج أبو حيّان(
) الآية على الإعمال، على أن «الذين» فاعل، والتنازع حينئذٍ في مفعول واحد، وجعل نظيره: ظن الذي مرّ بهند هي المنطلقة، وذكر أنه ساغ حذف الأول وحده، كما ساغ حذف المفعولين في مسألة سيبويه(
)، وهي: متى رأيت أو قلت زيد منطلق.

قال الصفاقسي(
): «وأما تشبيهه بحذف المفعولين وهي مسألة سيبويه، فليست مثل المشبه؛ لأن حذف المفعولين أسوغ من حذف أحدهما على ما عرف في فنّه».

ويمنع الصفاقسي القياس على الشاذ، ومن ذلك: عندما ذكر أبو البقاء العكبري(
) جواز حذف الفاء في قوله تعالى: ﮋﯺ  ﯻ ﯼ  ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ(
)، ويكون التقدير: فقال يا مريم، فحذفت الفاء، كما حذفت في جواب الشرط، كقوله تعالى: ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮊ(
)، وكقول الشاعر:
	مَنْ يِفْعَلِ الحَسَناتِ اللهُ يَشْكُرُها
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	...............................(
)
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قال الصفاقسي(
): «حذف الفاء لا يجوز عند البصريين ولا حاجة إلى تكلفه هنا في الآية .... ودعوى حذفها في قوله تعالى: ﮋﮒ ﮓﮊ فاسدة، بل الجواب محذوف .... والبيت ضرورة فلا يقاس عليه».

المبحث الثالث: الإجماع:

يعده أكثر النحويين أصلاً من أصول النحو، ودليلاً من أدلة الاحتجاج(
)، ويأتي بعد أدلة السماع والقياس.

وقد أخذ به الصفاقسي وجعله أحد الأدلة النحوية على القواعد، يدل على ذلك قوله(
): «أو إبقاء «إذا» بلا عامل، وهو خلاف إجماعهم».

وقد يستدل الصفاقسي بالإجماع على قاعدة نحوية، ومن ذلك إجازته لعوضية «أل» عن الضمير، وقوله(
): «ثم إن ابن مالك اختاره محتجاً بأنه لما كان حرف التعريف بإجماع مغنياً عن الضمير في نحو: مررت برجلٍ وأكرمت الرجل، جاز أن يغني عنه في غير ذلك».

كما يستدل الصفاقسي بالإجماع على توجيه آية، ومن ذلك:

عند قوله تعالى: ﮋﭵ ﭶ ﭷ   ﭸﮊ(
)، ذكر الزجاج(
) أن «تلك» في موضع رفع على اسم «زالت»، أو في موضع نصب على خبرها، ولا خلاف بين النحويين في الوجهين.

قال الصفاقسي(
): «ومع هذا الإجماع لا يلتفت إلى ما قيل من المنع».

وقد يختار الصفاقسي الوجه المجمع عليه في التوجيهات الإعرابية للآيات، ومن ذلك:

عند قوله تعالى: ﮋﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أنه تضافرت نصوص المعربين والمفسرين على أن «مَنْ» في هذه الآية شرطية.

قال الصفاقسي(
): «يترجح ما ذهبوا إليه».


المبحث الأول: التوثيق ونسبة الآراء:

يحرص الصفاقسي على توثيق النصوص ونسبة الآراء إلى أصحابها ـ كما سبق(
)ـ.

ويمكن القول بأن حرص الصفاقسي على التوثيق يتضح في:

1- إنهاء الأقوال التي يسردها بقول «انتهى» غالباً(
).

2- نسبة الرأي إلى قائله سواء أكان هذا القائل واحداً أم أكثر، وإن كان شيخه أبو حيّان نسبه إلى بعض النحويين مثلاً وترك بعضهم، فإن الصفاقسي يضيف وينسب الرأي لمن تركه شيخه، ومن ذلك:
· عند قوله تعالى: ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن المهدوي(
) وابن عطية(
) وأبا البقاء(
)، أجازوا أن تكون «مِن» الثانية لبيان الجنس، قال أبو حيّان: وعبّر عنها المهدوي بالتخصيص، فقال الصفاقسي(
) : «ومكي(
)»، فهو يضيف نسبة هذا الرأي لمكّي إضافة لما ذكر شيخه.
· وعند قوله تعالى: ﮋﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ    ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن «حقاً» منصوب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة، أي: حق ذلك حقاً، قال أبو حيّان: قاله ابن عطية(
) والزمخشري(
)، قال الصفاقسي(
) مضيفاً النسبة: «وصاحب الوجيز(
)». 
· وعند قوله تعالى: ﮋﮨ ﮩ ﮪﮊ(
)، قال أبو البقاء(
): «وقال الكوفيون الاسم بعد «إذا» مبتدأ»، قال الصفاقسي(
): «وهو أيضاً لبعض البصريين».
3- زيادة تأكيد نسبة الرأي لقائله بذكر كتاب هذا العالِم الذي نقل عنه، أو ذكر رأيه، ومن ذلك:
· عند قوله تعالى: ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ(
)، أجاز أبو البقاء(
) أن تكون الباء في «بكم» للتعدية، ويكون التقدير: أفرقناكم البحر.
       فعقب الصفاقسي(
) قائلاً : «فيه نظر؛ لأن الباء إنما تكون للتعدية في الفعل اللازم، نصّ عليه الأبدي في شرح الجزولية»(
)».
· وفي مسألة إعمال «أَنْ» مخففة في غير ضمير الشأن، قال(
): «أجاز ابن مالك في شرح التسهيل(
) إعمالها في ضمير الشأن وغيره إذا كان محذوفاً».
· وفي مسألة «حذف أداة الشرط وفعله»، قال(
): «أجاز الفارسي حذف الشرط وفعله في الحجة»(
) .
· وفي مسألة «إضافة المصدر إلى المفعول»، قال(
): «وذكر ابن عصفور في شرح المقرب(
) عن الكوفيين عكس هذا، وهو جواز إضافة المصدر إلى المفعول النائب عن الفاعل دون غير النائب....».
فالصفاقسي في كل هذا لا يكتفي بنسبة الرأي إلى من قال به، بل يحيل أيضاً إلى الكتاب الذي قيل فيه هذا النصّ، وفي ذلك حرص كبير منه على التوثيق.
4- تصحيح ما قد ينسب للنحويين خطأ، ومن ذلك:
· عند قوله تعالى: ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ(
)، نسب أبو حيّان(
) إلى الزمخشري أنه ذكر أن «وزوجك» مرفوع بفعل آخر، أي: وليسكن زوجك.
       فقال الصفاقسي(
): «لم يقع له ذلك، وقد كشفت عنه في كتابه فلم أجده فيه». 
       وقد عاودتُ ـ أنا ـ الكشف فلم أجده كذلك(
).
· ومن ذلك قوله(
) معترضاً على نقل شيخه أبي حيّان ـ وقد مرّ(
)ـ : «ما نقل عن الزجاج ليس في معانيه أنه قال به، بل نقله عن غيره».
       وقد تحققت من ذلك، فوجدته كما قال الصفاقسي(
).
· وعند قوله تعالى: ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ...ﮊ(
)، نسب أبو حيّان(
) إلى أبي البقاء العكبري أنه أعمل «أَنْ» في غير ضمير الشأن، حيث جعل التقدير: «أنكم».
       قال الصفاقسي(
): «على أني رأيته في بعض نسخ الإعراب لأبي البقاء مقدراً بضمير الشأن».
       وهو الذي رأيته في النسخة المطبوعة(
).
       ومن هذه الأمثلة يتضح مدى دقة الصفاقسي في حرصه على التوثيق وصحة نسبة الآراء إلى أصحابها.
5- نسبة الرأي لقائله الأقدم، ومن ذلك:
· عند قوله تعالى: ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﮊ(
)، ذكر الزمخشري(
) أن «فأواري» منصوب في جواب الاستفهام، فردّه أبو حيّان(
) بأن شرط ما ينصب جواباً بعد الفاء أن ينعقد منه مع ما هو جواب له شرط وجزاء، كقوله تعالى: ﮋﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ(
)، أي: إن يكن لنا شفعاء يشفعوا، ولو قلت هنا: إِنْ أعجز أن أكون مثل هذا الغراب أوارِ، لم يصح، قال الصفاقسي(
): «هذا الردّ سبق إليه أبو البقاء(
) في إعرابه».
· وعند قوله تعالى: ﮋﭧ ﭨ ﭩ  ﭪﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) قراءة الأعمش بنصب «سواء» وجر «العاكف»(
)، ثم خرّجها، وقال: الأولى أن يكون بدل تفصيل.
       قال الصفاقسي(
): «هو إعراب أبي علي»(
).
6- كما يظهر حرص الصفاقسي على التوثيق من خلال نسبته للأقوال(
)، أو القراءات(
) التي لم ينسبها شيخه أبو حيّان، ومن خلال ما علَّم به من علامة (م) أو (قلت) للزيادات التي ينقلها من كتب الإعراب أو النحو، أو ما يبديه من اجتهاده الذاتي، ليعين القارئ على تمييز مادة البحر عن الزيادة المضافة إليها(
).
ولم يخالف الصفاقسي منهجه في التوثيق إلا في مواضع قليلة، حيث ترك في بعض المواضع الإشارة إلى الزيادات بعلامة (م)(
)، أو ترك إنهاء الأقوال بقوله «انتهى»(
)، أو لم ينسب القول لأبي حيّان وهو قائله(
).
المبحث الثاني: النقل:

اهتم الصفاقسي بالنقل عن العلماء المعاصرين له والسابقين لهم، وحرص على أن تكون نقوله عنهم دقيقة وموثقة، وهذا ظاهر في كتابه المُجيد.

وقد تنوعت أساليب الصفاقسي في نقله عن العلماء: 

· فتارة ينقل نصاً ويشير إلى ذلك، كقوله(
): «ونصّ ابن عطية(
): ألم تعلم: ظاهره الاستفهام ومعناه التقرير، والتقرير محتاج إلى معادل كالاستفهام المحض».

· وتارة ينقل بالمعنى، ويشير إلى ذلك أيضاً، كقوله(
) عندما أعرب قوله تعالى: ﮋﯣ ﯤﮊ(
): «فيه خلاف، فقيل الحال «قرآنا» و«عربيّاً» توطئة، ومعنى التوطئة أن الاسم الجامد لما وصف بما يجوز أن يكون حالاً صلح أن يكون حالاً، وقيل «عربيّاً» حال، و«قرآناً» توطئة، ومعناها أن الحال صفة معنوية فقدم لها موصوف يجري عليه مشبهاً بالصفة اللفظية، نقلته معنى من الاقتضاب(
) في شرح أدب الكاتب للبطليوسي، انتهى».

ويظهر حرص الصفاقسي على دقة النقل في إشارته إلى نوع النص المنقول هل كان بالمعنى أم باللفظ ـ كما سبق ـ، ومن عباراته في ذلك، قوله(
): «لكنه اعترض عليه باعتراض صحيح فقال ما معناه: أنه ....»، وقوله(
): «نقلته من أمالي ابن الشجري وأكثره بلفظه»، وقوله(
): «ونقلته معنىً من ....»، وقوله(
): «نصَّ عليه الأبذي»، وقوله(
): «ونصُّ ابن عطية كذا ....».

كما يظهر حرصه على دقة النقل من خلال اعتراضه على نقول شيخه أبي حيّان إذا جانبت الدقة أو كان فيها خلل، ومن ذلك (
) :

· عند قوله تعالى: ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ    ﭤ ﭥﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن ابن عطية(
) قال في «ألم تعلم»: «ظاهره الاستفهام المحض، فالمعادل على هذا على قول جماعة: أم تريدون، قال قوم «أم» هنا منقطعة، فالمعادل على قولهم محذوف، تقديره: أم علمتم، وهذا كلّه على أن المقصود بمخاطبة النبي ( مخاطبة أمته، وأما إن كان هو المخاطب وحده، فالمعادل محذوف لا غير، وكلا القولين مروي».
       قال الصفاقسي(
): «في نقل كلام الشيخ كلام ابن عطية بعض خلل، ولعله من النسخة التي لخصت منها، ونصُّ ابن عطية: «ألم تعلم: ظاهره الاستفهام ومعناه التقرير، والتقرير محتاج إلى معادل كالاستفهام المحض، ثم أتى بالكلام إلى آخره»».
       وما ذكره الصفاقسي هو ما وجدته في النسخة المطبوعة(
).
       كما يظهر حرصه على دقة النقل أنه عندما يعبّر بكلمة «قال» في كتابه فهو يقصد مدلول هذه الكلمة، بمعنى أن العالم المشار إليه قال بهذا الرأي ولم يَحْكِه عن غيره، وعندما يعبّر بكلمة «اختار الشيخ» فهو يقصد اختيار أبي حيّان في المسألة أو في إعراب الآية.
       ولاهتمام الصفاقسي بدقة اختيار الكلمة المنقولة، نراه يعترض على شيخه أبي حيّان عند قوله تعالى: ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ(
)، لأن أبا حيّان(
) نقل عن الزجاج(
) أنه قال: «إن كلاً من «لو» و«لئن» تقوم مقام الأخرى، وتجاب بما تجاب به»، والزجاج لم يقل ذلك ولكنه حكاه عن بعض النحويين(
).
       قال الصفاقسي(
): «ما نقل عن الزجاج ليس في معانيه أنه قال به، بل نقله عن غيره».
       ولم يخالف الصفاقسي منهجه في دقة اختيار الكلمة المنقولة إلا في مواضع قليلة، من أمثلتها:
· عند قوله تعالى: ﮋﯰ ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ  ﯵ ﯶ ﯷﮊ(
)، قال الصفاقسي(
) في إعراب «لا تجزي»: «وقيل منصوب على الاتساع ثم حذف».
       والقائل هو أبو حيّان، وهو اختيار له، فقد قال(
) في البحر: «وإياه أختار»، فالصفاقسي أغفل اختيار شيخه أبي حيّان في هذا الموضع وعبّر عنه بصيغة المجهول.
· عند قوله تعالى: ﮋﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ(
)، قال الصفاقسي أثناء سرده لأقوال العلماء في «لا ذلول»، قال(
): «خبر «لا ذلول» قوله: تثير الأرض ولا تسقي الحرث، وجملة «لا ذلول» على هذا اعتراضية».
       وهذا هو اختيار شيخه أبي حيّان(
)، ولم يوضح أنه اختياره.
· عند قوله تعالى: ﮋﭷ ﭸ     ﭹ  ﭺ ﭻ  ﭼ ﭽﮊ(
)، ذكر الصفاقسي أقوال العلماء في «فكيف» ثم قال(
): «الثالث قاله مكّي(
)، وأبو البقاء(
) أنها في موضع نصب على الظرف».
       وأبو البقاء لم يقله، وإنما حكاه عن غيره، قال(
): «وقيل: «كيف» ظرف لهذا المحذوف ....».
المبحث الثالث: الموضوعية في الموافقة والاعتراض:

ظهرت موضوعية الصفاقسي في مواطن كثيرة أثناء اعتراضه على شيخه أبي حيّان، أو موافقته له ومعارضة من يخالفه، وتجسد ذلك في:

1- الصفاقسي حينما يميل لمذهب البصريين ويختاره في كثير من المسائل، لا يعني هذا أنه يرفض المذهب الكوفي، بل إنه قد يختاره ويفضله على مذهب البصريين، ومن ذلك اختياره لمذهب الكوفيين في مسألة النصب في جواب الترجي(
)، حيث قال(
) عن هذا المذهب «وهو الصحيح، وتدل عليه قراءة عاصم المتواترة «فأطلعَ»(
)».
وإذا لم يختر الصفاقسي مذهب الكوفيين فإنه يعرض له، ومن ذلك:

· عند قوله تعالى: ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ(
)، عرض الصفاقسي ما قيل في إعراب «فيكونَ» بقراءة النصب(
)، ثم قال(
): «ويصح فيه وجه ثالث على مذهب الكوفيين وهو لغة في المصدر الحصر بـ«إنما»؛ لأنهم أجازوا: إنما هي ضربة من أسد فيحطم ظهره».
2-الصفاقسي حينما يعارض شيخه أبا حيّان في المُجيد كثيراً، لا يعني هذا أنه لم يعارض سواه، وحينما يدافع عن الزمخشري كثيراً، لا يعني هذا أنه لم يدافع عن سواه، بل إنّ الصفاقسي يعارض كل من يجد في رأيه بُعداً أو مأخذاً نحوياً، كابن عطية، وأبي البقاء العكبري.
       ويدافع عن كل من يجده مصيباً في رأيه كالفراء، وكابن عطية، وأبي البقاء، وإن كان قد عارضهما قبل ذلك؛ لأن غايته في ذلك الوصول للحق، فمن أمثلة ردّه على ابن عطية:

· عند قوله تعالى: ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ(
)، جعل ابن عطية(
) «وداود وسليمان» معطوفين على «ونوحاً»، وجعل «ونوحاً» معطوفاً على «ولوطاً» فتشترك كلها في «آتينا».
       قال الصفاقسي(
): «في عطف «نوحاً» على «لوطاً» مشتركاً معه في «آتينا» بُعد ....».

       ومن أمثلة ردّه على أبي البقاء(
): عند قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ(
)، أجاز أبو البقاء(
) في «وتشتكي» أن يكون معطوفاً على «تجادل»، وأن يكون حالاً.

       قال الصفاقسي(
): «الثاني ضعيف؛ لأن وقوع المضارع حالاً بالواو لا يجوز إلا ضرورة».

       ومن أمثلة دفاعه عن الفراء:

· عند قوله تعالى: ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ    ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ(
)، ذكر الفراء(
) أن «من» في موضع رفع، وتقديره: عنده ما هو المقرب إلا من آمن.
       وردّه أبو حيّان(
) بأنه كلام لا يتحصل منه معنى.
       قال الصفاقسي(
): «لعله يريد أنه في موضع رفع على الابتداء وما بعده الخبر، لكن في تقديره قصور».
       ومن أمثلة دفاعه عن ابن عطية:
· عند قوله تعالى: ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ      ﭿ ﮀ       ﮁ ﮂﮊ(
)، قال ابن عطية(
): «ويُقْلق من جهة استقبال الاستثناء، ولو كان الكلام إنشاءً لقوي هذا التأويل».
       وردّه أبو حيّان(
) بأنه لا فرق بين «إلا أن يشاء» وبين «إلا أن شاء»، لأن «أن» تخلص للاستقبال.
       قال الصفاقسي(
): «يريد من جهة الاستقبال في اللفظ، والمستعمل في مثل هذا «إن شاء» بصيغة الماضي، وإن كان المعنى مستقبلاً».

       ومن أمثلة دفاعه عن أبي البقاء:
· عند قوله تعالى: ﮋﭶ ﭷ ﭸ            ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ   ﭽ ﭾ ﭿ    ﮀﮊ(
)، ذكر أبو البقاء(
) أن «أنهم» بدل من موضع «كم أهلكنا»، والتقدير: ألم يرو أنهم.
       وردّه أبو حيّان(
) بأن «كم أهلكنا» ليس معمولاً لـِ«يروا».
       قال الصفاقسي(
): «وفي هذا الردّ نظر؛ لأنه قد يبنى على أن «يروا» معلقة، فالجملة في موضع نصب بـ«يروا»».
· الصفاقسي حينما يدافع عن الزمخشري، فلا يعني هذا أنه لا يعترض عليه، بل إن الصفاقسي قد يصف رأي الزمخشري بالضعف أو بالتكلف، وقد يؤيد شيخه أبا حيّان فيما اعترض به عليه، ومن ذلك:
· عند قوله تعالى: ﮋﮌ ﮍ         ﮎ    ﮏ ﮐﮊ(
)، جعل الزمخشري(
) «فقد» جواب شرط مقدر، أي: إن كانوا معرضين عن الآيات فقد كذبوا بما هو أعظم آية وأكبرها، وهو الحق لما جاءهم معنى القرآن.
       قال الصفاقسي(
): «وله نظير، وفيه تكلف». 
· عند قوله تعالى: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄﮊ(
)، خرّجها الزمخشري(
) على أن «ما» استفهامية مبتدأ، و«بعوضة» الخبر، كما يقال: فلان لا يبالي بما وهب ما دينار وما ديناران؟ فعقب عليه أبو حيّان(
) بأن ذلك فيه غرابة وبعد عن معنى الاستفهام.
ولم يدافع الصفاقسي(
) عن الزمخشري في هذا الموضع، ولم ينتصر له، مؤيداً أبا حيّان فيما ذكره من مأخذ.
4- الصفاقسي حينما يعارض شيخه أبا حيّان، لا يعني ذلك أنه لا يعترف بآرائه الصائبة، وتوجيهاته السليمة، بل إن من موضوعيته أن يصف الجيد بالجودة، وينتقد ما يراه ضعيفاً، ومن ذلك:
· قوله(
) معقباً عليه(
) في توجيهه قوله تعالى: ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ(
): «جعله من باب الإعمال حسن، وأما تقديره مفعول الأول ضميراً ففيه نظر؛ لأنهم أوجبوا حذفه إذا كان فضلة ....».
· قوله(
) معقباً عليه(
) في ردّه لتوجيه ابن عطية(
) لقوله تعالى: ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ(
): «لم يحكِ ابن عطية الإجماع، فلا يُعقب عليه .... وباقي التعقيب صحيح».
· قوله(
) معقباً عليه(
) في ردّه لتوجيه الزمخشري(
) لقوله تعالى: ﮋﭝ  ﭞ  ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ(
): «قوله بأن الإضافة لا تكمن لأنها إما بعض الجملة أو معمولة لبعضها، هذا لا يلزمه .... وأما النقض عليه بما ذكره الأخفش فصحيح».
· قوله(
) معقباً على ما ذكره(
) في توجيه قوله تعالى: ﮋﭭ ﭮ ﭯﮊ(
): «وجه ما ذكره من المنع بيّن، لكن قد قال أبو البقاء(
) .... فلا يلزم ما ذكر»(
).
       وتظهر موضوعية الصفاقسي في رفضه للتكلف، سواءً أكان معارضاً لشيخه أبي حيّان، أم كان موافقاً له(
).
       إلا أن الصفاقسي قد تجانبه الموضوعية أحياناً، فيتكلف في مقام دفاعه عن الزمخشري، ومن ذلك:
· عند قوله تعالى: ﮋﯦ ﯧ ﯨ   ﯩ ﯪﮊ(
)، ذكر الزمخشري(
) أن «فاستفتهم» معطوف على «مِثله» في أول السورة.
       وردّه أبو حيان(
) بكثرة الفصل، فإذا كانوا عدّوا الفصل بجملة نحو: كل لحماً واضرب زيداً وخبزاً، من أقبح التركيب، فكيف بجمل كثيرة وقصص متباينة، فلا يجوز العطف.
       قال الصفاقسي(
): «المثال ليس نظير الآية؛ لأن الفصل في المثال بين مفردين وفي الآية بين جملتين».
       فإنه وإن كان المثال ليس نظير الآية كما قال الصفاقسي، إلا أن الفصل كبير والجمل كثيرة كما قال أبو حيّان.
· وعند قوله تعالى: ﮋﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ(
)، جعل الزمخشري(
) «ويزيد» معطوفاً على موضع «فليمدد»؛ لأنه واقع موقع الخبر، أي: فيمدد ويزيد، فردّه أبو حيّان(
) بأنه كما يحتاج الخبر أو الجواب إلى عائد على «من» فكذا المعطوف عليهما، وليس في «ويزيد» عائد.
       قال الصفاقسي(
): «يمكن أن يكون الزمخشري لاحظ معنى بديعاً، ومراده بعطفه على «يمدد» عطفه عليه مع «من كان في الضلالة»، وحذف «من» الثاني لدلالة الأول عليه، أي: من كان في الضلالة فيمدد من كان على هدى فيزيده الله هدى».
       وفي ردّه تكلف واضح، والله أعلم بالمراد.
· وعند قوله تعالى: ﮋﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ(
)، أجاز الزمخشري(
) أن تتعلق «إذْ» بـ«اذكروا» بما في الشيعة من معنى المشايعة، أي: وإن ممن شايعه.
       وردّه أبو حيّان(
) بأن فيه بين العامل وهو «شيعته» والمعمول وهو «إذ» الفصل بأجنبي وهو «لإبراهيم»، لاسيما وقد قدر العامل بالموصول، فقال: «ممن شايعه»، وبأن لام التوكيد لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، لو قلت: إن ضارباً لقادم علينا زيداً، يريد: إن ضارباً زيداً لقادم علينا ـ لم يجز.
       قال الصفاقسي(
): «قد يريد الزمخشري تعلق معنى، وكثيراً ما يجري ذلك في كلامه، ويكون ما في «شيعته» من معنى الفعل يدل على فعل يتعلق به «إذْ»، والله أعلم».
       ففي كلام الصفاقسي بعدٌ وتكلف، وما ذكره أبو حيّان من الملحوظات وارد.
· وعند قوله تعالى: ﮋﮑ ﮒ   ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖﮊ(
)، جعل الزمخشري(
) التقدير: بفضل الله وبرحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحوا.
       واعترضه أبو حيّان(
) بأنه لا دليل على «فليعتنوا»، قال الصفاقسي(
): «فيه نظر؛ لأن الفرح بالشيء يبعث على الاعتناء به».
       فما قاله أبو حيّان هو الحق في أنه لا دليل على «فليعتنوا»، والله أعلم.
· ويمكن القول بأن من موضوعية الصفاقسي التزامه الأدب في ردّه على شيخه أبي حيّان، فهو لا يميل إلى الجفاء في الردّ عليه، بل يحفظ لشيخه مقامه، ويختار ما هو لائق ومهذب من الألفاظ، كقوله: «ولعله من نسخة أخرى» «قد يجاب له بـ....» «فمسلّم ولكن» إلى غير ذلك من الألفاظ، الأمر الذي يختلف فيه الصفاقسي عن معاصريه، كالسمين الحلبي(
) ، وابن هشام(
) في ردّهم على أبي حيّان.
المبحث الرابع: أدلته واحتجاجاته:

اتسمت أدلة الصفاقسي واحتجاجاته بالقوة في مجال اعتراضه على توجيهات شيخه أبي حيّان، وكشفت عن إحاطة الصفاقسي بعلم النحو ومصطلحاته، وآراء النحويين ومذاهبهم، واطلاعه على كتبهم بحيث يؤكد نسبة القول أو ينفيه عنهم، كما كشفت عن إحاطة الصفاقسي بقدر وافر من علم التفسير، والقراءات، والبلاغة، واللغة، والأصول، ومن أمثلة ذلك:

· عند قوله تعالى: ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ(
)، ذكر الزمخشري(
) أنه نصب على جواب الترجي تشبيهاً له بالتمني، فردّ عليه أبو حيّان(
) بأن النحويين فرّقوا بينهما فقالوا: التمني يكون في الممتنع والممكن، والترجي في الممكن فقط.
       قال الصفاقسي(
): «أمّا الفرق فلا يعكّر على التشبيه؛ لأن معناهما في الممكن واحد، والتشبيه كافٍ من وجه».
       فالصفاقسي يبيّن أنّ تشبيه شيء بشيء لا يلزم أن يكون في أكثر من وجه شبه، بل يكفي وجه شبه واحد. وما قاله هو الصحيح.
· وعند قول الشاعر: 
	فلو أنْكِ في يومِ الرخاءِ سألتِني
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	فراقَكِ لَمْ أَبْخَلْ وأنْتِ صَديقُ(
)
1


       ذكر أبو حيّان(
) أنه شاهد على أنّ اسم «أنْ» المخففة لا يكون غير ضمير الشأن إلا ضرورة وشذوذاً.
       فقال الصفاقسي(
): «وأمّا الضرورة في البيت فمن ثبوت اسمها؛ لأنها لا تعمل فيه إذا خففت إلا محذوفاً».
       فالصفاقسي يرى أن البيت شاهد على أن اسمها لا يبرز إلا ضرورة، وليس على كونه ضميراً لغير الشأن.
       وما ذكره الصفاقسي هو الصحيح بحسب ما وقفت عليه(
).
· وعند قوله تعالى: ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن ابن مالك(
) عدّ «ينبغي» من الأفعال التي لا تتصرف، ووصف أبو حيّان ذلك بالوهم من ابن مالك.
       قال الصفاقسي(
): «لم يَهم؛ لأن عدم التصرف يطلق باعتبارين أحدهما: ألا تستعمل منه إلا صيغة واحدة، كـ«عسى» ونحوها، والثاني: ألا تستكمل جميع الصيغ وما ذكر ابن مالك من عدم تصرف «ينبغي» من القسم الثاني، لأنه لم يستعمل منه الأمر».
       وما ذكره الصفاقسي هو الصحيح كما هو معلوم في علم النحو.
· وعند قوله تعالى: ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ   ﯖﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن «أن تحبط» مفعول له، والعامل فيه «لا تجهروا» على اختيار البصريين في إعمال الثاني، وعلى اختيار الكوفيين في إعمال الأول.
       قال الصفاقسي(
): «وفيه نظر؛ لأن إعمال الأول يستلزم الإضمار في الثاني في الكلام».
       وهذا يدل على تمكنه النحوي وإحاطته بمذاهب النحويين.
· وعند قوله تعالى: ﮋﮭ  ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ ﯗﮊ(
)، ردّ أبو حيّان(
) اختيار الزمخشري(
) بأن «أنْ» تفسيرية؛ قال: لأن ما بعد «إلا» لا بدّ له من موضع.
       قال الصفاقسي(
): «وقوله: ما بعد «إلا» لا بدّ له من موضع، قلنا: الذي بعد «إلا» هو «ما» وموضعها نصب بـ«قلت»، و«أنْ» تفسيرية للجملة المتقدمة على «إلاّ» وهي «ما قلت» المتضمنة معنى «ما أمرتهم»».
       وفي هذا قوة حجة من الصفاقسي، لأن ما بعد «إلا» هو بالفعل «ما» و«ما» لها موضع من الإعراب.
· وعند قوله تعالى: ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ(
)، اختار أبو حيّان(
) أن التضعيف في «يسيّركم» للتعدية، قال: لأن سار الرجل لازماً أكثر منه متعدياً.
       قال الصفاقسي(
): «قول الشيخ لأن سار لازماً أكثر فيه نظر؛ لأن صاحب الصحاح قال: سارت الدابة وسارها صاحبها يتعدى ولا يتعدى، فظاهره التسوية .... ولو سلّم ترجَّح التضعيف للمبالغة؛ لأن المبالغة تقتضيه».
       فالصفاقسي مطلع على علوم اللغة ومعاجمها، وعلى دراية بمعاني آيات القرآن، حيث رجّح التضعيف للمبالغة لأنه راعى معنى الآية.
· وعند قوله تعالى: ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ(
)، ذكر أبو حيّان(
) أن «إليك» متعلقة بـ«أعني».
      قال الصفاقسي(
): «وأمّا تأويلها على أن «إليك» متعلقة بـ«أعني» فهو بعيد، لأن «أعني» لا يتعدى بـ«إلى»».
      وهذا يدل على نباهة الصفاقسي، وانتباهه لما لم ينتبه له غيره.
· وفي مسألة تقدير مفعول «شاء» المحذوف مع «لو» ألزم أبو حيّان(
) أن يكون التقدير من جنس الجواب.
       أما الصفاقسي فلم يشترط ذلك، بل عارض شيخه قائلاً (
): «يقدر ما يدل عليه المعنى، وإن لم يكن من جنس الجواب، وإنما يتعيّن ما ذكره أن لو وجد ملفوظاً به في موضع من جنس الجواب فيستدل به على غيره».
       وما ذكره الصفاقسي هو الصحيح، وتؤيده التفاسير المذكورة في الآيات التي حذف فيها مفعول «شاء» مع «لو»(
) .
       ومن الردود التي اتضح فيها تمكن الصفاقسي النحوي، وربطه النحو بالعلوم المختلفة، وقوة حججه، أعرضها سريعة:
· قوله(
): «فيه نظر؛ لأن النفي بالاستثناء أبلغ من مطلق النفي لأن استعماله في هذا المعنى مجاز، وهذا أبلغ من الحقيقة، وكان المعنى: إلا ما شاء الله أن ينساه، وليس ثم شيء يشاء الله أن ينساه».
       وفي هذا دليل على تمكنه من علم البلاغة وربطه بعلم النحو.
· قوله(
): «وقوله: فيفيدنا إبدال «الذين» من الضمير أنهم هم المختصون بالخطاب، لا يناقض ذلك؛ لأن العام المخصوص إنما الخطاب فيه للبعض المراد لا الكل ضرورة، وهذا يفهمه من له أدنى معرفة بالأصول، والله أعلم».
       وفي هذا دليل على تمكنه من علم الأصول وربطه بعلم النحو.
· قوله(
): «وفيه نظر؛ لأن التوابع قد يغتفر فيها ما لا يغتفر في المتبوعات».
       وهذه قاعدة معروفة في علم النحو.
· قوله(
): «أما اختياره ففيه نظر؛ لأن إشكالهم لا يندفع ولو قدِّر «أنفذ»(
)؛ لأنه يقتضي أنه أنفذ في هذا المكان دون غيره، ثم أنه لا يحتاج إلى تقدير، إذْ لا مانع لعمل «أعلم» في الظرف».
· قوله(
): «في منعه نظر؛ لأن المصدر لا يستلزم الفاعل، وإنما يلزم ذلك في الفعل، لاستلزامه الفاعل، فإن قيل: لا بدّ من تقديره بالفعل فيلزم المجرور، قلنا: إذا قدرنا بالفعل عبرنا عنه بالنفس، فيزول المجرور على أن الأمور المقدرة ليست كالظاهرة».
· قوله(
): «المنع صحيح، وهو أنه لا يلزم المعطوف من القيد ما في المعطوف عليه، وتقييده بـ«لكن» فيه نظر، بل ولا في غيرها، والمثال أيضاً فيه نظر، فتدبره».
· قوله(
): «في تعقب الشيخ كلام ابن عطية نظر؛ لأن «نُسلم» معرب، و«أقيموا» مبني، ولا يجوز عطف مبني على معرب، فمراده إذا لم يكن العامل قابلاً لأن يعمل في المبني و«لام كي» لا تعمل في «أقيموا» ولهذا جرد «نسلم» عن «لام كي»، و«أقيموا» عن «أنْ»».
· قوله(
): «التوهيم الذي ذكره الزمخشري صحيح؛ لأنه بناه على أن العلم بمعنى اليقين على بابه؛ لأنه ردّ على من تأول «ظنا» بمعنى «علماً»، إذْ لو كان المراد بالعلم هنا الظن القوي ـ لم يحتج إلى تأويل الظن بالعلم، بل كان يبقيه على بابه، وقوله: ولأن الإنسان لا يعلم ما في غدٍ، صحيح؛ لأنه يريد من الغيبات، ولا يردّ عليه «إنما يعلم أشياء»، وما استشهد به من بيت جرير فقد ذكر بعد هذا في قوله «أن يتم الرضاعة» على أنه شذ فيه وقوع الناصبة موقع المخففة، فيكون ذلك جواباً للزمخشري هنا، إذِ الشذوذ لا يحتج به».
· قوله(
): «لا حاجة إلى تعليل عمله بأنه مصدر؛ لأن الظرف يعمل فيه معنى الفعل وإنما يحتاج إلى ذلك في المفعول به».
       فهو يشير للقاعدة المعروفة في أن الظرف والمجرور يتسامح فيهما ما لا يتسامح في غيرهما.
· قوله(
): «لا يلزم من تثنية الضمير حذفه الجواب والضمير عائد على الغني والفقير المدلول عليهما بقوله تعالى: ﮋﭣ  ﭤ ﭥﮊ(
)، والمشهود عليه حينئذٍ داخل جزماً، كما تقول: إن يكن هذا الداخل زيداً وعمراً فإني أحبهما، أي: فإني أحب زيداً وعمراً، فيكون الداخل داخلاً في ذلك».
· قوله(
): «في تخصيص جواز البدل بالفراء ومنعه ذلك على مذهب الجمهور ـ نظر؛ لأنه بناه على: ما قام إلا زيد، وهو ظاهر كلامه، فالفارق قائم حينئذٍ؛ لأن الفعل لا يجوز حذف فاعله عند الجمهور، فلا يصح البدل منه بخلاف المصدر، فإن حذف فاعله جائز عندهم، وأيضاً فالكوفيون وجماعة من البصريين لا يجيزون إعمال المصدر المعرف بـ«أل»، نقله عنهم ابن عصفور في شرح المقرب، فكيف يجيز الفراء، وهو منهم، البدل من الفاعل، وهذا فرع عن إعماله».
· قوله(
): «فيه نظر؛ لأن الحال مؤخرة في اللفظ، فإن بنى على التقديم في النية فلا فصل بين الحال وصاحبها، وإن بنى على التأخير في اللفظ فلا فصل بين المبتدأ وخبره».
· قوله(
): «تعقبه عليه ليس بطائل؛ لأن الزمخشري إنما قال إنها واو العطف في الأصل ثم استعيرت للحال لما فيها من الربط، فقد صرّح بخروجها عن أصلها فكيف يلزمه وقوع حال قبلها».
· قوله(
): «التخريجان حسنان، ولا تناقض في قول الجمهور؛ لأن ثبوت المثلية باعتبار المخلوقين ونحوها، ونفيها باعتبار نفي التمييز والإدراك عن هذه المعبودات، على أن الشواهد في نصب الاسمية إنما جاء في المشددة، فينظر هل يجوز ذلك في المخففة أم لا».
· قوله(
): «فإن قيل: هذا خلاف الظاهر؛ لأن الأصل عدم الحذف، قلت: والاعتراض أيضاً بجملة من اسم «إنَّ» وخبرها ـ على خلاف الظاهر؛ لأن الاعتراض كالتأكيد، والأصل عدم التأكيد».
       وفي هذا قوة حجة من الصفاقسي.
· قوله(
): «لم ينصّ الزمخشري على أن الهاء ضمير المفعول، فيجوز أن يكون عنده ضمير المصدر، أي: المولي التولية، كقوله: هذا سراقة للقرآن يدرسه، أي: يدرس الدرس، ويدل عليه ذكره للمثال بغير هاء، ولو كانت ضمير المفعول لذكرها، وعلى هذا فيكون المثال مطابقاً؛ لأن ضمير المصدر لا تأثير له في المسألة .... وقوله في تمثيله «لزيد أبوه ضارب» أنه غير عربي فيه نظر؛ لأن حاصله يرجع إلى تقديم المفعول على المبتدأ وقد اتصل به ضمير عائد عليه، وقد أجازه البصريون وهشام من الكوفيين ....».
· قوله(
): «ويحتمل أن يكون متعدياً إلى واحد، فلا يحتاج إلى تقدير مفعول ثان وهو «شدّة»، أي: ما أوقعوا فيكم زيادة(
)، وهذا لأن «زاد» و«نقص» تعملان لازمين، نحو: زاد الشيء ونقص، ومتعديين إلى واحد، قال تعالى: ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ(
)».
· قوله(
): «فيه نظر؛ إذْ ليس في كلامهم ما يشعر بتشبيه الثاني بالأول، فتأمله».
       وفي ذلك دقة ملاحظة من الصفاقسي.
· قوله(
): «قد ذكر أبو البقاء أنه قرئ شاذاً بفتح الميم»، قال ذلك رادّاً على شيخه أبي حيّان الذي ذكر أنّ «الجمعة» فيها لغة بفتح الميم «الجُمَعَة» ولكن لم يقرأ بها، فذكر الصفاقسي أنه قد قُرئ بها، وهذا يدل على إحاطة الصفاقسي بعلم القراءات، وإدراكه ما لم يدركه أبو حيّان، فقد قرئ بهذه القراءة كما ذكر الصفاقسي.
· قوله(
): «الظاهر أن تخريج الفارسي أسهل من تخريج الشيخ فإن حذف التنوين لالتقاء الساكنين في غير «ابن» و«ابنة» بشرطها، لا يجوز إلا ضرورة .... وأما حذف الأمثال عند اجتماعها فجائز من غير ضرورة .... ويظهر لي توجيه سهل، وهو أن يكون حذف المضاف إليه وأبقى المضاف غير منون منصوباً معه المضاف إليه .... وحذف المضاف وقع في مواضع نظماً ونثراً، كقراءة ابن محيصن «فلا خوفُ عليهم» .... ومثله قول بعض العرب «سلامُ عليكم» .... وقول الشاعر ....».
       وهكذا، فأدلة الصفاقسي(
) وردوده القوية أكثر من أن تحصى.
الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أما بعد:

فهذه خاتمة هذه الرحلة في دراسة «المُجيد في إعراب القرآن المجيد»، والتي استمرت ثلاث سنوات، كنت فيها حريصة على توضيح جهود الصفاقسي النحوية، ومواقفه من أبي حيّان في المسائل النحوية أو في التوجيهات الإعرابية موافقة أو ردَّا، وبذلت كل ما لدي من جهد ووقت في سبيل ذلك.

وقد ظهرت لي من خلال هذا العمل النتائج التالية:
1- للصفاقسي تلمذة على أبي حيّان أحد جهابذة النحو، لذلك جاء كتابه المُجيد مملوءاً بنظرات صائبة في نحو شيخه أبي حيّان موافقة أو اعتراضاً.
2- كشف البحث عن عالم كبير يمتلك أدوات النحوي المتمكن من صنعة النحو التي يفيد منها في مناقشة النحويين، ودفع الحجة بالحجة.
3- استطاع الصفاقسي أن يتلمس نقاط القوة ونقاط الضعف في كتاب البحر المحيط بأسلوب موفق، وأدب جمّ مع شيخه أبي حيّان.
4- ظهر لي أن الصفاقسي في جلّ المسائل النحوية موافق لشيخه أبي حيّان، وكما أن أبا حيّان يختار المذهب البصري في معظم آرائه، كذلك فعل الصفاقسي.
5- ظهر لي أن كتاب المُجيد جمع خلاصة ما في البحر المحيط من آراء شيخه أبي حيّان، وآراء النحويين السابقين له.
6- ظهر لي أن المُجيد قد ضم بين دفتيه مادة علمية غزيرة في النحو، والقراءات، ومعاني القرآن وإعرابه، وكتب اللغة والأدب.
7- الصفاقسي لا يمنع الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف، وقد استدل به في مواضع عدة من كتابه ليدلّل على القواعد النحوية.
8- الصفاقسي لا يأخذ بظاهر النصوص، بل يتعمق في المعاني.
9- يرفض الصفاقسي التكلف في التخريج على قاعدة لا تتناسب مع معنى الآيات، ويختار الوجه الأكثر سهولة ووضوحاً.
10- الصفاقسي من أكثر العلماء عناية بالتوثيق ونسبة الآراء إلى أصحابها، ودقة النقل عنهم، وإذا وجد من أبي حيّان خللاً في النقل أو نسبته لا يتردد في تصحيح ذلك أو تصويبه.
11- اهتم الصفاقسي برأي الزمخشري كثيراً، ودافع عنه في مواطن متعددة في مواجهة شيخه أبي حيّان.
12- كثيراً ما يعقب الصفاقسي على آراء أبي البقاء العكبري في كتابه التبيان، ويضعّف عدداً من هذه الآراء.
هذه بعض النتائج التي ظهرت لي من خلال هذه الدراسة، وقد بقي الكثير من نفائس هذا الكتاب تنتظر من يستخرجها.

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين 
ثبت المصادر والمراجع
أولاً: المخطوطات والرسائل العلمية:

1- تحفة الأريب في الكلام على مغني اللبيب، محمد بن أبي بكر الدماميني، مخطوط، منه نسخة مصورة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، عن الأحمدية بحلب.

2- تحقيق النصف الأول من كتاب المُجيد في إعراب القرآن المجيد (من أول الكتاب إلى نهاية سورة الأعراف)، الدكتور عبدالعزيز أحمد محمد إسماعيل، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، القاهرة، 1398هـ-1978م.

3- تحقيق النصف الثاني من كتاب المُجيد في إعراب القرآن المجيد (من بداية سورة الأنفال إلى نهاية سورة الناس)، الدكتور علي محمود محمدين النابي، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، القاهرة، 1398هـ-1978م.
ثانياً: المطبوعات:

1-      ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، عبداللطيف بن أبي بكر الشرجي الزبيديّ، تحقيق: الدكتور طارق الجنابي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة الأولى 1407هـ-1987م.

2-      ابن الطراوة النحوي، عيّاد بن عيد الثبيتي، مطبوعات نادي الطائف الأدبي، الطبعة الأولى 1403هـ-1983م.

3-     أبو حيّان النحوي، الدكتورة خديجة الحديثي، مكتبة النهضة، بغداد، الطبعة الأولى 1385هـ-1966م.

4-      أبو حيّان وتفسيره البحر المحيط، الدكتور بدر بن ناصر البدر، مكتبة الرشد، الرياض، 1420هـ-2000م.

5-      أبيات النحو في البحر المحيط، شعاع إبراهيم عبدالرحمن المنصور، دار التراث، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1414هـ-1994م.

6-      إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، أحمد بن محمد البنا، صححه: علي محمد الضباع، مطبعة المشهد الحسيني.

7-      الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تقديم وتعليق: الدكتور مصطفى ديب البُغا، دار ابن كثير، الطبعة الرابعة 1420هـ-2000م.

8-      الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: محمد عبدالله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى 1395هـ-1975م.

9-      اختيارات أبي حيّان النحوية في البحر المحيط، الدكتور بدر بن ناصر البدر، مكتبة الرشد، الرياض، 1420هـ-2000م.

10- أدب الكاتب، عبدالله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: محمد الدَّالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1402هـ-1982م.

11- ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيّان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق: الدكتور رجب عثمان محمد، ومراجعة: الدكتور رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى 1418هـ-1998م.

12- الأزهية في علم الحروف، علي بن محمد الهروي، تحقيق: عبدالمعين الملوحي، مجمع اللغة العربية، دمشق، 1391هـ-1971م.

13- أسرار العربية، أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري، تحقيق: محمد بهجة البيطار، مطبعة الترقي، دمشق، 1377هـ-1957م.

14- إسفار الفصيح، أبو سهل محمد بن علي الهروي، تحقيق: الدكتور أحمد بن سعيد بن محمد قشاش، مطابع الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى 1420هـ.

15- أسلوب «إذْ» في ضوء الدراسات القرآنية، عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ-1988م.

16- الأشباه والنظائر في النحو، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق: طه سعيد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1395هـ-1975م.

17- إصلاح المنطق، ابن السكّيت، شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون، دار المعارف، مصر.

18- الأصمعيات، أبو سعيد عبدلملك بن قُريب الأصمعي، تحقيق وشرح الدكتور عمر فاروق الطبّاع، دار الأرقم، بيروت.

19- الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن سهل بن السّراج، تحقيق: الدكتور عبدالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة 1420هـ-1999م.

20- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، أبو عبدالله الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه، دار الكتب المصرية، القاهرة.
21- إعراب القراءات الشواذ، أبو البقاء العكبري، تحقيق الدكتور عبدالحميد السيد محمد عبدالحميد، المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الأولى 1424هـ-2003م.
22- إعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحقيق وشرح: الدكتور محمد أحمد قاسم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأولى 2004م.
23- إعراب القرآن المنسوب للزجاج، تحقيق ودراسة: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الثالثة 1406هـ-1986م.

24- الأعلام، خير الدين الزركلي، وزارة المعارف، المكتبات المدرسية، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة.

25- أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة 1402هـ-1982م.

26- الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، الدار التونسية، ودار الثقافة، بيروت، الطبعة السادسة 1983م.

27- الإغراب في جدل الإعراب، أبو البركات عبدالرحمن جمال الدين بن محمد الأنباري، تحقيق سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية 1377هـ-1957م.

28- الاقتراح في علم أصول النحو، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق وتعليق أحمد محمد قاسم، 1976م.

29- الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب، أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي، تحقيق: الأستاذ مصطفى السقّا والدكتور حامد عبدالمجيد، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، والهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الأولى 1981م.

30- الأمالي الشجرية، أبو السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن الشجري، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى.

31- أمالي المرتضى ـ غرز الفوائد ودرر القلائد ـ الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى 1373هـ-1954م.
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	408

	8
	«صلاة الليل مثنى»
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	مشائيم ليسوا مُصلحين عشيرةً
1
ولا ناعبٍ إلا ببينٍ غرابُها
1

	79

	6
	واللهِ ما لَيلِي بِنَامَ صَاحِبُهْ
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1

	97

	11
	فإنْ تسألوني بالنساء فإنَّنِي
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1

	411

415

	16
	كأن حوافره مدبراً
1
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1
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1
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1
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1
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1
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	34
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1
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1
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1
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1

	204

	36
	رَحيبٌ قِطَابُ الجَيْبِ مِنْهَا رَقِيقَةٌ
1
بِجّسِّ النَّدَامَى بَضَّةُ المُتَجَرَّدِ
1

	213 
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	يا مَنْ رَأى عارضاً أُسَرُّ بِهِ
1
بينَ ذِراعَيْ وَجَبْهةِ الأسَدِ
1
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	38
	إذا كُنْتَ تُرضيه، ويرضِيك صاحبٌ
1
جهاراً فكن في الغيب أحفظ للودِّ
1

	254

	39
	فقلتُ لهم ظُنُّوا بألْفَي مُدَجّج
1
سَرَاتُهُمُ في الفارسيِّ المُسَرَّدِ
1

	349

	40
	أَلاَ أيُّهذَا الزَّاجري أحضرَ الوغى
1
وأَنْ أشهدَ اللَّذاتِ هَلْ مُخْلِدي
1

	183

	41
	تُنَاغِي غَزَالاً عِنْد بَابِ ابِن عَامرٍ
1
وكَحِّلْ مآقيكَ الحِسَانَ بِإِثْمِدِ
1
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347

	42
	وَقَتيلِ مُرَّةَ أثْأَرَنَّ فإنَّهُ
1
فَرْعٌ وإنَّ أَخَاكُمُ لم يُقْصَدِ
1

	412

	43
	وإن يلْتَقِ الحَيُّ الجَميعُ تلاقِنِي
1
إلى ذروةِ البيت الرفيع المُصمَّدِ
1

	263

	44
	وينمْي لهَا حُبُّها عِنْدَنَا
1
فَمَا قَالَ مِنْ كاشِحٍ لمْ يَضِرْ
1

	110

	45
	إِذَا ذقْتَ فَاهَا قُلتَ طَعْم مُدامَةٍ
1
مُعَتَّقَةٍ مِمَّا تَجِيءُ به التُّجُرْ
1

	321

	46
	لَعَمْرُكَ مَا سَعْدٌ بِخُلّةِ آثِمٍ
1
وَلاَ نَأْنَاءٍ يومَ الحِفَاظِ وَلاَ حَصِرْ
1

	314

	47
	أَنَا ابنُ مَاوِيَّةَ إِذَا جَدَّ النَقُرْ
1
وجاءت الخيل أثافي زمرْ
1

	414

	48
	حَلَفْتُ لّهُ: إِنْ تَدْلِج اللَّيْلَ لا يَزلْ
1
أمامَكَ بَيْتٌ مِنْ بُيوتِي سَائِرُ
1

	195

	49
	وَمَا علينا إذا ما كُنْتِ جارتَنَا
1
أن لا يجاوِرَنَا إلاَّكِ دَيَّارُ
1

	414

	50
	فأصبَحُوا قَدْ أَعَادَ اللهُ نِعْمَتَهُمْ
1
إذْ هُمْ قريشٌ، وإذْ ما مثلهُم بَشَرُ
1

	220
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	51
	وَكُنتُ أَرَى كالموتِ مِنْ بَيْن ساعةٍ
1
فَكَيْفَ بِبَيْنٍ كَان مَوْعدَهُ الحَشْرُ
1
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	52
	وَإنِّي مَتَى أُشْرِفْ عَلى الجَانِبِ الذي
1
بِهِ أَنْتَ مِنْ بَيْنِ الجوانِبِ ناظِرُ
1
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	53
	وَطَرْفَكَ إمّا جئْتَنَا فاحبسَنَّهُ
1
كما يَحْسَبُوا أَنَّ الهَوَى حَيثُ تنظُر
1

	107

	54
	فلا تَجْزَعَنْ مِنْ سُنَّةٍ أنتَ سِرْتَها
1
فأولُ راضٍ سُنَّةً من يَسيرُهَا
1

	246

	55
	وتَا اللهِ مَا إنْ شَهْلَةٌ أُمُّ واحدٍ
1
بِأَوْجَدَ مِنِّي أن يُهَانَ صَغيرُها
1

	208

	56
	إِلاّ عُلاَلَةَ أو بُدا
1
هَةَ سابِحٍ نَهْدِ الجُزَارَهْ
1

	114

	57
	لَكُم مَسْجِدا الله المَزُورَان والحصَىَ
1
لَكُم قِبصْهُ من بينِ أَثْرى وأقترا
1

	31

	58
	واللَّذْا لَوْ شَاءَ لكُنْتُ صَخْرَا
1
أو جبلاً أصم مشمخرا
1

	306

	59
	وكُنَّا حَسِبْنَاهُمْ فَوارِسَ كَهْمَسٍ
1
حَيَوا بَعْدمَا ماتُوا مِن الدهرِ أَعْصُرا
1

	47 
346

415

	60
	أصْبَحْتُ لا أحْمِلُ السِّلاحَ ولا
1
أَمْلِكُ رَأْسَ البَعيرِ إنْ نَفَرا
1

	220

	61
	أقول لمّا جاءَني فَخْرُهُ
1
سبحانَ مِنْ عَلْقَمةَ الفاخِرِ
1

	114 

411

412

	62
	إنَّ امْرَأً خَصَّني عَمْداً مَوَدَّتَهُ
1
عَلَى التَّنَائِي لَعِنْدي غَيرُ مَكْفُورِ
1

	117

	63
	لما بلغتُ إمام العَدْلِ قلتُ لهم
1
قَدْ كَانَ من طُولِ إِدْلاجِي وتَهْجيرِي
1

	110

	64
	إنَّ العجوزَ خِبَّةً جَرُوزا
1
تأكل في مقعدها قَفِيزا
1

	133

	65
	قد أصبحت بِقَرْقَرى كوانِسا
1
فلا تَلُمْهُ أن ينام البائِسَا
1

	132

	66
	أَزْمَعْتُ يْأْساً مُبيناً مِنْ نَوَالِكُمُ
1
وَلَنْ تَرَى طارِدَاً للحُرِّ كاليأسِ
1

	276

	67
	أَعَلاَقةً أُمَّ الوليّدِ بَعدَمَا
1
أَفنانُ رأسِكِ كالثِّغامِ المُخلِسِ
1

	413

	68
	يأوي إلى قُنَّةٍ خلقاءَ راسيةٍ
1
حُجْنِ المخالبِ لا يَغْتَالهُ الشِّبَعُ
1

	212

	69
	يقولُ الخنا وأبْغَضُ العُجْمِ نَاطِقاً
1
إلى ربنا صوت الحمار اليجدع
1

	205

	70
	يَا أَقْرعُ بنَ حَابِسٍ يَا أَقْرَعُ
1
إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعْ أَخُوكَ تُصْرَعُ
1

	188

	71
	فلو شِئْتُ أَنْ أَبْكِي دَماً لَبَكَيْتُهُ
1
عَلَيْه، ولكنْ سَاحَةُ الصَّبْرِ أوسعُ
1

	308

361

	72
	ويَسْتَخرِجُ اليَرْبُوعَ مِن نَافِقَائِهِ
1
وَمِنْ جُحْرِهِ بالشيحةِ الْيَتَقَصَّع
1

	205

	73
	فبِتُّ كأنِّي ساوَرَتْنِي ضَئِيلَةٌ
1
مِنَ الرُّقشِ في أَنْيَابِها السمُّ ناقعُ
1

	145

	74
	مَنْ لا يزالُ شاكراً على الْمَعَهْ
1
فَهْوَ حَرٍ بِعِيشَةٍ ذاتِ سَعَهْ
1

	205

	75
	فَقُلْتُ لَها لاَ تَنْكِحِيهِ فَإِنَّهُ
1
لِأَوَّلِ سَهْمٍ أَنْ يُلاقيَ مَجْمَعَا
1

	208

209

	76
	لَقَدْ عَلِمَتْ أُولَى المُغِيرَةِ أَنَّني
1
كَرَرْتُ فَلَمْ أَنْكُلْ عن الضَّربِ مِسْمَعَا
1

	273

	77
	كأنَّ أُذُنَيْه إِذَا تَشَوَّفَا
1
قَادِمةً أو قَلماً مُحَرَّفا
1

	133

	78
	وإِنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرُ الماءَ تارةً
1
فَيَبْدُو، وَتَاراتٍ يَجُمّ فَيَغْرَقُ
1

	310

	79
	فلو أنْكِ في يوم الرخاءِ سألتِني
1
فراقَكِ لمْ أَبْخَلْ وأنتِ صديقُ
1

	233

386

440

	80
	عَدَسْ ما لعبّاد عليك إمارة
1
أمنتِ وهذا تحملين طليق
1

	29

	81
	فَلمَّا خَشِيتُ أَظَافِيرَهُمْ
1
نَجوْتُ وَأَرْهَنُهُمْ مَالِكا
1

	93

	82
	ضَعيفُ النِّكَايَةِ أَعْدَاءَهُ
1
يَخَالُ الفِرَارَ يُرَاخِي الأَجَلْ
1

	273

	83
	أَبَى جُوُدهُ لاَ البُخْلَ واسْتَعْجَلَت بِهِ
1
نَعَمْ مِنْ فَتىً لا يَمْنَعُ الجُودَ قَائِلُهْ
1

	333

	84
	ألا تسألان المرء ماذا يحاول
1
أنحبٌ فيقضى أم ضلال وباطلُ
1

	30

	85
	لَئِنْ مُنِيتَ بِنَا عَنْ غبِّ مَعْرَكَةٍ
1
لاَ تُلْفِنَا عَنْ دِمَاءِ القَوْم نَنْتَفِلُ
1

	194

	86
	جَفَوني ولَمْ أَجْفُ الأَخِلاَّءَ إنَّني
1
لِغَيْرِ جَمِيلٍ من خَليلَيَّ مُهْمِلُ
1

	255

	87
	فَلا وأبيكِ خيرٍ منكِ إنِّي
1
لَيُؤْذِيني التَّحَمْحُمُ والصَّهيلُ
1

	175

	88
	بِأَنْكَ رَبِيعٌ وغَيْثٌ مُرِيعٌ
1
وَأَنْكَ هُنَاكَ تكُونُ الثِّمَالاَ
1

	231

	89
	فَلَمْ أَرَ مِثْلَهَا خُباسَةَ واحدٍ
1
ونَهْنَهْتُ نَفْسي بَعدَما كِدْتُ أَفْعَلَه
1

	183

	90
	إنَّ مَحَلاًّ وإنَّ مُرْ تَحَلاَ
1
وإِنَّ في السَّفْرِ إذْ مَضَوْا مَهَلاَ
1

	270

	91
	ولقد أغتْدِي وما صَقَعَ الدِّيـ
1
ـكُ عَلَى أَدْهمٍ أجشِّ الصَّهِيلاَ
1

	103

	92
	فَإِن تكُ أَذْوَادٌ أُحِبْنَ ونِسْوَةٌ
1
فَلَنْ يذهَبُوا فِرْغاً بقَتْلِ حِبَالِ
1

	98

	93
	تجاوزتُ أحراساً وأهوال معشرٍ
1
عليَّ حراصٍ لو يُسِرُّونَ مَقْتَلِي
1

	413

	94
	أيا ليلةً خُرسَ الدجاجِ سَهِرْتُها
1
بِبَغْدانَ ما كادت عن الصُّبح تنجلي
1

	212

	95
	ما أنْتَ بالحَكَمِ التُرْضَى حُكُومَتُهُ
1
ولا الأصيلِ ولا ذِي الرَّأيِ والْجَدَلِ
1

	204

	96
	وإنْ تَكُ قَدْ ساءتْكِ مِنِّي خَليقَةٌ
1
فَسُلِّي ثِيَابي من ثيابِكِ تَنْسُلِ
1

	48

	97
	كأن سَراتَهُ لدى البيت قائماً
1
مَدَاكُ عَروسٍ، أو صرايَةُ حَنْظَلِ
1

	88

414

	98
	وَفَرْعِ يعشِّي المَتْنَ أسودَ فاحِمٍ
1
أَثِيثٍ كَقِنْوِ النَّخلَةِ المُتَعَثْكِلِ
1

	156

	99
	وُقُوفاً بِهَا صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيَّهُمْ
1
يَقُولونَ: لا تَهْلِكْ أَسىً وَتَجَمَّلِ
1

	365

	100
	إذا ما بَكى مِن خَلفها انصرفَتْ له
1
بشقٍّ وشِقٌّ عندنا لم يُحوَّلِ
1

	36

	101
	وإنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ إن سَفَحْتُهَا
1
وَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ
1

	168

347

	102
	أَرَانِي وَلاَ كُفْرَانَ لِله أَيَّةً
1
لِنَفْسِي قَدْ طالبتُ غَيرَ مُنِيلِ
1

	65

	103
	إذا فاقدٌ خَطْباءُ فرخَيْن رجَّعتْ
1
ذكرتُ سُليم في الخليط المزايلِ
1

	128

	104
	وَكُنَّا وَرِثْنَاهُ على عَهْدِ تُبَّعٍ
1
طَويلاً سواريه شديداً دعائمهُ
1

	415

	105
	يَنامُ بإحدى مُقْلَتي، ويَتَّقي
1
بأخرى المَنَايا، فهو يَقْظَانُ نائِمٌ
1

	45

	106
	فإِنْ يكُنِ النِّكاحُ أَحَلَّ شيءٍ
1
فإنَّ نِكَاحَها مَطَرٍ حرامُ
1

	413

	107
	ونأخذُ بعدَه بِذِنابِ عَيشٍ
1
أَجَبَّ الظَّهْرَ ليسَ له سَنَامُ
1

	103

	108
	
1
لا تَشْتمِ الناسَ كما لا تُشْتَمُ
1

	107

	109
	تَزَوَّدتُ مِنْ ليلى بتكليم ساعةٍ
1
فما زادني إلا غراماً كلامُها
1

	79

	110
	للفتى عَقلٌ يعيشُ بِه
1
حيثُ تَهْدِي ساقَهُ قَدَمُهْ
1

	119

	111
	إنّ الذين قَتلتُم أمسِ سَيِّدَهُمْ
1
لا تحسبوا لَيلَهم عن لَيِلكم ناما
1

	55

412

	112
	ومَنْ لاَ يَزَلْ يَنْقَادُ لِلْغَيِّ والهَوَى
1
سَيُلْغَى على طولِ السلامةِ نادمَا
1

	188

	113
	أقولُ له ارحلْ لا تُقيمنَّ عندنا
1
وإلا فكُنْ في السِّرِّ والجَهْرِ مسلِمَا
1

	171

	114
	إني إذا ما حَدَثٌ ألَمَّا
1
أقولُ يا اللهمَّ يا اللهمّا
1

	213

	115
	وكانَ طَوَى كَشْحاً على مُسْتَكَنِّهِ
1
فَلاَ هُوَ أَبْدَاها وَلَمْ يَتَجمْجَمِ
1

	48

346

415

	116
	فَلَتَعْرِفَنْ خلائقاً مَشمْوُلةً
1
وَلَتَنْدَمَنْ وَلاَتَ سَاعةً مَنْدَمِ
1

	223

	117
	فَشدَّ ولم يُفْزِعْ بيوتاً كثيرةً
1
لَدَى حيثُ ألَقَتْ رَحْلَها أم قشعمِ
1

	120

350

433

	118
	عُلِّقْتهُا عرضاً وأقتلُ قومها
1
زعماً لَعَمْرُ أبيك ليس بمزعم
1

	93

	119
	وما كفَّ إلا ماجدٌ ضَيْرَ بَائسِ
1
أمانيُّه منه أُتيحتْ بلا مَنِّ
1

	80

	120
	ولن يراجِعَ قلبي حُبَّهم أبداً
1
زَكِنْتُ من بغضهم مثل الذي زَكِنُوا
1

	301

	121
	سَمَوْتَ بِالمجْدِ يَا ابْنَ الأَكْرَمِينَ أَباً
1
وَأَنْتَ غَيْثُ الوَرَى لاَ زِلتَ رَحْمَانا
1

	216

	122
	أَكُلُّ عَامٍ نَعَمٌ تحوونَهُ
1
يُلقِحُهُ قومٌ وتُنتجونَهُ
1

	39

	123
	مَنْ يَفْعَلِ الحَسَناتِ اللهُ يشكُرُها
1
والشرُّ بالشرِّ عند الله مِثلان
1

	187

419

	124
	كأَنَّكَ مِنْ جِمالِ بَني أُقَيْشٍ
1
يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بِشَنِّ
1

	137

	125
	لاهِ ابنُ عَمِّكَ لا أُفْضِلتَ في حسبٍ
1
عنِّي ولا أنتَ ديَّانِي فتخْزُونِي
1

	263

	126
	وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي
1
فَمَضيتُ ثَمَّةَ قلتُ لا يَعْنِيِني
1

	146

	127
	عهدت سعاد ذات هوىً معنّى
1
فزدت وعاد سلواناً هواها
1

	83

	128
	وَحَلّتْ سَوادَ القلبِ لاَ أَنَا بَاغِياً
1
سِواهَا وَلاَ فِي حُبِّهَا مُتَرَاخِيَا
1

	416

	129
	لَئِنْ كانَ مَا حُدِّثْتُهُ اليَومَ صَادقِاً
1
أَصُمْ فِي نَهَارِ القَيْظِ لِلشَّمْس بَادِيَا
1

	194

	130
	فإن كان لا يرضيكَ حتى تَرُدَّني
1
إلى قَطَرِيٍّ لا إخالُك راضياً
1

	73

	131
	عليّ إذا ما جئتُ ليلى بخفية
1
زيارة بيت الله رجلان حافيا
1

	83

	132
	وقَائِلةٍ خَوْلاَنُ فَانْكِحْ فَتَاتَهُمُ
1
وَأُكْرُومَةُ الحَيَّيْنِ خِلْوٌ كَمَا هِيَا
1

	167
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(�) انظر لترجمته: الدرر الكامنة 3/360-362، والضوء اللامع 7/50، وبغية الوعاة 1/46، وشذرات الذهب 6/271-272، والبدر الطالع 2/119-120.


(�) انظر: بغية الوعاة 1/151، وكشف الظنون 6/174.


(�) انظر لترجمته: بغية الوعاة 1/151، وكشف الظنون 1/122، و 6/174، وشذرات الذهب 6/325.


(�) انظر: شذرات الذهب 8/409.


(�) انظر لترجمته: كشف الظنون 1/123، وشذرات الذهب 8/409، والنحو وكتب التفسير 1/139.


(�) انظر: كشف الظنون 1/123، والنحو وكتب التفسير 1/139.


(�) انظر: النحو وكتب التفسير 2/969.


(�) انظر لترجمته: الضوء اللامع 4/152، والأعلام 4/407، وشجرة النور الزكية 264-265، والنحو وكتب التفسير 2/969. 


(�) نيل الابتهاج 1/26، وانظر شجرة النور الزكية 209.


(�) الوافي بالوفيات 6/138، وانظر شجرة النور الزكية 209.


(�) نيل الابتهاج 1/26.


(�) الوافي بالوفيات 6/138، وانظر: الدرر الكامنة 1/55، والنجوم الزاهرة 10/98، وبغية الوعاة 1/425، وكشف الظنون 1/122، وشجرة النور الزكية 209.


(�) انظر: النجوم الزاهرة 10/98، وشجرة النور الزكية 209.


(�) انظر: الدرر الكامنة 1/56، وبغية الوعاة 1/425، وكشف الظنون 1/122، ومعجم المؤلفين 1/56، والنحو وكتب التفسير 1/136.


(�) انظر: شجرة النور الزكية 209.


(�) سورة البقرة، الآية (2).


(�) المًجيد 1/76.


(�) وانظر مواضع أخرى من المُجيد نحو: 1/79، 80، 85، 93، 117، 162، 195، 277، 425، 923، و2/24، 1001، 1052، وغير ذلك كثير جداً.


(�) سورة البقرة، الآية (3).


(�) المُجيد: 1/87.


(�) سورة البقرة، الآية (15).


(�) انظر: المُجيد 1/121، وانظر أمثلة أخرى يذكر فيها الصفاقسي رأي أبي البقاء: 1/605، 655، 729، 751، 801، و2/567، 571، 591، 608، 885، 939، 1003، 1014، 1110، وغير ذلك كثير.


(�) المُجيد 1/258.


(�) من قوله تعالى: ﮋﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﮊ [البقرة:٥٧].


(�) المجيد 1/266.


(�) من قوله: ﮋﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸﮊ [البقرة:٥٩]، وانظر مواضع أخرى يذكر فيها الصفاقسي ما ذكر ابن عطية: 1/74، 92، 206، 272، 483، 663، و2/96، 115، 685، 1058، 1201، وغير ذلك


(�) المُجيد 1/331.


(�) يشير إلى قوله تعالى: ﮋﮩ   ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮊ [البقرة:١٥٠].


(�) المُجيد 2/924.


(�) يعني في قوله تعالى: ﮋﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﮐ  ﮑﮊ [الزخرف:٥٢]، وانظر مواضع أخرى ذكر فيها الصفاقسي رأي سيبويه: 1/28، 162، 189، 327، 531، 842، 1073، و2/451، 523، 576، 948 وغير ذلك.


(�) المُجيد 2/404، ويشير إلى قوله تعالى: ﮋﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﮊ [مريم:٢٥]، وانظر مواضع أخرى ذكر فيها الصفاقسي رأي الفراء: 1/102، 419، 725، 799، 1034، 1105، وَ 2/19، 545، 728، 1044، 1157، 1205 وغير ذلك.


(�) المُجيد 1/256.


(�) من قوله تعالى: ﮋﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ     ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨﮊ [المائدة:١٠٦]، وانظر مواضع أخرى ذكر فيها الصفاقسي رأي الفارسي في الحجة: 1/65 ،72، 81، 102، وَ2/78، 261، 267، 311، 463، 503، 1076 وغير ذلك.


(�) المُجيد 2/100.


(�) يشير لقوله تعالى: ﮋﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﮊ [يونس:٢٢]، وانظر مواضع أخرى ذكر فيها الصفاقسي رأي الجوهري: 1/39، 159، 209، 221، 370، 453، وَ2/66، 100، 402، 538، 916، 987 وغير ذلك.


(�) المُجيد 2/183.


(�) يشير لقوله تعالى: ﮋﯦ  ﯧ   ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫﮊ [يوسف:٤]، وانظر مواضع أخرى ذكر فيها الصفاقسي رأي ابن مالك: 1/488، 517، 789، 984، 1093، وَ2/10، 145، 527، 902، 1071 وغير ذلك.


(�) انظر: المُجيد1/460، 498، 828، 1037، و2/3، 108، 1137 وغير ذلك.


(�) انظر: المصدر السابق 1/525، 542، 673، 944، وَ2/73، 271 وغير ذلك.


(�) انظر: المصدر السابق 2/73، 111، 428، 450، 711، 1066 وغير ذلك.


(�) انظر: المصدر السابق 1/488، 708، 734، 960، وَ2/1015، 1024 وغير ذلك.


(�) انظر: المصدر السابق 1/16، 514، 1033.


(�) انظر: المصدر السابق 1/85.


(�) انظر: المصدر السابق 1/328.


(�) انظر: المصدر السابق 1/13، 427، 606، 772، وَ2/368، 450، 1136 وغير ذلك.


(�) انظر: المصدر السابق 1/11، 214، 348، 756، و2/56، 677، 1205 وغير ذلك.


(�) انظر: المصدر السابق 2/11، 75، 77، 227، 250، 703، 904، 1190 وغير ذلك.


(�) انظر: المصدر السابق 1/572، 663، 725، وَ2/176، 1003 وغير ذلك.


(�) انظر: ما كتبه الدكتور عبدالعزيز أحمد محمد إسماعيل في مقدمة تحقيق القسم الأول من المجيد ص33-34، وما كتبه الدكتور علي محمود محمد بن النابي في تحقيق القسم الثاني من الكتاب ص75-77.


(�) انظر مقدمة الصفاقسي في كتابه للتعرف على منهجه.


(�) مثل: 1/190، 211، 222، 669، 787، 796، 797 و2/154.


(�) مثل: 1/222.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 1/138، وإعراب القرآن 3/34، ومشكل إعراب القرآن 436، والمحرر الوجيز 313، والبيان 1/104، 2/140، والإنصاف 2/717 المسألة (103)، والتبيان 1/48، والتخمير 2/222، ولباب الإعراب 185، وائتلاف النصرة 67، 68، وشرح الرضي على الكافية 3/259، والبحر المحيط 1/459، و2/511، وأوضح المسالك 1/147.


(�) انظر: تفسير الطبري 1/535، و3/2530، و7/5574.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/149، و3/288، وانظر: تفسير القرطبي 2/19.


(�) انظر: الكشاف 2/147، و4/74، و8/532، وانظر: البحر المحيط 6/220.


(�) انظر: المحرر الوجيز 1248.


(�) سورة طه، الآية (17).


(�) سورة البقرة، الآية (85).


(�) سورة النساء، الآية (109).


(�) البيت من الطويل، وهو ليزيد بن مفرّغ في ديوانه 170، والإنصاف 2/717، وشرح المفصل 4/79، والدرر 1/269، وبلا نسبة في معاني القرآن للفراء 1/138، والتبصرة والتذكرة 1/519، وهمع الهوامع 1/74، وشرح الأشموني 1/232.


(�) انظر: الكتاب 2/375، والإنصاف 2/719، والتبيان 1/48، وشرح الرضي على الكافية 3/259، والبحر المحيط 1/459.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 3/259، والبحر المحيط 8/85، وأوضح المسالك 1/143-144، وشرح ابن عقيل 1/145، وهمع الهوامع 1/273، 274.


(�) انظر: إيضاح الشعر 423.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 1/519.


(�) انظر: التبيان 1/48.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/191، 192.


(�) انظر: البحر المحيط 1/459، و6/220.


(�) انظر: أوضح المسالك 1/143.


(�) انظر: شرح ابن عقيل 1/144، 145.


(�) البيت من الطويل، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه 131، والكتاب 2/437، والجنى الداني 239، وأوضح المسالك 1/144، وبلا نسبة في شرح المفصل 3/149، ورصف المباني 188.


(�) انظر: إعراب القرآن 1/79، والبيان 1/103، و2/140، والإنصاف 2/719-721، والبحر المحيط 6/220، والتذييل والتكميل 3/49، والدرّ المصون 1/284.


(�) البيت من الطويل، وهو للكميت بن زيد في لسان العرب 3/17 (ثرا)، و7/126 (سجد)، و12/9 (قبص)، وبلا نسبة في الإنصاف 2/721، ولسان العرب 12/20 (قتر).


     و«الحصى» و«القِبص» العدد الكثير من الناس، انظر: اللسان 12/9 (قبص) و«أثرى» المطر أو الثرى، ويقصد به في البيت المُثري أي: الرجل الثري، انظر: اللسان 3/17 (ثرا) و«أقتر» الرجل إذا أقلّ، فهو مقتر، اللسان 12/20 (قتر).


(�) انظر: ما ذكره أبو حيّان في البحر 1/459، و2/511، وَ6/220، ثم انظر متابعة الصفاقسي له في المجُيد 1/254، 558، و2/438.


(�) سورة يوسف، الآية (102).


(�) انظر: الكشاف 3/327.


(�) المُجيد 2/217.


(�) ستأتي أمثلة على ذلك في مسائل الاعتراض، وقسم الدراسة ـ إن شاء الله.


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 74-75، والبيان 1/103، والتبيان 1/48، والبحر المحيط 2/511.


(�) انظر: المقتضب 1/20، و3/123، واللمع 249، والمقرب 93، وشرح التسهيل 1/199، وشرح الكافية الشافية 1/122، والتذييل والتكميل 3/72، وارتشاف الضرب 2/1019، وأوضح المسالك 1/153، وشرح ابن عقيل 1/160، وهمع الهوامع 1/292، وشرح الأشموني 1/248.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/199.


(�) انظر: التبيان 1/96، 172.


(�) سورة البقرة، الآية (229).


(�) سورة النساء، الآية (19).


(�) المُجيد 1/426، وانظر: 1/686.


(�) انظر: التذييل والتكيل 3/72، وارتشاف الضرب 2/1019.


(�) انظر: الكتاب 1/48، والمقتضب 4/126، والتبصرة والتذكرة 1/99، وشرح المفصل 1/87، وأوضح المسالك 1/176، وشرح ابن عقيل 1/189.


(�) انظر: شرح المفصّل 1/87.


(�) انظر: البحر المحيط 1/215، والدر المصون 1/133.


(�) انظر: الدر المصون 1/133.


(�) سورة البقرة، الآية (17).


(�) البحر المحيط 1/215.


(�) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه 22، والبحر المحيط 1/215، والدر المصون 1/133، وبلا نسبة في رصف المباني 316.


     ورواية الديوان: 


                        ................      بشقٍ وتحتي شقها لم يحولِ


(�) انظر: البحر المحيط 1/215، والدر المصون 1/133.


(�) انظر: التبيان 1/21.


(�) انظر: الدرّ ا لمصون 1/133.


(�) المُجيد 1/131.


(�) انظر: البحر المحيط 1/215، وقد سبق.


(�) انظر: الكتاب 1/191، والمقتضب 3/274، و4/132، 329، 333، والأصول 1/63، واللمع 75، والتبصرة والتذكرة 1/102-103، وشرح المفصل 1/103، وشرح الرضي على الكافية 1/242، والتذييل والتكميل 4/59، وارتشاف الضرب 3/1123، وأوضح المسالك 1/184، وشرح ابن عقيل 1/201، وهمع الهوامع 1/322.


(�) الكتاب 1/191.


(�) انظر: المصدر السابق، والمقتضب 3/274، و4/132، 329، 333، والأصول 1/63، واللمع 75، والتبصرة والتذكرة 1/102-103، وشرح المفصل 1/103، وشرح الرضي على الكافية 1/242، والتذييل والتكميل 4/59، وارتشاف الضرب 3/1123.


(�) انظر: البسيط 1/601.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/305، وشرح الكافية الشافية 1/150-151.


(�) انظر: جمع الجوامع 1/322.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 1/103، وشرح التسهيل 1/304-305، وشرح الكافية الشافية 1/150-151، وارتشاف الضرب 3/1123، وأوضح المسالك 1/184، وشرح ابن عقيل 1/201، وهمع الهوامع 1/322.


(�) البيت من الرجز، وهو لقيس بن حصين في خزانة الأدب 1/409، وبلا نسبة في الكتاب 1/184، واللمع 76، والإنصاف 1/62، وشرح التسهيل 1/304، وشرح الكافية الشافية 1/151.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/304، والتذييل والتكميل 4/59، وارتشاف الضرب 3/1123، وهمع الهوامع 1/322.


(�) انظر: الكتاب 1/276، والأصول 1/63، والتبصرة والتذكرة 1/103، وأوضح المسالك 1/184، وشرح ابن عقيل 1/201، وهمع الهوامع 1/322.


(�) المجيد 2/1194.


(�) انظر: التذييل والتكميل 4/59, وارتشاف الضرب 3/1123.


(�) انظر: الكتاب 3/317، ومغني اللبيب 1/348.


(�) انظر: المقتضب 3/174، والتبيان 2/57، والبحر المحيط 5/331، ومغني اللبيب 1/348، والدر المصون 4/206، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الثالث 1/194.


(�) الكتاب 3/317.


(�) هو الدكتور محمد عبدالخالق عضيمة، انظر المقتضب 3/174، حاشية رقم (3).


(�) البحر المحيط 5/331.


(�) مغني اللبيب 1/348، وانظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الثالث 1/194.


(�) انظر: الدر المصون 4/206.


(�) انظر: الكشاف 3/313، والبحر المحيط 5/331، والدر المصون 5/205-206.


(�) انظر: المحرر الوجيز 1012، والبحر المحيط 5/331، والدر المصون 5/205-206.


(�) سورة يوسف، الآية (80).


(�) انظر: التبيان 2/57، والبحر المحيط 5/331، والدر المصون 4/206.


(�) سورة يوسف، الآية (100).


(�) انظر: تفسير القرطبي 9/196، والبحر المحيط 5/331، 342، والدر المصون 4/205، 215.


(�) انظر: مغني اللبيب 1/348، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الثالث 1/194.


(�) سورة الروم، الآية (42).


(�) انظر: المنصف من الكلام على مغني ابن هشام 2/86، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الثالث 1/194.


(�) المجيد: 2/216.


(�) انظر: البحر المحيط 5/331، وقد سبق.


(�) انظر: التساؤل حول هذا الأمر في الدر المصون 4/406، وانظر: أحوال (قبل) و(بعد) من الإضافة وقطعها، ومن البناء والإعراب في المفصل 202-203، وشرح المفصل 4/88، وهمع الهوامع 2/143.


(�) انظر: الكتاب 2/79.


(�) انظر: المقتضب 4/308، والمفصل 39، وشرح المفصّل 1/99، وشرح التسهيل 1/309، وارتشاف الضرب 3/1137، وأوضح المسالك 1/206، وشرح ابن عقيل 1/239، وهمع الهوامع 1/346.


(�) انظر: شرح الجمل لابن عصفور 1/366، وهمع الهوامع 1/346.


(�) انظر: همع الهوامع 1/346.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 1/160، وشرح الأشموني 1/325، ومنحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 1/239.


(�) سورة البروج، الآيات (14-16).


(�) البيت من الرجز، وهو لرؤبة في ملحق ديوانه 189، والدرر 2/33، وبلا نسبة في الكتاب 2/79، وشرح المفصل 1/99، وشرح الكافية الشافية 1/160، وهمع الهوامع 1/346، وشرح الأشموني 1/325، والدرر 5/109.


      و«البتّ» كساء غليظ، مهلهل، مربَّع، أخضر، وقيل هو من وبر وصوف، اللسان 2/13 (بتت).


(�) البيت من الطويل، وهو لحميد بن ثور في ديوانه 105، والشعر والشعراء 1/398، وبلا نسبة في شرح ابن عقيل 1/240، وشرح الأشموني 1/326.


     ويروى: «بأخرى الأعادي، فهو يقظان هاجع».


(�) انظر: شرح التسهيل 1/310، وارتشاف الضرب 3/1137، وشرح ابن عقيل 1/239، وشرح الأشموني 1/326.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/310، وأوضح المسالك 1/208، وشرح الأشموني 1/326.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/311، والتذييل والتكميل 4/88، وهمع الهوامع 1/346، وشرح الأشموني 1/326.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 3/1137، وشرح ابن عقيل 1/239، وهمع الهوامع 1/346.


(�) من قوله تعالى: ﮋﮌ  ﮍ        ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮊ [الأنعام:39].


(�) انظر: التبيان 1/241.


(�) أعني أبو البقاء.


(�) المُجيد 1/913.


(�) انظر: البحر المحيط 8/445، والتذييل والتكميل 4/88.


(�) انظر: البحر المحيط 3/269، وارتشاف الضرب 3/1168، وهمع الهوامع 1/361.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 2/199.


(�) انظر المصدر السابق.


(�) انظر: البحر 3/269.


(�) انظر: همع الهوامع 1/361.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 3/1167.


(�) سورة يوسف، الآية (26).


(�) سورة الأنفال، الآية (41).


(�) سورة الأحزاب، الآية (15).


(�) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في الكتاب 4/539، والمقتضب 1/182، وشرح المفصل 10/116، وشرح شافية ابن الحاجب 3/116. 


     «كهمس» من فرسان الخوارج، وهو اسم من أسماء الأسد، انظر: القاموس 1536 (كهمس).


(�) البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه 70، ولسان العرب 13/70 (كشح)، 122 (كنن)، والدرر 2/236، وبلا نسبة في همع الهوامع 1/474.


     «الكشح» ما بين الخاصرة إلى الخلف، انظر: القاموس 1508 (كشح)، «التجمجم» التراجع وإخفاء الشيء في الصدر وعدم الكلام، انظر: القاموس 309 (ججم).


     ورواية الديوان:


                         ومن يُوفِ لا يُذْمَمْ ومن تهْدِ قلبه       إلى مطمئن البرّ لا يتجمجم


     ولا شاهد فيه


(�) انظر: البحر المحيط 3/269، وارتشاف الضرب 3/1168، وهمع الهوامع 1/361.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 2/198.


(�) انظر: شرح ألفية ابن معط 2/863.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 2/198، وشرح ألفية ابن معط 2/863، وهمع الهوامع 1/361.


(�) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه 24، وشرح القصائد العشر 33، والدر المصون 3/50.


     و«تنسل» تسقط، انظر: اللسان 14/248 (نسل).


(�) المُجيد 1/691.


(�) البحر المحيط 3/269.


(�) سورة النساء، الآية (43).


(�) انظر: البيان 1/408، والتذييل والتكميل 4/251، وهمع الهوامع 1/362.


(�) من النحويين من ذكر أن كان وأخواتها مشتقة من أحداث لم ينطق بها، وحكوا: ظللت أفعل كذا ظلولاً، وبتّ أفعل كذا بيتوتةً، وبنوا منهما الأمر، واسم الفاعل، انظر: أوضح المسالك 1/206، وشرح ابن عقيل 1/251، وهمع الهوامع 1/362.


(�) انظر: المقتضب 3/33، 97، و4/86-89.


(�) انظر: الأصول 1/82-83.


(�) انظر: المسائل العسكرية 96، والبغداديات 113.


(�) انظر: اللمع 85.


(�) انظر: البحر المحيط 5/126، والدر المصون 4/3، وهمع الهوامع 1/362.


(�) انظر: التذييل والتكميل 4/251، وهمع الهوامع 1/362.


(�) انظر: التذييل والتكميل 4/134، وهمع الهوامع 1/362.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/320.


(�) انظر: البحر المحيط 5/126، والدر المصون 4/3، وهمع الهوامع 1/362.


(�) انظر: التذييل والتكميل 4/134، وهمع الهوامع 1/362.


(�) سورة يونس، الآية (2).


(�) انظر: البحر المحيط 5/126، والدر المصون 4/3، وهمع الهوامع 1/362.


(�) سورة الإخلاص، الآية (4).


(�) انظر: التبيان 2/297.


(�) انظر: المقتضب 4/90، وانظر: البحر المحيط 8/530.


(�) انظر: الكتاب 1/99.


(�) انظر: إعراب القرآن 5/309، ومشكل إعراب القرآن 813، والمحرر الوجيز 2012، والبيان 2/547، والدر المصون 1/589.


(�) انظر: البحر المحيط 8/531


(�) المُجيد 2/90.


(�) يعني «للناس» من قوله تعالى: ﮋﭘ  ﭙ   ﭚ ﮊ، وقد مرّ.


(�) انظر: التبيان 2/297، وقد مرّ.


(�) المُجيد 2/1215.


(�) انظر: البحر المحيط 5/126، و8/530، والتذييل والتكميل 4/251.


(�) انظر: الفريد 5/425، ولسان العرب 9/126، وشرح ألفية ابن معط 2/907.


(�) انظر: المقرب 154، وشرح التسهيل 1/375، وشرح الرضي على الكافية 5/228، وشرح ألفية ابن معط 2/906، وأوضح المسالك 1/269، وشرح ابن عقيل 1/298، وهمع الهوامع 1/410.


(�) انظر: التبيان 2/210.


(�) ص، الآية (33).


(�) انظر: الفريد 5/425.


(�) كالصفاقسي في المُجيد 2/833، وسيأتي، والسمين الحلبي في الدر المصون 5/535.


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش 274، وإعراب القرآن 3/421، والكشاف 5/267، وتفسير القرطبي 15/157، وشرح التسهيل 1/381، والبحر المحيط 7/380، والدر المصون 5/535، وأوضح المسالك 1/272.


(�) انظر: شرح الأشموني 1/386-387.


(�) رواه الطبراني في المعجم الكبير 17/310، برقم (858)، وهو في مجمع الزوائد 8/22 من حديث عقبة بن عامر.


(�) هذا مثل يضرب للرجل يقال له: لعلّ الشر يأتي من قبلك، وهو من قول الزَّبَّاء، انظر هذا المثل في: الكتاب 1/211، والمقتضب 3/70، والمسائل المنثورة 231، 298، ومجمع الأمثال 2/282، والتذييل والتكميل 4/343.


(�) قاله ابن كيسان، انظر: التذييل والتكميل 4/343.


(�) المُجيد 2/833.


(�) انظر: البحر المحيط 7/380.


(�) انظر: لسان العرب 9/126.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/249، والكشاف 5/267، وتفسير القرطبي 15/157-158.


(�) انظر: سر صناعة الإعراب 2/66.


(�) ذكر ذلك في شرح الجمل الصغير (ولم أجد هذا الكتاب)، انظر: التذييل والتكميل 5/33، وارتشاف الضرب 3/1242-1243، وهمع الهوامع 1/433.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/393.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 6/96.


(�) سر صناعة الإعراب 2/66.


(�) شرح التسهيل 1/392.


(�) شرح الرضي على الكافية 6/96.


(�) البيت من البسيط، وهو لأبي مكعت أخي بني سعد بن مالك في الدرر 2/170، وبلا نسبة في شرح التسهيل 1/393، والتذييل والتكميل 5/33، ومغني اللبيب 2/671، وهمع الهوامع 1/433.


(�) البيت من البسيط، وهو للجميح الأسدي في سرّ صناعة الإعراب 2/66، وبلا نسبة في شرح الرضي على الكافية 6/96، ورصف المباني 120، والتذييل والتكميل 5/33، وارتشاف الضرب 3/1243، والدر المصون 5/211.


     ويروى بـ«أرادت» مكان «أصابت» وَ «للكذب» مكان «للشيب».


(�) انظر: سر صناعة الإعراب 2/66، 67، وشرح الرضي على الكافية 6/96.


(�) الكتاب 1/192.


(�) انظر: المقرب 164، ورصف المباني 120، والتذييل والتكميل 5/33، وارتشاف الضرب 3/1243، والدر المصون 5/211، ومغني اللبيب 2/670، وهمع الهوامع 1/433.


(�) التذييل والتكميل 5/33.


(�) الدر المصون 6/114.


(�) انظر: رصف المباني 120، والتذييل والتكميل 5/33-34، والدر المصون 5/211، وهمع الهوامع 1/433.


(�) انظر: رصف المباني 120، والمزهر 1/337.


(�) مغني اللبيب 2/671.


(�) سورة النور، الآية (9).


(�) هي قراءة نافع، وقرأ الباقون «أَنَّ غضبَ اللهِ»، انظر: السبعة 453، والكشاف 4/272، والبحر المحيط 6/399، والنشر 2/330، والإتحاف 322.


(�) ما بين القوسين زيادة من عندي لاستدعاء تعظيم لفظ الجلالة.


(�) سورة الدخان، الآية (18).


(�) سورة النمل، الآية (8).


(�) انظر: المحرر الوجيز 1348، والدر المصون 5/212، ومغني اللبيب 2/672.


(�) انظر: التذييل والتكميل 5/33، وارتشاف الضرب 3/1243.


(�) المُجيد 2/549.


(�) تقدم رأيه، انظر التذييل والتكميل 5/33.


(�) انظر: التبيان 2/232.


(�) سورة الجاثية، الآيتان (3-4).


(�) هي قراءة حمزة، والكسائي، ويعقوب، والأعمش، والجحدري، وقرأ عبدالله بن مسعود، وأبيّ «لآياتٍ»، وقرأ زيد بن علي «آيةٌ»، وقرأ الباقون «آياتٌ»، انظر: السبعة 594، والكشاف 6/480، وتفسير القرطبي 16/124، والبحر المحيط 8/43، والنشر 2/371، والإتحاف 389.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/328، والمحرر الوجيز 1697، والتبيان 2/232، والدر المصون 6/122.


(�) انظر: الدر المصون 6/122.


(�) انظر: الكشاف 5/481، والبيان 2/364، والبحر المحيط 8/43، والدر المصون 6/122.


(�) انظر: التبيان 2/232.


(�) المُجيد 2/939.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/389، والبحر المحيط 6/319، وارتشاف الضرب 3/1240، والجنى الداني 749، والدر المصون 5/119، ومغني اللبيب 1/317، وهمع الهوامع 4/428، وشرح الأشموني 1/400.


(�) انظر: البحر المحيط 6/319، وحاشية الدسوقي 1/625.


(�) انظر: همع الهوامع 1/495.


(�) سورة عبس، الآية (3).


(�) سورة الطلاق، الآية (1).


(�) سورة الشورى، الآية (17).


(�) سورة الأنبياء، الآية (111).


(�) جزء من حديث، تمامه: فقال: نعم، فقال رسول الله ( : «إذا أعجلت ـ أو قحطت ـ فعليك الوضوء»، انظر: صحيح البخاري 34 (كتاب الوضوء، باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر)، وصحيح مسلم 91 (كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء).


(�) انظر: الجنى الداني 581، وهمع الهوامع 1/495.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/389.


(�) انظر: البحر المحيط 6/319. 


(�) انظر: الدر المصون 5/119، و6/79، 478.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 3/1240، والجنى الداني 580-581، وهمع الهوامع 1/429.


(�)  الكتاب 2/149.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 3/1240، والجنى الداني 580-581، وهمع الهوامع 1/429.


(�) انظر: اللمع 92، والتبصرة والتذكرة 1/205، والأنموذج 30، والمفصل 360، والمقرب 164، وشرح الكافية الشافية 672، ورصف المباني 373، وشرح ألفية ابن معط 2/908، وشرح ابن عقيل 1/318.


(�) انظر: المُجيد 2/501، 1067، 1148.


(�) البحر المحيط 6/319.


(�) ا لمُجيد 2/501.


(�) انظر: المصدر السابق 2/1067، 1148.


(�) انظر: الكتاب 2/297، والمقتضب 4/365، والمقرب 259، وشرح الكافية الشافية 1/232، وشرح الرضي على الكافية 2/212، ورصف المباني 262، وشرح ألفية ابن معط 2/937، والتذييل والتكميل 5/272، 273، وشرح ابن عقيل 1/362، 363، وهمع الهوامع 1/471.


(�) انظر: التبيان 1/96، والدر المصون 1/561.


(�) سورة البقرة، الآية (229).


(�) انظر: التذييل والتكميل 5/273، وهمع الهوامع 1/471.


(�) انظر المصدرين السابقين.


(�) مغني اللبيب 2/454.


(�) انظر المصدر السابق.


(�) انظر: صحيح البخاري 117 (كتاب الآذان، باب الذكر بعد الصلاة)، وصحيح مسلم 142 (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة).


(�) أي عن البغداديين.


(�) انظر: 1/221، وانظر: التذييل والتكميل 5/575، وهمع الهوامع 1/471.


(�) سورة البقرة، الآية (197).


(�) انظر: شرح التسهيل 1/444، والتذييل والتكميل 5/273.


(�) البيت من الطويل، وهو لابن الدمينة في ديوانه 86، ولكثير عزة في الدرر 2/227، (وفيه «مثيل» مكان «منيل» ولعله خطأ طباعي)، وبلا نسبة في شرح التسهيل 1/444، ولسان العرب 1/202 (أوا)، والتذييل والتكميل 5/272، ومغني اللبيب 2/454، وهمع الهوامع 1/471.


     و«أيّة» مأخوذ من «تأوي» أي ترحم، يقال: أويت لفلان أويةً وأيّةً، انظر: اللسان 1/202 (أوا).


(�) انظر: التذييل والتكميل 5/272.


(�) انظر المصدر السابق.


(�) سورة هود، الآية (43).


(�) انظر: التذييل والتكميل 5/276، والدر المصون 1/491.


(�) انظر: المجيد 1/428.


(�) المصدر السابق.


(�) انظر: الكشاف 3/377.


(�) انظر: التبيان 2/202.


(�) انظر: البحر المحيط 6/126.


(�) انظر: تعليق الفرائد 4/158.


(�) انظر: همع الهوامع 1/485.


(�) سورة إبراهيم، الآية (24).


(�) سورة الكهف، الآية (32).


(�) سورة الكهف، الآية (45).


(�) سورة النحل، الآية (76).


(�) سورة يس، الآية (13).


(�) انظر: البسيط 1/434.


(�) انظر: البحر المحيط 1/266، وهمع الهوامع 1/485.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/82.


(�) انظر: البحر المحيط 1/266.


(�) سورة الحج، الآية (73).


(�) انظر: همع الهوامع 1/485.


(�) تعليق الفرائد 4/158.


(�) المُجيد: 2/377.


(�) قال أبو حيّان: «والأصح أن «ضرب» لا يكون من باب «ظن» وأخواتها فيتعدى لاثنين» [البحر: 1/266]، ولكنه خالف ذلك في قوله تعالى: ﮋﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ    ﰅﮊ فاختار أن يكون «كماء» في موضع المفعول الثاني لـِ«اضرب» [البحر: 6/126].


(�) سورة الزخرف، الآية (19).


(�) سورة الأنبياء، الآية (32).


(�) سورة النبأ، الآيتان (10-11).


(�) انظر: الكتاب 1/135، 209، 210، والمقتضب 4/67، والمقرب 178، وشرح الكافية الشافية 1/243، وشرح الرضي على الكافية 5/183، وشرح ألفية ابن معط 1/504، والبحر المحيط 4/219، وارتشاف الضرب 4/2099، وأوضح المسالك 2/47، وشرح ابن عقيل 1/389، وشرح الأشموني 2/34، وشرح الآجرومية 290-291.


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 252.


(�) سورة الأنعام، الآية (125).


(�) مشكل إعراب القرآن 252.


(�) انظر: التبيان 1/260.


(�) المصدر السابق.


(�) انظر: إعراب القرآن 2/101، والكشاف 2/394، والبحر المحيط 4/219، والدر المصون 3/176.


(�) انظر: المُجيد 1/977.


(�) انظر: البحر المحيط 4/219.


(�) المُجيد 1/977.


(�) الدر المصون 3/176.


(�) انظر: الكتاب 1/249، والمقتضب 2/55، وشرح التسهيل 2/54، وارتشاف الضرب 3/1324، وقطر الندى 183-184، وهمع الهوامع 1/512، وعدّة السالك إلى أوضح المسالك 2/80.


(�) سورة البلد، الآيتان (14-15).


(�) سورة آل عمران، الآية (186)، وتمام الآية: ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ      ﯞﮊ.


(�) سورة مريم، الآية (26)، وتمام الآية: وَﮋﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟﮊ.


(�) سورة الكهف، الآية (26).


(�) انظر: الكتاب 1/249، والمقتضب 1/19، وَ2/60، و4/50، واللمع 79، والتبصرة والتذكرة 1/149، وشرح المفصّل 1/75، والتسهيل 2/50، وشرح الكافية الشافية 1/268، وارتشاف الضرب 3/1323، وأوضح المسالك 2/80، وشرح ابن عقيل 1/453، وهمع الهوامع 1/511، وشرح الأشموني 2/63.


(�) انظر: المقتضب 4/50، وشرح التسهيل 2/51، وهمع الهوامع 1/511-512، وشرح الأشموني 2/63.


(�) انظر رأي الكسائي في التبصرة والتذكرة 1/149، وشرح الكافية الشافية 1/268، وشرح الرضي على الكافية 1/201، وارتشاف الضرب 3/1324، وشرح ابن عقيل 1/498، وهمع الهوامع 1/512.


(�) سورة إبراهيم، الآية (45).


(�) البيت من الطويل، وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه 72، وبلا نسبة في شرح المفصل 1/80، وشرح التسهيل 2/55، وشرح الكافية الشافية 1/268، والبحر المحيط 2/446، وأوضح المسالك 2/81، وشرح الأشموني 2/63.


(�) انظر: همع الهوامع 1/512


(�) انظر المصدر السابق.


(�) انظر: الرد على النحاة 95، وهمع الهوامع 1/512.


(�) انظر: المفصّل 30، وشرح التسهيل 2/54، 56، وشرح الكافية الشافية 1/268، وارتشاف الضرب 3/1324، وأوضح المسالك 2/80، وهمع الهوامع 1/512، وشرح الأشموني 2/64.


(�) سورة يوسف، الآية (35).


(�) انظر: صحيح البخاري 328 (كتاب المظالم والغضب ـ باب النهبى بغير إذن صاحبه)، وصحيح مسلم 27 (كتاب الإيمان ـ باب نقص الإيمان بالمعاصي).


(�) انظر: شرح ابن عقيل 1/453.


(�) المُجيد 2/154


(�) انظر: التبيان 2/40


(�) سورة هود، الآية (48).


(�) المُجيد 1/359، وانظر مواضع أخرى من الكتاب 1/952، و2/54، 202.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 3/1324.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 1/305، والمقرب 213، وارتشاف الضرب 3/1435، وهمع الهوامع 2/112.


(�) انظر: الأصول 1/170، 171، والتبيان 1/132، وشرح المفصل 2/44، وشرح الكافية الشافية 1/306، وشرح الرضي على الكافية 3/103، وارتشاف الضرب 3/1436، وشرح ابن عقيل 1/531-532، وهمع الهوامع 2/112.


(�) انظر: الكتاب 1/69-70، 211، وارتشاف الضرب 3/1438، وهمع الهوامع 2/112.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 3/1435، وشرح الأشموني 2/185.


(�) انظر المصدرين السابقين.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 1/306.


(�) انظر: شرح المفصل 2/44، وشرح التسهيل 2/156، وأوضح المسالك 2/207، وهمع الهوامع 2/110، وشرح الأشموني 2/185.


(�) انظر: الدر المصون 2/78، وشرح الأشموني 2/185.


(�) انظر رأي الأخفش في ارتشاف الضرب 3/1435، والدر المصون 2/78، وشرح الأشموني 2/185.


(�) انظر: أسرار العربية 181، وارتشاف الضرب 3/1435.


(�) انظر: شرح المفصل 2/44.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 1/306.


(�) انظر: الأصول 1/170-171، وشرح الكافية الشافية 1/307، وأوضح المسالك 2/207، والدر المصون 2/78، وشرح الأشموني 2/185.


(�) انظر: الأصول 1/171.


(�) المُجيد 1/537، وانظر 1/799.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 3/1435، وهمع الهوامع 2/125.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 1/306، وشرح المفصل 2/46، وشرح الكافية الشافية 1/304، وشرح الرضي على الكافية 4/146، وارتشاف الضرب 3/1392، وأوضح المسالك 2/210، وهمع الهوامع 2/104، 141، وشرح الأشموني 2/194.


(�) انظر: التبيان 1/169، والدر المصون 2/322، وهمع الهوامع 2/104.


(�) سورة النساء، الآية (11).


(�) انظر: الدر المصون 2/322.


(�) المُجيد 1/680.


(�) انظر: البحر المحيط 5/331، وارتشاف الضرب 3/1392.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/224، وارتشاف الضرب 3/1532، وهمع الهوامع 2/205.


(�) سورة النحل، الآيتان (43-44).


(�) البيت من الطويل، وهو لمجنون ليلى في ديوانه 194، والدرر 2/287، وبلا نسبة في شرح التسهيل 2/224، وأوضح المسالك 2/109، وشرح ابن عقيل 1/445، وهمع الهوامع 2/205، والدرر 3/172، وفي بعض رواياته (فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها).


(�) البيت من الطويل، وهو للأحوص الرياحي في الكتاب 1/220، 365، والإنصاف 1/193، وشرح المفصل 2/52، وبلا نسبة في شرح المفصل 5/68، وشرح التسهيل 2/224.


(�) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 2/223، وهمع الهوامع 2/205، والدرر 3/172.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/224، والدر المصون 4/328، وهمع الهوامع 2/205.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 3/1532، وهمع الهوامع 2/205.


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 342.


(�) انظر: البحر المحيط 5/215.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/223.


(�) انظر: البحر المحيط 5/215، وارتشاف الضرب 3/1532.


(�) انظر: همع الهوامع 2/205.


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 342، وشرح التسهيل 2/223.


(�) انظر: المحرر الوجيز 940، وشرح التسهيل 2/223، 224، والدر المصون 4/328.


(�) المُجيد 2/738.


(�) انظر: المحتسب 2/307، ومشكل إعراب القرآن 384، والمفصل 78، وشرح المفصّل 2/56، والتبيان 1/285، 2/110، 143، 239، والبحر المحيط 1/204، وأوضح المسالك 2/293، ومغني اللبيب 2/533، وشرح ابن عقيل 1/591، وهمع الهوامع 2/242، وشرح الأشموني 2/273.


(�) سورة الواقعة، الآيات (1-3).


(�) هي قراءة اليزيدي، وزيد بن علي، والحسن، وعيسى الثقفي، وأبي حيوة، وابن أبي عبلة، وابن مقسم، والزعفراني، وقراءة الباقين بالرفع، انظر: المحتسب 2/307، وإعراب القرآن 4/312، والبحر المحيط 8/203، 204، وتفسير القرطبي 17/149، والإتحاف 407.


(�) المحتسب 2/307.


(�) سورة الأعراف، الآية (150).


(�) سورة إبراهيم، الآيتان (42-43).


(�) سورة إبراهيم، الآية (33).


(�) سورة النحل، الآية (12).


(�) سورة النبأ، الآيتان (23-24).


(�) البيت من الطويل، وهو لمجنون ليلى في ديوانه 12، وبلا نسبة في لسان العرب 6/113 (رجل)، وأوضح المسالك 2/293، ومغني اللبيب 2/533، وشرح الأشموني 2/273.


     و«الرجلان» من لم يكن له ظَهر في سفر بِركبه، انظر اللسان 6/113 (رجل).


     ورواية الديوان: (علي لئن لاقيت ليلى بخلوة      زيارة بيت الله رجلاي حافيا).


(�) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 2/295، ومغني اللبيب 2/647، والمقاصد النحوية 3/180.


      و«السلوان» ما يشرب فيسلي، وقيل: هو شيء يسقاه العاشق ليسلو عن المرأة، انظر: اللسان 7/247 (سلا).


(�) انظر: المحتسب 2/307، وشرح التسهيل 2/264.


(�) كابن هشام في أوضح المسالك 2/293، والأشموني في شرحه 2/273.


(�) شرح المفصل 2/56.


(�) انظر: همع الهوامع 2/243، وشرح الأشموني 2/190.


(�) انظر: المقرب 222.


(�) انظر: البحر المحيط 1/204.


(�) انظر: المقرب 222.


(�) انظر: شرح الأشموني 2/273.


(�) المُجيد 1/297.


(�) المصدر السابق 2/349.


(�) البحر المحيط 1/204.


(�) المصدر السابق، وانظر رأيه في ارتشاف الضرب 3/1595


(�) يعني الحالين.


(�) انظر: شرح المفصل 2/56، وضياء السالك إلى أوضح المسالك 2/237.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 3/1595، وهمع الهوامع 2/234.


(�) انظر: الأمالي الشجرية 2/327، والمساعد 2/25.


(�) البيت من المتقارب، وهو للنابغة الجعدي في ديوانه 20، والأمالي الشجرية 1/17، ونتائج الفكر 246، والمعاني الكبير 1/166.


(�) البيت من الطويل، وهو لتأبط شراً في ديوانه 62، والأمالي الشجرية 1/17، و2/327.


(�) البيت من الكامل، وهو لزيد الفوارس في النوادر 359، والدرر 4/7، وبلا نسبة في الأمالي الشجرية 1/167، و2/327، وهمع الهوامع 2/234.


     و«عوذ» هو ابن غالب بن قطيعة، من عطفان، و«بهثة» هو ابن عبدالله بن غطفان، وَ«حلق الحديد» جمع حلقة، وهي الدرع، انظر اللسان 4/199 (حلق).


(�) انظر: همع الهوامع 2/235.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/187، و2/251، و3/6.


(�) انظر: الكشاف 1/334، و2/419.


(�) انظر: المحرر الوجيز 137، 1073.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/258.


(�) سورة الحجر، الآية (47).


(�) سورة الحجرات، الآية (12).


(�) سورة البقرة، الآية (135)، ومثلها: «فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا» [آل عمران:95]، «واتبع ملة إبراهيم حنيفا» [النساء:125]، «ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً» [الأنعام:161]، «أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً» [النحل:123].


(�) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه 11، وشرح المعلقات السبع 48، وشرح القصائد العشر 44، والدرر 5/6، وبلا نسبة في همع الهوامع 2/412.


     ورواية الديوان: [كأني غداةَ البَيْنِ يومَ تَحملّوا      لَدَى سَمُراتِ الحيِّ نَاقفُ حَنْظلِ] فلا شاهد فيها.


     و«سراته» سراة الفرس: أعلى متنه، اللسان 7/178 (سرا)، و«مداك» هو الحجر الذي يسحق به الطيب، اللسان 5/327 (داك)، و«صراية» الصراية نقيع الحنظل، اللسان 8/235 (صري).


(�) انظر: شرح التسهيل 2/258، وشرح الألفية لابن الناظم 327.


(�) انظر: الأمالي الشجرية 1/17-18، 167، و2/327، والبيان 2/85.


(�) انظر: إعراب القرآن 1/103، ومشكل إعراب القرآن 86، والبحر المحيط 5/445.


(�) انظر: الأمالي الشجرية 1/18-19، والدر المصون 1/383، وهمع الهوامع 2/235.


(�) انظر: الأمالي الشجرية 1/17.


(�) سورة المدثر، الآية (11).


(�) انظر: التبيان 2/75، والبحر المحيط 5/445، والدر المصون 4/298، وهمع الهوامع 2/235.


(�) سورة الحجر، الآية (46).


(�) انظر: التبيان 2/221.


(�) سورة فصلت، الآية (10).


(�) المُجيد: 2/886، وانظر: 1/730، 773، 1072.


(�) البحر المحيط 1/577.


(�) انظر اختيار أبي حيّان، حيث يقول: «وهو الذي نختاره» في ارتشاف الضرب 3/1600.


(�) انظر رأي الصفاقسي، حيث يقول عند قوله تعالى: +وله الحمد في الآخرة" [سبأ:1]: «وعلى هذا يبعد أن تكون حالاً من (الحمد) والعامل فيها الظرف؛ لأنه يلزم عليه أن يكون العامل في الحال غير العامل في صاحبها»، المُجيد 2/736.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/269.


(�) انظر: الكتاب 2/149.


(�) كقوله تعالى: +هم فيها خالدون" [البقرة:39]، وقوله تعالى: +أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين" [الحجر:66]، انظر: المُجيد 1/184، وهمع الهوامع 2/234.


(�) انظر: الكتاب 2/149.


(�) سورة الأنبياء، الآية (92).


(�) انظر: شرح التسهيل 2/269.


(�) انظر: المفصل 82، وشرح المفصل 2/65، والمقرب 221، وشرح التسهيل 2/247، وهمع الهوامع 2/247، وشرح الأشموني 2/278.


(�) انظر المصادر السابقة.


(�) المفصل: 82.


(�) شرح ابن عقيل 1/595.


(�) انظر: الكشاف 1/634.


(�) انظر: التبيان 2/241، 257.


(�) هي قراءة عبدالوارث عن أبي عمرو، وقرأ الحسن وأبو حيوة ويحيى بن يعمر «يعلمِ» بالكسر، وقرأ الباقون «ويعلمَ» بالنصب، انظر: إعراب القرآن 1/244، والكشاف 1/220، والتبيان 1/150، والبحر المحيط 3/72، والإتحاف 179.


(�) سورة آل عمران، الآية (142).


(�) سورة ق، الآية (16).


(�) سورة المجادلة، الآية (1).


(�) تكرر هذا المثال في كتب النحويين، انظر: شرح التسهيل 2/281، وهمع الهوامع 2/249، وشرح الأشموني 2/279.


(�) البيت من المتقارب، وهو لعبدالله بن همام السلولي في إصلاح المنطق 257، 277، وشرح أبيات إصلاح المنطق 406، والشعر والشعراء 2/655، ومعاهد التنصيص 1/285، وبلا نسبة في الجنى الداني 164، ورصف المباني 420، والمقرب 222، والبحر المحيط 3/73.


(�) البيت من الكامل، وهو لعنترة في ديوانه 191، وجمهرة اللغة 816، وخزانة الأدب 6/131، ولسان العرب 12/267 (زعم)، وبلا نسبة في أوضح المسالك 2/356، ومجالس ثعلب 4/200.


(�) شرح التسهيل 2/282.


(�) سورة البقرة، الآية (91).


(�) سورة الحج، الآية (25).


(�) سورة البقرة، الآية (119).


(�) قرأ ابن عامر وابن ذكوان والداجوني وهشام «ولا تَتَّبِعَان»، وقرأ هؤلاء وابن عباس «ولا تَتْبَعَانّ»، وقرأ ابن عامر والأخفش الدمشقي «ولا تَتْبَعَانْ»، وقرأ ابن ذكوان «ولا تَتْبَعَانِ»، انظر: السبعة 329، والكشاف 3/168، والتبيان 2/33، والبحر المحيط 5/186، والنشر 2/286، والإتحاف 253.


(�) سورة يونس، الآية (89).


(�) انظر: شرح التسهيل 2/282، والبحر المحيط 1/845، وشرح ابن عقيل 1/595-596، وهمع الهوامع 2/249-250، وشرح الأشموني 2/279.


(�) انظر المصادر السابقة.


(�) انظر: شرح ابن عقيل 1/596، وهمع الهوامع 2/250.


(�) انظر: أوضح المسالك 2/313، والمُجيد 2/3، 1043، والدر المصون 6/177، 284.


(�) انظر: الأصول 1/216، وشرح ألفية ابن معط 1/558.


(�) المُجيد 1/267.


(�) المصدر السابق 1/845.


(�) انظر المصدر السابق 2/979، 1043.


(�) البحر المحيط 3/72-73.


(�) المصدر السابق 3/73.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/205، ومعاني القرآن وإعرابه 3/320.


(�) انظر: التبيان 2/134.


(�) سورة الأنبياء، الآية (48).


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/320، وإعراب القرآن 3/68، والمحتسب 2/64، والكشاف 4/149، والبيان 2/162، وتفسير القرطبي 11/245، والبحر المحيط 6/295، والدر المصون 5/91.


(�) المُجيد 2/486.


(�) انظر المصدر السابق.


(�) انظر: البحر المحيط 6/295.


(�) هي قراءة ابن عباس وعكرمة والضحاك، وقراءة الباقين: «وضياءً» بالواو، انظر: السبعة 429، والمحتسب 2/64، والكشاف 4/149، والبحر المحيط 6/295، والنشر 2/282، والإتحاف 311.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/253، والبسيط 1/529، وأوضح المسالك 2/321، والتصريح 1/379.


(�) انظر: المسائل الحلبيات 179، وشرح الكافية الشافية 1/334، وأوضح المسالك 2/281.


(�) انظر: أوضح المسالك 2/281.


(�) انظر: شرح اللمع لابن برهان 1/134، وشرح التسهيل 2/253.


(�) انظر: المحرر الوجيز 1539.


(�) انظر: كشف المشكل 308.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/253، وشرح الكافية الشافية 1/334.


(�) انظر: البحر المحيط 7/269.


(�) سورة سبأ، الآية (28).


(�) سورة يوسف، الآية (18).


(�) البيت من الطويل، وهو للمجنون في ديوانه 49، ولعروة بن حزام في خزانة الأدب 3/212، ولكثيّر عزة في ديوانه 522، وبلا نسبة في كشف المشكل 308، وشرح الكافية الشافية 1/335، وشرح الأشموني 2/263.


     و«هيمان» شديد العطش، اللسان 15/126 (هيم)، و«صاديا» عطشان، اللسان 8/217 (صدي).


(�) البيت من الطويل، وهو لطليحة بن خويلد في المقاصد النحوية 3/154، وبلا نسبة في شرح التسهيل 2/254، وشرح الكافية الشافية 1/335، وشرح ابن عقيل 1/583، وشرح الأشموني 2/264.


     و«أذواد» جمع ذود من الإبل، ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل غير ذلك، انظر اللسان 6/51 (ذود) و«فِرغاً» هدراً، اللسان 1/168 (فرغ).


     و«حبال» اسم رجل.


(�) البيت من الطويل، وهو للمخبّل السعدي في ملحق ديوانه 324، وله أو لرجل من بني قريع في خزانة الأدب 3/219، وبلا نسبة في شرح الكافية الشافية 1/335، وشرح ألفية ابن معط 1/563، وشرح الأشموني 2/264.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 1/334، وشرح ألفية ابن معط 1/563، وهمع الهوامع 2/236، وشرح الأشموني 2/262.


(�) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 2/254، وشرح الكافية الشافية 1/335، والبحر المحيط 7/269، وشرح الأشموني 2/263.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/252، وشرح الكافية الشافية 1/334، وشرح ألفية ابن معط 1/563، وشفاء العليل 2/528، وهمع الهوامع 2/236.


(�) انظر: الكتاب 2/121.


(�) انظر: المقتضب 4/171.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/192.


(�) انظر: الأصول 1/214-215.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 1/297.


(�) انظر: اللمع 118.


(�) انظر: البيان 2/280.


(�) انظر: أوضح المسالك 2/283-284.


(�) انظر: شرح الأشموني 2/264.


(�) انظر: همع الهوامع 2/236.


(�) انظر: الأصول 1/215، والتبصرة والتذكرة 1/296، وشرح التسهيل 2/252، وشرح الكافية الشافية 1/334، وشرح ألفية ابن معط 1/563.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/192، والكشاف 5/123، والبيان 2/280، وأوضح المسالك 2/284.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/256، وهمع الهوامع 2/236، وشرح الأشموني 2/270.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/253


(�) سورة النساء، الآية (79).


(�) انظر: البحر المحيط 5/289.


(�) انظر مزيداً من التفصيل في شرح التسهيل 2/253-255.


(�) المُجيد 2/249، وانظر 1/931.


(�) البحر المحيط 7/269.


(�) انظر: معاني القرآن 1/79، و2/33، 308.


(�) انظر: الإنصاف 1/312، المسألة (43)، وارتشاف الضرب 4/1633، وهمع الهوامع 2/269.


(�) انظر: تفسير الطبري 1/719، 8/6413.


(�) انظر: البحر المحيط 1/357، وارتشاف الضرب 4/1633، وابن الطراوة النحوي 139-140.


(�) سورة البقرة، الآية (130).


(�) سورة القصص، الآية (58).


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/33، والمقرب 230، وارتشاف الضرب 4/1633، وهمع الهوامع 2/269.


(�) البيت من الوافر، وهو لحارث بن ظالم في ا لكتاب 1/263، والمقتضب 4/161، والإنصاف 1/133، وبلا نسبة في الكشاف 1/324، وشرح المفصل 6/89، وشرح التسهيل 2/301.


(�) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة في أسرار العربية 199، والإنصاف 1/134.


     و«أدهم» الأسود من الخيل، اللسان 5/317 (دهم)، و«أجش الصهيلا» خشن الصوت، انظر اللسان 3/150 (جشش).


(�) البيت من الوافر، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه 106، وشرح المفصل 6/83، 85، وبلا نسبة في المقتضب 2/179، والكشاف 1/325، والإنصاف 1/134، ولسان العرب 6/43 (ذنب).


     و«الذناب» عقب الشيء ومؤخره، اللسان 6/46 (ذنب).


     وللبيت رواية أخرى بجرّ «الظهرِ» على أنه مضاف إليه، ولا شاهد فيه حينئذٍ.


(�) انظر: الكتاب 1/271.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/220.


(�) انظر: المقتضب 3/56.


(�) انظر: الأصول 1/223.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/299.


(�) انظر: شرح ألفية ابن معط 1/580-581.


(�) انظر: البحر المحيط 1/357.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/221، وارتشاف الضرب 4/1633، وهمع الهوامع 2/269.


(�) انظر: المقتضب 3/32، وإعراب القرآن 3/221، وأسرار العربية 199.


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش 111، والمقتضب 2/175-177، ومعاني القرآن وإعرابه 1/210، 211، ومشكل إعراب القرآن 85، والمحرر الوجيز 135، والبيان 1/123، و2/235، وأسرار العربية 200، والمقرب 230، وتفسير القرطبي 2/118-119، وشرح التسهيل 2/300، 301، والبحر المحيط 1/565.


(�) انظر: البحر المحيط 1/565.


(�) المُجيد 2/496.


(�) البحر المحيط 1/357.


(�) انظر: الكتاب 3/161، والجنى الداني 84.


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش 114، والجنى الداني 84.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 1/355، والبحر المحيط 2/106، والجنى الداني 84.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 1/355.


(�) انظر: البحر المحيط 1/617، و4/457.


(�) انظر: مغني اللبيب 1/199.


(�) سورة البقرة، الآية (151).


(�) سورة البقرة، الآية (198).


(�) سورة القصص، الآية (82).


(�) سورة الأنفال، الآية (5).


(�) البيت من الرجز، وهو لرؤبة في ملحقات ديوانه 183، والكتاب 3/133، وشرح الرضي على الكافية 6/85، والدرر 4/211، وبلا نسبة في البحر المحيط 1/617، وارتشاف الضرب 4/1715، والجنى الداني 484.


(�) البيت من الطويل، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه 101، والدرر 4/70، ولجميل بثينة في ديوانه 90، وبلا نسبة في الإنصاف 2/586، ورصف المباني 214، والجنى الداني 483، ومغني اللبيب 1/200، وهمع الهوامع 2/293.


     وفي بعض الروايات «فاصرفنَّه» مكان «فاحبسنَّه».


(�) انظر: مغني اللبيب 1/199، وهمع الهوامع 2/362.


(�) انظر: البحر المحيط 1/617، و2/106، ومغني اللبيب 1/200.


(�) انظر: المقتضب 4/140، وإعراب القرآن 1/109، 132، واللمع 129، ومشكل إعراب القرآن 87، 100، والبيان 1/383، وكشف المشكل 359، وشرح المفصل 8/42، والمقرب 276، ورصف المباني 195، وشرح ألفية ابن معط 1/388، والبحر المحيط 2/106، ومغني اللبيب 1/199، وهمع الهوامع 2/362.


(�) سورة القصص، الآية (77).


(�) انظر: مغني اللبيب 1/199-200.


(�) ذكره الفارسي، انظر: شرح التسهيل 3/42، والجنى الداني 485، ومغني اللبيب 1/200، وهمع الهوامع 2/293.


(�) المُجيد 2/8.


(�) البحر المحيط 4/458، وانظر: 1/617.


(�) انظر: المفصل 337، وشرح التسهيل 3/10، ومغني اللبيب 1/355، وهمع الهوامع 2/379.


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش 79، 80، والبحر المحيط 8/332، وهمع الهوامع 2/379.


(�) انظر: إيضاح الشعر 91.


(�) انظر: شرح التسهيل 3/9.


(�) سورة البقرة، الآية (271).


(�) سورة الأحقاف، الآية (31)، وسورة نوح، الآية (4).


(�) سورة الأنعام، الآية (34).


(�) سورة المائدة، الآية (4).


(�) سورة الكهف، الآية (31)، وسورة الحج، الآية (23)، وسورة فاطر، الآية (33).


(�) أخرجه مسلم 553 (كتاب اللباس والزينة ـ باب تحريم تصوير صورة الحيوان)، وأخرجه البخاري 833 (كتاب اللباس ـ باب عذاب المصورين يوم القيامة) وليس فيه «من».


(�) أخرجه البخاري في صحيحه 151 (كتاب تقصير الصلاة ـ باب إذا صلى قاعداً ثم صح ....)، وأخرجه مسلم 176 (كتاب صلاة المسافرين ـ باب جواز النافلة قائماً وقاعداً) برواية أخرى ليس فيها «مِن».


(�) حكاه البغداديون في قول العرب، وكأنه سئل: هل كان من مطر؟ فأجيب: قد كان من مطر، فزيدت «من» في الواجب، انظر: شرح الرضي على الكافية 6/12، ومغني اللبيب 1/356.


(�) البيت من المتقارب، وهو لعمرو بن أبي ربيعة في ديوانه 175، والجنى الداني 318، وبلا نسبة في مغني اللبيب 1/356.


     والكاشح: هو العدو الذي يضمر لك العداوة، والكاشح: المتولي عنك بودّه، انظر اللسان 13/70 (كشح).


(�) البيت من البسيط، وهو لجرير في ديوانه 195، وشرح التسهيل 3/10، وشواهد التوضيح 127.


     و«الإدلاج» السير آخر الليل، انظر اللسان 5/285 (دلج).


(�) البيت من الطويل، وهو لسلمة بن يزيد الجعفي في شرح التسهيل 3/10، ولسان العرب 13/138 (كون)، والدرر 4/182، وبلا نسبة في همع الهوامع 2/379.


(�) انظر: الكتاب 2/327، والمقتضب 4/137، والمفصل 337، وشرح المفصل 8/10، 12، 13، وشرح الرضي على الكافية 6/11، وارتشاف الضرب 4/1723.


(�) انظر: شرح المفصل 8/13، وشرح الرضي على الكافية 6/11، ومغني اللبيب 1/356.


(�) سورة إبراهيم، الآية (10).


(�) المُجيد 2/246.


(�) البحر المحيط 4/118، وانظر: 2/339، و8/332.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/322، والمقتضب 4/228، 229، والخصائص 2/248، والمفصّل 131، وشرح المفصل 3/29، وشرح التسهيل 3/113، وشرح الرضي على الكافية 2/326، والمقرب 289، والبحر المحيط 7/58، وارتشاف الضرب 4/1823، وأوضح المسالك 3/149، وشرح ابن عقيل 2/74، وهمع الهوامع 2/431، وشرح الأشموني 2/414.


(�) سورة الأنبياء، الآية (79).


(�) سورة الروم، الآية (4).


(�) البيت من المنسرح، وهو للفرزدق في ديوانه 215، والكتاب 1/239، والمقتضب 4/229، وشرح المفصّل 3/21، وبلا نسبة في الخصائص 2/278، وشرح التسهيل 3/115، والبحر المحيط 8/64، وشرح الأشموني 2/414.


(�) البيت من السريع، وهو للأعشى في ديوانه 193، والكتاب 1/388، وشرح أبيات سيبويه 1/232، والخصائص 2/131، وشرح المفصل 1/37، 120، وبلا نسبة في المقتضب 3/218، وشرح التسهيل 3/114، والدرر 5/42.


(�) البيت من مجزوء الكامل، وهو للأعشى في ديوانه 209، والكتاب 1/237، و2/168، والخصائص 2/278، وشرح المفصل 3/22، وبلا نسبة في المقتضب 4/228، وشرح التسهيل 3/114، ورصف المباني 358.


     و«علالة وبداهة» يقال لأول جري الفرس وما بعده، انظر اللسان 10/260 (علل)، و2/41 (بده)، و«نهد الجزارة» إذا وصف الفرس بهذا الوصف فيعني غلظ يديه ورجليه وكثرة عصبهما، انظر اللسان 3/138 (جزر).


(�) انظر: معاني القرآن 2/322، وارتشاف الضرب 4/1823.


(�) انظر: شرح المفصل 3/29.


(�) انظر: المقرب 289.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 2/326، والدر المصون 5/371.


(�) سورة الفرقان، الآية (39).


(�) سورة الزخرف، الآية (32).


(�) انظر: شرح المفصل 3/30، وشرح الرضي على الكافية 2/327، وأوضح المسالك 3/152.


(�) هي قراءة ابن محيصن، وقرأ يعقوب والحسن وعيسى الثقفي والزهري وابن أبي إسحاق «فلا خوفَ»، وقرأ الباقون «فلا خوفٌ»، انظر: إعراب القرآن 1/54، وشرح التسهيل 3/113، والبحر المحيط 1/322، والنشر 2/211، والإتحاف 134.


(�) سورة البقرة، الآية (38)، وتمام الآية: +فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون".


(�) أخرجه البخاري 163 (كتاب العمل في الصلاة ـ باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة).


(�) انظر: سنن ابن ماجه 89 (باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة، أو كان لها أيام حيض)، وسنن الترمذي 41 (باب ما جاء في المستحاضة) وليس فيهما الشاهد.


(�) انظر: شرح التسهيل 3/113، 114، وأوضح المسالك 3/152، وهمع الهوامع 2/431، وشرح الأشموني 2/414.


(�) هي قراءة، أبي عمرو، وابن حبش، والسوسي، وعاصم الجحدري، واليزيدي، وقُرئ: «وَليِّيَ اللهُ»، و«وليِّ اللهُ» و«وَليَّ اللهِ»، انظر: السبعة 301، وإعراب القرآن 2/180، والبحر المحيط 4/442، والنشر 2/274، والإتحاف 234.


(�) سورة الأعراف، الآية (196)، وتمام الآية: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﮊ.


(�) المُجيد 1/1100-1101.


(�) أي: الصفاقسي.


(�) انظر: البحر المحيط 7/158، وارتشاف الضرب 4/1823.


(�) انظر: الإنصاف 1/404، وشرح المفصل 8/65، ورصف المباني 121، 234، والبحر المحيط 8/365، والدر المصون 1/84، و6/415.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/58.


(�) انظر: التبيان 2/273.


(�) سورة المدثر، الآيتان (9-10).


(�) البيت من البسيط، وهو لأبي زبيد الطائي في الكتاب 2/133، والدرر 2/183، و5/18، وبلا نسبة في الإنصاف 1/404، وشرح المفصل 8/65، ورصف المباني 121، 234، والدر المصون 1/83، و6/415.


      وهذا البيت شاهد عند سيبويه على إلغاء الظرف «عندي» مع دخول لام التأكيد عليه وجعل «غير مكفور» الخبر.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/58، والدر المصون 1/84.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/58، والبحر المحيط 8/365، والدر المصون 1/58.


(�) البحر المحيط 8/365.


(�) انظر: الكشاف 6/254، والتبيان 2/273، والبحر المحيط 8/365، والدر المصون 6/415.


(�) المُجيد 2/1111.


(�) انظر: الكتاب 4/354، والمقتضب 2/54، وشرح التسهيل 2/159، ومغني اللبيب 1/151، وتاج العروس 1/617.


(�) الكتاب 4/354.


(�) انظر: إيضاح الشعر 209، والدر المصون 1/190.


(�) البيت من المديد، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه 86، والدرر 3/125، وبلا نسبة في إيضاح الشعر 209، وشرح المفصل 4/92، وشرح التسهيل 2/160، والدر المصون 1/190.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/159.


(�) انظر: البحر المحيط 4/218، والمُجيد 1/976.


(�) سورة الأنعام، الآية (124).


(�) البحر المحيط 4/218.


(�) المصدر السابق 4/219.


(�) انظر: التبيان 2/54، 55.


(�) سورة يوسف، الآية (56).


(�) البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى، في ديوانه 69، ولسان العرب 12/110 (قشعم)، والدرر 3/127، وبلا نسبة في مغني اللبيب 1/151، وهمع الهوامع 2/154.


     وله رواية أخرى: 


              [فشدوا ولم تفزعْ بيوتٌ كثيرةٌ     إلى حيثُ ألقت رَحْلها أم قشعم] فلا شاهد فيه، و«أم قشعم» كناية عن الموت.


(�) انظر: البحر المحيط 4/218، ومغني اللبيب 1/151.


(�) المُجيد 2/206.


(�) يعني «حيث» في آية يوسف: +يتبوؤا منها حيث يشاء".


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) آية الأنعام: +الله أعلم حيث يجعل رسالته".


(�) انظر: المجيد 1/977.


(�) انظر: الكتاب 1/160، والمقتضب 3/177، والأصول 2/144، وشرح المفصل 4/96، وشرح الكافية الشافية 1/421، والبحر المحيط 1/196، وارتشاف الضرب 4/166، والجنى الداني 368، والدر المصون 1/119، ومغني اللبيب 1/112، وشرح الأشموني 2/390.


(�) انظر: التبيان 1/18، ومغني اللبيب 1/112.


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 46.


(�) انظر: التبيان 1/18.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 4/131.


(�) مشكل إعراب القرآن 46.


(�) سورة البقرة، الآية (11).


(�) شرح الرضي على الكافية 4/131.


(�) البحر المحيط 1/196.


(�) انظر: المصدر السابق 1/196، و6/290، والجنى الداني 369، ومغني اللبيب 1/112-113.


(�) سورة يونس، الآية (21).


(�) سورة الأنبياء، الآية (36).


(�) انظر: الجنى الداني 362.


(�) انظر: المصدر السابق 369، ومغني اللبيب 1/113.


(�) انظر: مغني اللبيب 1/113.


(�) المُجيد 2/1134.


(�) انظر: الأصول 1/137، والتبصرة والتذكرة 1/241، والتبيان 2/153، 223، وشرح ألفية ابن معط 2/1011، والبحر المحيط 1/614، و2/526، و5/410، والدر المصون 1/407، و5/208، و6/23، وهمع الهوامع 3/46، وشرح الأشموني 2/440.


(�) انظر: الكشاف 3/377.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 4/379.


(�) انظر: الدر المصون 2/144.


(�) شرح الرضي على الكافية 4/379.


(�) سورة النور، الآية (2).


(�) سورة الصافات، الآية (102).


(�) سورة فصلت، الآية (44).


(�) سورة آل عمران، الآية (75).


(�) سورة البقرة، الآية (150).


(�) سورة مريم، الآية (72).


(�) سورة إبراهيم، الآية (23).


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 4/379، 380.


(�) انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الأول، 3/366.


(�) انظر: التبيان 2/153، 223، والبحر المحيط 1/614، و2/526، و5/410، والدر المصون 1/407، و5/208.


(�) التبيان 2/153.


(�) البحر المحيط 1/614.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 5/2256.


(�) انظر: همع الهوامع 3/46.


(�) الأصول 1/137.


(�) المُجيد 2/862.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 5/2268، وشرح الأشموني 2/446.


(�) انظر المصادر السابقة.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/402، وهمع الهوامع 3/57، وشرح الأشموني 2/445.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/402، وشرح الكافية الشافية 1/466، وارتشاف الضرب 5/2268, وشرح الأشموني 2/446.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 5/2268، وشرح الأشموني 2/446.


(�) البيت من الطويل، وهو لبشر بن أبي خازم في المقاصد النحوية 3/560، ولم أعثر عليه في ديوانه، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 2/402، وشرح الكافية الشافية 1/466، ولسان العرب 1/205، (فقد)، وشرح الأشموني 2/445.


     و«فاقدٌ خطباء» أي: حمامة سُبِعَ ولدها وَفُقِد، انظر اللسان 11/205 (فقد).


     و«المزايل» المفرق والمُباين، انظر اللسان 7/90 (زيل).


(�) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 2/402.


(�) انظر: المقرب 189، وشرح التسهيل 2/402، وشرح الأشموني 2/446.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 5/2268، ومغني اللبيب 2/674، وهمع الهوامع 3/57.


(�) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه 86، وهو بلا نسبة في همع الهوامع 3/57، والدرر 4/269.


     و«شؤبوب» الشؤبوب المطر يصيب المكان ويخطئ الآخر 8/4 (شأب).


     و«جعد» متراكب مجتمع، انظر اللسان 3/154 (جعد).


(�) انظر: التبيان 1/206.


(�) سورة المائدة، الآية (2).


(�) مغني اللبيب 2/675.


(�) المُجيد 1/784.


(�) المصدر السابق.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 5/2268.


(�) انظر: الكتاب 2/9، 84، ومعاني القرآن للفراء 1/471، والمقتضب 4/281، والتبصرة والتذكرة 1/171، والمفصّل 142.


(�) انظر: الكتاب 2/9.


(�) انظر: المصدر السابق 2/9، 84، والمقتضب 4/281-284، ونتائج الفكر 213-214، وشرح المفصل 3/56.


(�) انظر: شرح التسهيل 3/182، وارتشاف الضرب 2/946، والبحر المحيط 4/54.


(�) انظر: معاني القرآن 1/471.


(�) سورة يونس، الآيتان (62-63).


(�) يعني النعت.


(�) انظر: شرح التسهيل 3/182، وارتشاف الضرب 2/946.


(�) البيت من الرجز، وهو بلا نسبة في الكتاب 2/72، ورصف المباني 689، ومغني اللبيب 2/526، وهمع الهوامع 1/223، و3/121، 150، والدرر 1/221، 6/12، 62.


     و«قرقرى»: اسم لمكان، اللسان 12/66 (قرر)، و«كوانسا»: غائبة، انظر اللسان 13/118 (كنس).


     ورواية سيبويه: «فأصبحت» مكان «قد أصبحت».


(�) انظر 3/182.


(�) انظر 1/520.


(�) انظر 170.


(�) انظر: الكشاف 2/311.


(�) سورة المائدة، الآية (109)، والآية (116).


(�) هي قراءة ابن عباس ويعقوب، وقرأ الباقون «علامُ» بالرفع، انظر: مختصر ابن خالويه 36، والكشاف 2/311، والبحر المحيط 4/54، والدر المصون 2/643.


(�) انظر: البحر المحيط 4/54، والمُجيد 1/869.


(�) انظر: الدر المصون 2/643.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 2/946، والمساعد 2/420.


(�) المُجيد 1/940.


(�) يعني التخريج على نعت الضمير.


(�) انظر: البحر المحيط 4/54، 165.


(�) انظر: الدر المصون 2/643.


(�) البيت من الرجز، وهو بلا نسبة في النوادر 172، وشرح التسهيل 1/391، والبحر المحيط 6/91، والدر المصون 2/643، وهمع الهوامع 1/131، والدرر 2/167.


     «الخبة»: الخداعة، اللسان 5/6 (خبب)، و«الجزور»: كثيرة الأكل، اللسان 3/122 (جزر)، و«القفيز»: مكيال، اللسان 12/159 (قفز).


(�) البيت من الرجز، وهو لمحمد بن ذؤيب العماني في ديوان المعاني 1/36، ومحاضرات الأدباء 4/631، والموشح 298، وبلا نسبة في الخصائص 2/296، والدر المصون 2/644، وهمع الهوامع 1/432.


     و«قادمة» القادمة إحدى قوائم الطير، اللسان 11/44 (قدم)، و«تشوفا» تطلعا للخبر، اللسان 8/162 (شوف).


(�) البيت من الطويل، وهو لعمر بن أبي ربيعة في الجنى الداني 394، والدرر 2/167، ولم أعثر عليه في ديوانه، وبلا نسبة في النوادر 172، والبحر المحيط 4/440، والدر المصون 2/643، ومغني اللبيب 1/46.


(�) انظر: الخصائص 2/7، والمزهر 1/257، 258، 259.


(�) سورة طه، الآية (63).


(�) هي لغة بني الحارث بن كعب، انظر: معاني القرآن للفراء 2/184، والمسائل المنثورة 69.


(�) انظر: المقتضب 2/137-139، و4/185، وشرح المفصّل 3/60، والمقرب 304، وشرح الرضي على الكافية 3/53، وارتشاف الضرب 4/1938، وأوضح المسالك 3/284، وشرح ابن عقيل 2/190، وهمع الهوامع 3/127.


(�) سورة الصافات، الآية (48)


(�) الكتاب 2/363.


(�) سورة النساء، الآية (159).


(�) انظر: الإيضاح العضدي 1/287-288، وشرح التسهيل 3/183، وأوضح المسالك 3/284، وهمع الهوامع 3/128.


(�) سورة سبأ، الآية (11).


(�) سورة النساء، الآية (90).


(�) انظر: ارتشاف الضرب 4/1938، وهمع الهوامع 3/128.


(�) انظر: الكتاب 3/224، والتخمير 2/107، 108، والمقرب 304.


(�) انظر: المقرب 304، وارتشاف الضرب 4/1938.


(�) سورة الجن، الآية (11)، وتمام الآية: +وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا".


(�) انظر: المقرب 304، وشرح التسهيل 3/183-184، وهمع الهوامع 3/128، وشرح الأشموني 3/102-203.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 4/1939، وهمع الهوامع 3/128.


(�) انظر: همع الهوامع 3/127.


(�) سورة الأنعام، الآية (59).


(�) البيت من الهزج، وهو لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه 288، والمعاني الكبير 142، ولسان العرب 8/86 (شعب)، 142 (شنج)، و14/172 (نبح)؛ و12/119 (قصر)، والدرر 6/20، وبلا نسبة في المقرب 305، وهمع الهوامع 3/129.


     و«قصرى» أسفل الأضلاع، اللسان 12/119 (قصر)، و«الشنج» تقبض الجلد، اللسان 8/142 (شنج)، و«نباح» أي: ضخم الصوت، و«الشُعب» جمع أشعب، وهو الذي انشعب قرناه، انظر اللسان 14/172 (نبح) و«نسأت الدابة» أي: سمنت، اللسان 14/241 (نسأ).


(�) انظر: المقرب 305، وهمع الهوامع 3/129.


(�) البيت من الوافر، وهو للنابغة في ديوانه 126، وشرح أبيات سيبويه 1/138، وشرح المفصل 3/59، وبلا نسبة في المقتضب 2/138، والأصول 2/178، وشرح الرضي على الكافية 3/245، وشرح الأشموني 3/104.


     و«يقعقع» أي: يصوت، انظر اللسان 12/155 (قعع)، و«الشن» القربة اليابسة، انظر اللسان 8/148 (شنن).


(�) انظر: الأصول 2/178، والتخمير 2/108.


(�) البيت من الرجز، وهو للقنابي (أبي خالد) في شرح أبيات سيبويه 2/271، وبلا نسبة في الخصائص 2/248، وأسرار العربية 99، 100، والإنصاف 1/112، وشرح المفصل 3/62، وهمع الهوامع 1/28، والدرر 1/76، و6/24.


     وفي بعض الروايات (زيد) مكان (ليلي).


(�) انظر: شرح المفصل 3/62.


(�) انظر: التبيان 2/207.


(�) سورة الصافات، الآية (144).


(�) انظر: المُجيد 2/818.


(�) المصدر السابق.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 4/1938-1939.


(�) انظر: شرح ا لمفصل 3/59.


(�) انظر: الكشاف 1/423، و3/398، 576-577.


(�) سورة البقرة، الآية (216).


(�) سورة الكهف، الآية (22).


(�) سورة البقرة، الآية (259).


(�) سورة الحجر، الآية (4).


(�) الكشاف 3/398.


(�) سورة الشعراء، الآية (208).


(�) التبيان 1/92.


(�) الدر المصون 1/217، وانظر: 4/287، و5/290.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/83، وإعراب القرآن 2/393، ومشكل إعراب القرآن 388، والمحرر الوجيز 1064، وشرح التسهيل 3/171، والبحر المحيط 7/44، والدر المصون 1/217، ومغني اللبيب 2/420.


(�) البحر المحيط 5/434.


(�) انظر: المصدر السابق 7/42.


(�) انظر المصدر السابق.


(�) انظر: التبيان 1/92.


(�) سورة البقرة، الآية (216).


(�) المُجيد 1/411، وانظر: 1/524.


(�) انظر: الدر المصون 4/288.


(�) انظر: الكشاف 4/418.


(�) قرأ ابن أبي عبلة «إلا لها» بحذف الواو والجملة صفة لـ«قرية»، وقرأ الباقون «إلا ولها» بالواو.


     انظر: معاني القرآن للفراء 2/83، وإعراب القرآن 2/393، ومشكل إعراب القرآن 388، والمحرر الوجيز 1064، والبحر المحيط 5/434.


(�) انظر: الدر المصون 4/288، و5/290.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 4/1908، والدر المصون 6/117، وشرح الأشموني 3/87.


(�) الكتاب 2/4.


(�) انظر: الأصول 2/23.


(�) انظر: الجمل 13.


(�) انظر: اللمع 139، والبيان في شرح اللمع 273.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 1/169.


(�) انظر: كشف المشكل 383.


(�) انظر: شرح المفصّل 3/54-55.


(�) انظر: الإيضاح في شرح المفصّل 1/445.


(�) انظر: شرح التسهيل 3/168.


(�) انظر: البسيط 1/300.


(�) انظر: البحر المحيط 4/49، وارتشاف الضرب 4/1909.


(�) انظر: الدر المصون 6/568.


(�) انظر: البسيط 1/300.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 2/307، وارتشاف الضرب 4/1908.


(�) سورة الهمزة، الآيتان (1-2).


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش 174.


(�) سورة المائدة، الآية (107).


(�) انظر: مجالس العلماء 115.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 4/1908، وشرح الأشموني 3/87.


(�) الإخلاص، الآية (1).


(�) البيت من الطويل، وهوللنابغة الذبياني في ديوانه 33، والكتاب 2/85، وشرح أبيات سيبويه للنحاس 121، والدرر 6/9، وبلا نسبة في ارتشاف الضرب 4/1909، وهمع الهوامع 3/118.


     و«ضئيلة» حية كأنها أفعى، اللسان 9/6 (ضأل)، و«الرقش» الحية الرقشاء هي التي فيها نقط سواد وبياض، انظر اللسان 6/202 (رقش).


(�) انظر: ارتشاف الضرب 4/1909.


(�) انظر: همع الهوامع 3/118، والدرر 6/7.


(�) البيت من البسيط، وهو للأحوص الأنصاري، في ديوانه 112، والكامل 1/332، والدرر 6/7، وبلا نسبة في ارتشاف الضرب 4/1909، وهمع الهوامع 3/118.


     و«يخبا» يُخمد ويُطفأ، انظر اللسان 5/17 (خبا).


(�) انظر: مغني اللبيب 2/654.


(�) انظر: الكشاف 2/138، وشرح التسهيل 3/172، والبحر المحيط 3/349، و4/486، و7/320، و8/263، والدر المصون 2/419، وشرح ابن عقيل 2/182.


(�) البيت من الكامل، وهو لرجل من بني سلول في الكتاب 3/22، والدرر 1/78، ولشمر بن عمرو الحنفي في الأصمعيات 38، ولعميرة بن جابر الحنفي في حماسة البحتري 171، وبلا نسبة في الكشاف 1/122، ومغني اللبيب 1/119، وشرح ابن عقيل 2/182، والدرر 6/154.


(�) سورة يس، الآية (37).


(�) انظر: ارتشاف الضرب 4/1908.


(�) انظر: الكتاب 2/85، وشرح أبيات سيبويه 1/384، وإعراب القرآن 5/280، ومشكل إعراب القرآن 800، والكشاف 6/429، والمحرر الوجيز 593، وشرح الرضي على الكافية 2/307، والبحر المحيط 8/510، ومغني اللبيب 2/655، وشرح ابن عقيل 2/182، وهمع الهوامع 3/118.


(�) المُجيد 2/935.


(�) انظر: البحر المحيط 4/49، وارتشاف الضرب 4/1909، وقد سبق.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 1/169.


(�) انظر: الدر المصون 2/634.


(�) انظر: مجالس العلماء 116-117.


(�) انظر المصدر السابق.


(�) انظر: عدة السالك إلى أوضح المسالك 3/274.


(�) انظر: الكتاب 2/145، والمقتضب 4/111، والأصول 1/240، والإيضاح العضدي 151، واللمع 96، والتخمير 4/51، والأمالي النحوية لابن الحاجب 3/62، وشرح ألفية ابن معط 2/951-952، وهمع الهوامع 3/205، وشرح الأشموني 1/421.


(�) الكتاب 2/145.


(�) انظر: المصدر السابق، والمقتضب 4/111، والأصول 1/240، والإيضاح العضدي 1/151، واللمع 96، والتخمير 4/51، والتوطئة 233، والتذييل والتكميل 5/184، والبحر المحيط 3/541، والدر المصون 2/572، وشرح ابن عقيل 1/345.


(�) انظر: الكتاب 2/145.


(�) انظر: شرح الألفية لابن الناظم 176، وشرح المكودي على الألفية 47، وهمع الهوامع 3/205.


(�) انظر: التذييل والتكميل 5/199، وأوضح المسالك 1/314-317.


(�) وهي الحالة الثانية من حالات العطف على اسم «إن»، انظر: الصفحة الأولى من المسألة.


(�) انظر: شرح ابن عقيل 1/345، وهمع الهوامع 3/205، وشرح الأشموني 1/421.


(�) انظر: الإنصاف 1/185 (المسألة 23)، والتبيين 341 (المسألة 52)، ومغني اللبيب 2/546.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 1/311، ومعاني القرآن وإعرابه 2/155، والأصول 1/257، والإنصاف 1/186، والتبيين 341، وشرح المفصل 8/69، وشرح التسهيل 1/429، والبحر المحيط 3/541، ومغني اللبيب 2/547، وهمع الهوامع 3/205.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 1/311، ومعاني القرآن وإعرابه 2/155، والأصول 1/256، والإنصاف 1/186، والتبيين 341، والتخمير 4/53، وشرح المفصل 8/69، وشرح التسهيل 1/429، والبحر المحيط 3/541، ومغني اللبيب 2/547.


(�) سورة المائدة، الآية (69).


(�) الآية السابقة.


(�) البيت من الطويل، وهو لضابئ البرجمي في الكتاب 1/124، والتبصرة والتذكرة 1/210، وشرح المفصل 8/68، وبلا نسبة في مجاز القرآن 1/172، 257، و2/22، والأصول 1/257، والتخمير 4/53، وشرح ألفية ابن معط 2/956، وأوضح المسالك 1/320، ومغني اللبيب 2/547.


(�) انظر: الإنصاف 1/186، ومغني اللبيب 2/546، وشرح الأشموني 1/421-423.


(�) انظر: الإنصاف 1/186، والتبيين 342، والتخمير 4/54، ومغني اللبيب 2/546، وائتلاف النصرة 167.


(�) الكتاب 2/157.


(�) انظر: الإنصاف 1/187، والتذييل والتكميل 5/194، ومغني اللبيب 2/546.


(�) انظر: الإنصاف 1/187-195، وشرح التسهيل 1/431، والبحر المحيط 3/541، والدر المصون 2/572، ومغني اللبيب 2/547، وهمع الهوامع 3/206.


(�) انظر: الكتاب 2/158.


(�) انظر المصدر السابق.


(�) المُجيد 1/713.


(�) انظر: التبيان 1/184.


(�) سورة النساء، الآية (57).


(�) سورة النساء، الآية (56).


(�) هو أبو البقاء العكبري، انظر: التبيان 2/245.


(�) سورة الذاريات، الآية (58).


(�) المجيد: 2/992.


(�) التذييل والتكميل 5/184.


(�) انظر: شرح التسهيل 3/181، وشرح الرضي على الكافية 3/57، وارتشاف الضرب 4/1942، وهمع الهوامع 3/127، وشرح الأشموني 3/105-106، وضياء السالك إلى أوضح المسالك 3/149.


(�) سورة الأنعام، الآية (92).


(�) سورة المائدة، الآية (54).


(�) البيت من الطويل، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه 40، والكتاب 2/211، وبلا نسبة في شرح المفصل 2/107، وشرح الرضي على الكافية 3/57، ورصف المباني 161، والمقاصد النحوية 4/303.


(�) انظر: شرح التسهيل 3/181، وشرح الرضي على الكافية 3/57، وارتشاف الضرب 4/1942، وهمع الهوامع 3/127، وشرح الأشموني 3/105-106.


(�) سورة غافر، الآية (28).


(�) انظر: شرح ا لتسهيل 3/181، وهمع الهوامع 3/127.


(�) انظر: المقرب 303-304.


(�) المصدر السابق.


(�) يعني تقديم الصفة بالجملة.


(�) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه 33، ولسان العرب 1/52 (أثث) و6/35 (عثكل)، وهو بلا نسبة في المقرب 304.


     «الفرع» الشعر، و«أثيث» غزير طويل، يوصف به الشعر والنبات، انظر اللسان 1/52 (أثث)، و«القنو» العذق، و«متعثكل» ذا عناقيد وشماريخ يكون فيه الرطب، انظر اللسان 9/35 (عثكل).


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 3/57، وارتشاف الضرب 4/1929، والمُجيد 2/831، وسيأتي، وهمع الهوامع 3/127.


(�) ارتشاف الضرب 4/1929.


(�) يعني تقديم الوصف بالجملة على الوصف بالمفرد.


(�) المُجيد 2/831


(�) سورة ص، الآية (29).


(�) هي قراءة شاذة، انظر: الكشاف 5/263، والبحر المحيط 7/379.


(�) انظر: البحر المحيط 3/294، والدر المصون 2/383، و6/414، وهمع الهوامع 3/116.


(�) انظر: ا لبيان 2/473، والبحر المحيط 3/294.


(�) انظر: البحر المحيط 3/294، وهمع الهوامع 3/116.


(�) انظر: الخصائص 2/267.


(�) انظر: البيان 2/223، 473.


(�) انظر: البحر المحيط 3/294.


(�) انظر: البحر المحيط 3/294، والدر المصون 2/383، و6/414، وهمع الهوامع 3/116.


(�) انظر: الكشاف 2/98-99.


(�) سورة النساء، الآية (63)


(�) سورة المدثر، الآية (9).


(�) انظر: الكشاف 6/254.


(�) انظر: التبيان 2/173.


(�) سورة النمل، الآية (45).


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 722، والبيان 2/223، 473، والتبيان 1/185، و2/272، والبحر المحيط 3/294، و8/365، والدر المصون 2/383، و6/414.


(�) سورة المدثر، الآية (8).


(�) الدر المصون 2/383.


(�) سورة الضحى، الآيتان (9-10).


(�) البيت من الطويل، وهو للفرزدق في ديوانه 1/181، والمقتضب 4/101، والدرر 2/71، وبلا نسبة في الدر المصون 3/383، ومغني اللبيب 2/700، وشرح ابن عقيل 1/261، وهمع الهوامع 1/375.


     و«هدَّاجون» من الهَدْج، وهو مشيٌ رُويدٌ في ضعف، انظر اللسان 15/34 (هدج).


(�) في قوله تعالى: ﮋﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝﮊ.


(�) المُجيد 2/633.


(�) انظر: البحر المحيط 3/294.


(�) انظر: الوسيط 74.


(�) انظر: الفريد 2/290.


(�) انظر: الكتاب 2/407-409، والمفصل 138، وشرح المفصل 3/42، والمقرب 319، وشرح التسهيل 3/167، وشرح الكافية الشافية 1/529، وشرح الرضي على الكافية 3/110، وارتشاف الضرب 4/1956، وشرح ابن عقيل 2/200، وهمع الهوامع 3/146.


(�) انظر: المفصل 138، وشرح المفصل 3/42.


(�) انظر: المصدرين السابقين، والدر المصون 1/357، وضياء السالك إلى أوضح المسالك 3/160.


(�) المفصل 138.


(�) انظر: شرح المفصل 3/42، وحاشية الصبان 3/120، وضياء السالك إلى أوضح المسالك 3/160.


(�) انظر: التبيان 1/61.


(�) سورة البقرة، الآية (120).


(�) الدر المصون 1/357.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 1/529.


(�) سورة آل عمران، الآية (107).


(�) انظر: الأصول 2/20، وشرح التسهيل 3/166، وارتشاف الضرب 4/1959، وهمع الهوامع 3/146، وشرح الأشموني 3/120، وحاشية الصبان 3/120.


(�) المُجيد 395 ط.


(�) فأبو حيّان لم يجز ذلك في كتبه التي بين يدي: البحر المحيط، وارتشاف الضرب ـ فيما قرأت.


(�) انظر: الكشاف 3/28.


(�) سورة التوبة، الآية (25).


(�) الكشاف 3/28.


(�) المحرر الوجيز 834.


(�) انظر: الدر المصون 3/457.


(�) المصدر السابق.


(�) المصدر السابق 3/456.


(�) المُجيد 2/50.


(�) يعني الزمخشري.


(�) انظر: البحر المحيط 5/25.


(�) انظر: الكشاف 1/228، و4/25، 433، و6/108.


(�) انظر: مغني اللبيب 2/555، وعروس الأفراح 3/26، وشرح الأشموني 3/180.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/174، ومغني اللبيب 2/555، وشرح الأشموني 3/180.


(�) انظر: مغني اللبيب 2/556.


(�) انظر: تلخيص المفتاح 171، والإيضاح 88، ومغني اللبيب 2/555، وشرح التلخيص 3/26 وما بعدها، وشرح الأشموني 3/180، ومجلة الدراسات اللغوية، العدد الأول، المجلد الثامن، ص5.


(�) انظر: الإتقان 1/636، ومغني اللبيب 2/556، وشرح الأشموني 3/180.


(�) انظر: البحر المحيط 1/252، و6/183.


(�) انظر: الدر المصون 1/156.


(�) البحر المحيط 1/252.


(�) المصدر السابق 1/253، وانظر ما قاله سيبويه في الكتاب 2/55، وسيأتي.


(�) سورة البقرة، الآيتان (24-25).


(�) سورة مريم، الآية (46).


(�) سورة النمل، الآيتان (9-10).


(�) سورة الصف، الآية (13).


(�) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في الكتاب 1/193، 196، وشرح المفصل 1/100، و8/95، وشرح التسهيل 1/314، ورصف المباني 386، والجنى الداني 71، وأوضح المسالك 2/145، ومغني اللبيب 2/556، وهمع الهوامع 1/350، والدرر 2/36.


     وجعل ابن هشام هذا البيت من شواهد عطف الخبر على الإنشاء، وهو من أدلة الأخفش على زيادة الفاء في الخبر، ولا يجيزه سيبويه، و«خولان» قبيلة يمنية، و«أكرومة الحيين» أي: كريمة الأصل من طرف أبيها وأمها، انظر اللسان 13/55 (كرم)، و«خلو» أي: خالية فارغة ليس فيها جور، خالية من الزوج: أي ليست ذات زوج، انظر اللسان 5/149 (خلا).


(�) البيت من الطويل، وهو لحسان بن ثابت ( في ديوانه 134، وبلا نسبة في البحر المحيط 1/253، والدر المصون 1/157، ومغني اللبيب 2/556، وشرح الأشموني 3/181.


     و«تناغي» تتكلم بكلام فيه نغمة، انظر اللسان 14/312 (نغي)، و«مآقيك» جمع مأق، وهي العين منفذ البكاء، انظر اللسان 14/8 (مأق)، و«إثمد» حجر للكحل، انظر اللسان 3/38 (ثمد).


(�) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه 12، والكتاب 2/143، والأصول 3/229، والبحر المحيط 1/253، والدر المصون 1/157، والدرر 5/139، وبلا نسبة في لسان العرب 10/340 (عول)، ومغني اللبيب 2/556، وشرح الأشموني 3/181، والدرر 6/154، و«معوّل» أي: متَّكَل، انظر السان 10/340 (عول).


(�) انظر: الكشاف 1/228، و4/25، 433، و6/108، ومغني اللبيب 2/556، 557، 558.


(�) سورة الأنعام، الآية (47).


(�) مغني اللبيب 2/558.


(�) يعني سيبويه، انظر الكتاب 2/55.


(�) انظر: التبيان 1/83.


(�) سورة البقرة، الآية (187).


(�) المُجيد 1/376، وانظر 2/565.


(�) انظر: البحر المحيط 1/213، وارتشاف الضرب 4/1972، وأوضح المسالك 3/362، وهمع الهوامع 3/153.


(�) سورة المؤمنون، الآية (111).


(�) قرأ نافع وحمزة والكسائي وزيد بن علي والأعمش وخارجة «إنهم» بكسر همزة إن، وقرأ الباقون بفتحها، انظر: السبعة 449، والكشاف 4/252، والبحر المحيط 6/390، والنشر 2/329، 330، والإتحاف 321.


(�) سورة الشعراء، الآيتان (132-133).


(�) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في مجالس ثعلب 96، ومغني اللبيب 2/490، والمقاصد النحوية 4/200، وشرح الأشموني 3/195.


(�) انظر: البحر المحيط 1/213، والدر المصون 1/32، ومغني اللبيب 2/670، وحاشية الصبان 3/195.


(�) البحر المحيط 1/213.


(�) انظر: الكشاف 1/192.


(�) سورة البقرة، الآية (17).


(�) انظر: التبيان 1/105.


(�) سورة البقرة، الآية (253).


(�) انظر: مغني اللبيب 2/670.


(�) انظر: حاشية الصبّان 3/195.


(�) انظر: البحر المحيط 1/213، والدر المصون 1/132، 160، وحاشية الصبّان 3/195.


(�) المُجيد 1/455.


(�) سورة ص، الآية (73).


(�) انظر: الكتاب 2/9، 113، والمقتضب 3/241، والتبصرة والتذكرة 1/166، والمقرب 316-317، وشرح التسهيل 3/154، وشرح الرضي على الكافية 3/97، ومغني اللبيب 2/218.


(�) انظر: إعراب القرآن للأخفش 148، ومشكل إعراب القرآن 158، والدر المصون 2/239.


(�) سورة آل عمران، الآية (154).


(�) قرأ أبو عمرو، ويعقوب، واليزيدي «كُلُّه» بالرفع، وقرأ الباقون «كُلَّه» بالنصب، انظر: السبعة 217، ومشكل إعراب القرآن 158، والمحرر الوجيز 372، والبحر المحيط 3/95، والنشر 2/242، والإتحاف 180.


(�) معاني القرآن للأخفش 148.


(�) انظر: التبيان 1/155.


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 158، والمحرر الوجيز 372، والبيان 1/226، والبحر المحيط 3/95، والدر المصون 2/239.


(�) المُجيد 1/623.


(�) انظر المصدر السابق.


(�) انظر: البحر المحيط 3/95، وقد مرّ.


(�) انظر: كشف المشكل 409، وشرح الرضي على الكافية 3/116، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الثالث 4/104.


(�) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في المقرب 323، وشرح الرضي على الكافية 3/116، 123، ولسان العرب 1/79 (أذن).


      و«التحمحم» صوت الفرس حين يطلب العلف، انظر اللسان 4/237 (حمم)، و«الصهيل» صوت الفرس مطلقاً، انظر اللسان 8/298 (صهل).


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 3/116.


(�) انظر المصدر السابق.


(�) انظر: المصدر السابق 3/117.


(�) البحر المحيط 6/35.


(�) سورة الجنّ، الآيتان (25-26).


(�) انظر: المحرر الوجيز 1910.


(�) انظر: البحر المحيط 8/148.


(�) سورة المؤمنون، الآيتان (91-92).


(�) انظر: البيان 2/188.


(�) انظر: التبيان 2/152.


(�) سورة الأنعام، الآية (14).


(�) انظر: التبيان 1/236.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 1/328، و2/241، ومعاني القرآن للأخفش 176، وإعراب القرآن 2/61، و3/112، و5/51، والكشاف 2/329، و4/247، و6/235، والمحرر الوجيز 606، والبحر المحيط 4/90، و8/148، والدر المصون 3/20، و5/199، و6/399.


(�) انظر: المحرر الوجيز 1910، والتبيان 2/152، والبحر المحيط 8/148.


(�) المُجيد 2/540.


(�) انظر: المصدر السابق 2/1102.


(�) انظر: المصدر السابق 1/892.


(�) انظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج 3/795، والجنى الداني 221، ومغني اللبيب 1/39.


(�) انظر: الكتاب 3/186.


(�) المصدر السابق.


(�) انظر: المقتضب 1/49، و2/361، 362، وحروف المعاني 58، 59، والصاحبي في فقه اللغة 136، والأزهية 63، 64، والمفصل 375، ورصف المباني 116.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 1/80، و2/399، والبحر المحيط 1/262، والجنى الداني 221.


(�) انظر: مغني اللبيب 1/39.


(�) انظر: شرح المفصل 8/142، والجنى الداني 221، ومغني اللبيب 1/39-41.


(�) سورة المؤمنون، الآية (27).


(�) سورة ص، الآية (6).


(�) سورة البقرة، الآية (125).


(�) سورة طه، الآيتان (38-39).


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 1/80، و2/399، والجنى الداني 221، ومغني اللبيب 1/39.


(�) انظر: مغني اللبيب 1/39.


(�) انظر: تحفة الأريب في الكلام على مغني اللبيب 14ب.


(�) يعني ابن هشام.


(�) يعني «أنْ».


(�) المجيد 2/1015.


(�) البحر المحيط 5/496.


(�) ومن ذلك عند قوله تعالى: ﮋﮦ  ﮧ    ﮨ   ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ ....ﮊ [البقرة:١٣٢] في قراءة (أن يا بني) وهي قراءة أُبي وعبدالله والضحاك، انظر: البحر المحيط 1/571.


(�) انظر: المجيد 1/311، فقد نقل معنى ما قاله شيخه من غير أن يعترض، وانظر أمثلة أخرى من المجيد لم يعترض فيها على كلام شيخه 2/816.


(�) مِنْ ذلك عند قوله تعالى: ﮋﯩ  ﯪ   ﯫ       ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ....ﮊ [البقرة:١٢٥]، انظر: البحر المحيط 1/553.


(�) انظر: المجيد 1/302، وانظر مواضع أخرى لم يعترض فيها: 2/650، و2/135، 299.


(�) سورة المائدة، الآية (117).


(�) انظر: الكشاف 2/315-317.


(�) المُجيد 1/879.


(�) انظر: الإنصاف 2/559 (المسألة 77)، وائتلاف النصرة 150، والبحر المحيط 1/450، و7/421، والدر المصون 1/276، وأوضح المسالك 4/178.


(�) هي قراءة ابن مسعود وأبيّ، وروي عنهما «لا يعبدوا» بالياء، وعن ابن مسعود «أن لا تعبدوا»، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «لا يعبدون»، والباقون «لا تعبدون»، انظر: السبعة 162، ومختصر ابن خالويه 7، والبحر المحيط 1/450، والدر المصون 1/276، والنشر 2/218، والإتحاف 140.


(�) سورة البقرة، الآية (83).


(�) هي قراءة الحسن البصري، وقراءة الباقين «أعبدُ» بالرفع، انظر: مختصر ابن خالويه 13، والكشاف 5/319، وإعراب القراءات الشواذ 2/413، وتفسير القرطبي 15/220، والبحر المحيط 7/421.


(�) سورة الزمر، الآية (64).


(�) هذا مثل يضرب لمن خبره خير من مَرْآه، انظر: الكتاب 4/155، ومجمع الأمثال 1/196، ولسان العرب 2/196 (بين)، و5/310 (دنا)، و13/96 (معد).


(�) انظر: شرح الجمل لابن عصفور 1/132، و2/143، والبحر المحيط 1/450.


(�) البيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه 32، والمقتضب 2/85، 136، والإنصاف 2/560، والبحر المحيط 7/421، والدر المصون 1/275، وبلا نسبة في المسائل المنثورة 160، ورصف المباني 113، والمزهر 1/337.


(�) البيت من الطويل، وهو لعامر بن جؤين في الأغاني 9/93، ولعامر بن الطفيل في الإنصاف 2/561، وبلا نسبة في المقرب 346، ورصف المباني 113.


     و«خباسة» غنيمة، اللسان 5/12 (خبس)، و«نهنهت» كففت وزجرت، انظر اللسان 14/373 (نهنه).


(�) انظر: الإنصاف 2/562.


(�) انظر: الكتاب 3/114-115.


(�) انظر: المقتضب 2/85، 136.


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش 97.


(�) انظر: إعراب القرآن 4/23.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 1/53.


(�) انظر: الكشاف 5/319.


(�) انظر: التبيان 1/47.


(�) انظر: البحر المحيط 1/451.


(�) انظر: الإنصاف 2/56، وائتلاف النصرة 150.


(�) انظر: الإنصاف 2/562، 563، والبحر المحيط 2/223، والدر المصون 1/569.


(�) سورة البقرة، الآية (233).


(�) هي قراءة مجاهد وابن محيصن وابن عباس، وقرئت: «أن تَتِمَّ الرَّضَاعة»، و«أنْ تَتِمَّ الرِّضاعة»، و«أن يُكمل الرَّضاعة»، و«أن تكملوا الرضاعة»، و«أن يُتِمَّ الرِّضاعة»، و«أن يُتِمَّ الرضعة»، انظر: إعراب القرآن 1/151، والإنصاف 2/563، وشرح المفصل 8/143، والبحر المحيط 2/223، والدر المصون 1/569، والإتحاف 158.


(�) انظر: الإنصاف 2/564-570.


(�) انظر: شرح التصريح 4/356، وشرح الأشموني 3/462.


(�) انظر: البحر المحيط 1/451، و8/364.


(�) المُجيد 2/1109.


(�) انظر: شرح التسهيل 3/371.


(�) انظر: الكتاب 3/73، والتبصرة والتذكرة 1/409، وكشف المشكل 377، والمقرب 352، وشرح التسهيل 3/394، وشرح الرضي على الكافية 5/122، والجنى الداني 69، وأوضح المسالك 4/190، 191، ومغني اللبيب 1/187، وهمع الهوامع 2/458.


(�) البيت من البسيط، وهو لكعب بن مالك في ديوانه 288، ولحسان بن ثابت في الكتاب 3/73، وبلا نسبة في المحتسب 1/193، وكشف المشكل 377، والتبيان 1/132، وشرح التسهيل 3/394، وشرح الكافية الشافية 2/157، وشرح الرضي على الكافية 5/104، والجنى الداني 69، ومغني اللبيب 1/187.


(�) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في الكتاب 3/76، والمقرب 177، وشرح الرضي على الكافية 5/105، ورصف المباني 247، 315، ولسان العرب 7/175 (سرق)، وهمع الهوامع 2/372، والدرر 4/171.


     و«سراقة» اسم شخص، انظر اللسان 7/175 (سرق)، و«الرشا» جمع رشوة، اللسان 6/160 (رشا)، وفي البيت شاهد آخر وهو «يدرسه» حيث جاءت الهاء مفعولاً مطلقاً، أي: يدرس الدرس.


(�) البيت من الطويل، وهو لذي الرمة في ديوانه 1014، والكتاب 3/77، وشرح أبيات سيبويه 2/80، وبلا نسبة في المقتضب 2/71، وشرح الرضي على الكافية 5/105.


(�) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 3/395، وأوضح المسالك 4/191، وشرح الأشموني 4/30، وفي بعض الروايات «والصبا» مكان «والهوى».


(�) البيت من الرجز، وهو لجرير بن عبدالله البجليّ في الكتاب 3/76، ولعمرو بن حثارم البجليّ في الدرر 1/227، وبلا نسبة في المقتضب 2/72، والإنصاف 2/623، وشرح المفصل 8/158، وشرح الكافية الشافية 2/149، ورصف المباني 104، وشرح ابن عقيل 2/343، وهمع الهوامع 1/237، وشرح الأشموني 4/27.


      وفي البيت شاهد آخر وهو «يا أقرع» مرتين، حيث حذفت «أل» من العلم المنادى.


(�) انظر: الجنى الداني 69، ومغني اللبيب 1/187.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 5/122.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 4/1872، والجنى الداني 69.


(�) انظر: المصدرين السابقين، ومغني اللبيب 1/187، وهمع الهوامع 2/458.


(�) الكتاب 2/419 بتصرف.


(�) المقتضب 2/73، حاشية رقم (3).


(�) انظر المصدر السابق 2/72، 73.


(�) انظر: المصدر السابق 2/72، 73، حاشية رقم (3).


(�) انظر: التبيان 1/132، 260، والدر المصون 2/79، و3/170.


(�) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح 133-134، ومغني اللبيب 1/187، وشرح الأشموني 4/30.


(�) سورة الأنعام، الآية (121).


(�) سورة النساء، الآية (78).


(�) هي قراءة طلحة بن سليمان، وقراءة الباقين «يدركْكُّمْ»، انظر: المحتسب 1/193، والكشاف 2/111، والبحر المحيط 3/311، والدر المصون 2/397.


(�) أخرجه البخاري 320 (كتاب اللقطة ـ باب إذا أخبره ربّ اللقطة بالعلامة دفع إليه)، وأخرجه مسلم 449 (كتاب اللقطة).


(�) انظر: شرح التسهيل 3/396، والبحر المحيط 4/215، والدر المصون 2/397، و3/170.


(�) المُجيد 2/896.


(�) المصدر السابق 2/538.


(�) انظر: المصدر السابق 2/904.


(�) انظر: البحر المحيط 4/215.


(�) انظر: التبيان 2/246، والتسهيل 3/399، وشرح التسهيل 3/400، وشرح الكافية الشافية 2/150، وارتشاف الضرب 4/1863، والجنى الداني 207، والدر المصون 6/202.


(�) انظر: شرح التسهيل 3/400، والجنى الداني 207.


(�) أخرجه مسلم 16 (كتاب الإيمان ـ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان)، وموارد الظمآن 1/35 (باب قواعد الدين)، ورواية البخاري 14 (كتاب الإيمان ـ باب سؤال جبريل النبي ( عن الإيمان) «فإن لم تكن تراه»، ولا شاهد فيه حينئذٍ، ورواية أخرى لمسلم 16، «فإنك إن لا تكن تراه»، ولا شاهد فيها أيضاً.


(�) هي قراءة طلحة، وأبي جعفر، وشيبة، وقراءة الباقين: «تَرَيِنَّ»، وروي عن أبي عمرو «تَرَئِنَّ» بالهمزة، انظر: مختصر ابن خالويه 84، والمحتسب 2/42، والكشاف 4/17، والتبيان 2/113، وتفسير القرطبي 11/83، والبحر المحيط 6/175.


(�) سورة مريم، الآية (26).


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 2/150، وارتشاف الضرب 4/1863، والجنى الداني 208، والدر المصون 6/202، وهمع الهوامع 6/202.


(�) ارتشاف الضرب 4/1863.


(�) سورة الطور، الآية (44).


(�) الدر المصون 6/202.


(�) همع الهوامع 2/452.


(�) المُجيد 2/996.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 4/1863، وقد مرّ.


(�) انظر: صحيح البخاري 14 (كتاب الإيمان ـ باب سؤال جبريل النبي ( عن الإيمان).


(�) انظر: المحتسب 2/42.


(�) انظر: الدر المصون 6/202.


(�) انظر: المقرب 282، وشرح التسهيل 3/82، وشرح الكافية الشافية 1/399-400، وشرح الرضي على الكافية 6/230، والبحر المحيط 6/75، وشرح ابن عقيل 2/350-351، وهمع الهوامع 2/404، وشرح الأشموني 4/39. 


(�) سورة الحشر، الآية (12).


(�) سورة النور، الآية (53).


(�) سورة الأعراف، الآية (18).


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 6/234.


(�) انظر: التبيان 2/223، وشرح الكافية الشافية 1/399، وشرح الرضي على الكافية 6/231، وهمع الهوامع 2/404.


(�) انظر: معاني القرآن 1/68-69، والبحر المحيط 6/75، وهمع الهوامع 2/404، وشرح الأشموني 4/42.


(�) البيت من البسيط، وهو للأعشى في ديوانه 113، ومعاني القرآن للفراء 1/68، وشرح التسهيل 3/82، وشرح الكافية الشافية 1/400، وشرح الرضي على الكافية 6/232، والبحر المحيط 6/75، وبلا نسبة في شرح الأشموني 4/42.


     و«غبّ الأمر ومغبته» أي: عاقبته وآخره، اللسان 11/5 (غبب) و«ننتفل»: نتبرأ، ونتنصل، انظر اللسان 14/328 (نفل).


(�) البيت من الطويل ، وهو لامرأة من عقيل في الدرر 4/237، وبلا نسبة في شرح الكافية الشافية 1/400، وشرح الرضي على الكافية 6/232، وأوضح المسالك 4/198، وهمع الهوامع 2/404، وشرح الأشموني 4/42.


     و«القيظ» شدة الحر، وحَمَارَّة الصيف، انظر اللسان 12/236 (قيظ).


(�) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 1/69، 236، والمقرب 282، وشرح الرضي على الكافية 6/232، وخزانة الأدب 11/328، 331، 241.


     و«تدلج» أي: تسير الليل كلّه، انظر اللسان 5/285.


(�) انظر: التبيان 2/223.


(�) سورة فصلت، الآية (50).


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 6/234.


(�) المصدر السابق.


(�) انظر: البحر المحيط 6/75، وأوضح المسالك 4/199، وشرح الأشموني 4/43.


(�) المُجيد 2/896 – 897.


(�) يعني جعل الجواب للشرط، وقد تقدم في قوله تعالى: ﮋﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮊ.


(�) البحر المحيط 6/75.


(�) انظر المصدر السابق.


(�) الكتاب 4/345.


(�) انظر: المقتضب 1/43.


(�) انظر: الأزهية 221.


(�) انظر: لباب الإعراب 467.


(�) انظر: مغني اللبيب 1/197.


(�) انظر: همع الهوامع 2/495.


(�) انظر: معاني الحروف 99.


(�) انظر: الأزهية 221.


(�) انظر: شرح المفصل 8/147.


(�) انظر: شرح التسهيل 3/421، 423.


(�) انظر: لباب الإعراب 467.


(�) انظر: رصف المباني 392.


(�) انظر: الجنى الداني 257.


(�) انظر: المفصل 378، والأنموذج 33، والكشاف 1/342، و2/338.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 6/217.


(�) انظر: مغني اللبيب 1/196، 197.


(�) انظر: همع الهوامع 2/495.


(�) سورة البقرة، الآية (144).


(�) البيت من البسيط، وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه 64، وللهُذَلي في الكتاب 4/345، وشرح المفصل 8/147، والجنى الداني 259، ومغني اللبيب 1/197، وبلا نسبة في شرح التسهيل 3/423، ورصف المباني 393، وهمع الهوامع 2/495.


     و«القِرن» الشجاع المكافئ، اللسان 12/89 (قرن)، و«مُجَّت» من المجّ وهو رمي السائل، اللسان 13/21 (مجج)، و«الفرصاد» التوت، اللسان 11/159 (فرصد).


(�) البيت من البسيط، وهو لامرئ القيس في ديوانه 104، وسر صناعة الإعراب 1/36، ولإبراهيم بن عمران الأنصاري في لسان العرب 12/112 (قصب)، وبلا نسبة في الجنى الداني 258، ومغني اللبيب 1/197.


     و«الغارة الشعواء» المتفرقة، اللسان 8/96 (شعا)، و«الجرداء» الفرس القصيرة الشعر، انظر اللسان 3/114 (جرد)، و«المعروقة اللحيين» القليلة لحم الخدَّين، اللسان 10/118 (عرق)، و«السرحوب» الطويل، اللسان 7/165 (سرحب).


(�) هذا مثل من أمثال العرب يضرب للرجل تكون الإساءة الغالبة عليه، ثم تكون منه الهَفَةُ من الإحسان، انظر: مجمع الأمثال 1/26، وشرح الرضي على الكافية 6/217، وموسوعة أمثال العرب 4/521.


(�) انظر: البحر المحيط 4/115، والنكت الحسان 289، واختيارات أبي حيّان النحوية 2/659.


(�) البحر المحيط 4/115.


(�) سورة الأنعام، الآية (33).


(�) البحر المحيط 4/115.


(�) المُجيد 1/323.


(�) البحر المحيط 1/602.


(�) المُجيد 1/323.


(�) انظر: اللمع 139، والمفصل 140، والمقرب 296، وشرح التسهيل 3/175، وشرح ألفية ابن معط 1/746، وقطر الندى 283، وشرح ابن عقيل 2/181، وهمع الهوامع 3/221.


(�) انظر: الكتاب 2/21.


(�) قال السيرافي: «إنك إن أردت حقيقة هذه الأشياء، لم يجز غير الرفع، ويصير بمنزلة «مررت بدابة أسد أبوه» وأنت تريد بالأسد السبع؛ لأن هذه جواهر ولا يجوز النعت بها، وإن أردت المماثلة والحمل على المعنى اختير فيها ما حكي عن العرب، فقد سمع منهم: هذا خاتم طين، بحمل «طين» على «مطين»، وإن سمع منهم: خزّ صُفتُه، يحمل على «لينة»، كأنهم قالوا: هولين»، انظر: شرح كتاب سيبويه 2/353، و«الصفّة» هي صفة السرج التي تضم العرقوتين والبدادين من أعلاهما وأسفلهما، اللسان 8/253 (صفف)، «وخزّ» ثياب تنسج من صوف وإبريسم، اللسان 5/60 (خزز).


(�) الكتاب 2/9.


(�) المقتضب 4/284، وانظر: 4/222، 295.


(�) انظر: المقرب 299، وشرح التسهيل 3/175، وشرح ألفية ابن معط 1/751، وارتشاف الضرب 4/1934، ومغني اللبيب 2/654، وهمع الهوامع 3/122.


(�) انظر: الكشاف 5/148.


(�) سورة فاطر، الآية (13)، وتمام الآية: ﮋﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ     ﭴ   ﭵ      ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ      ﭻ      ﭼ    ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍﮊ.


(�) انظر: البحر المحيط 7/292.


(�) انظر: المصدر السابق 7/291، والدر المصون 5/463.


(�) المُجيد 2/769.


(�) من الإله أو الوله، انظر: الكتاب 2/197، والمقتضب 4/240، والبحر المحيط 1/124-125، والدر المصون 1/56-57.


(�) انظر: الإنصاف 2/521.


(�) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في رصف المباني 75، والتذييل والتكميل 3/68، والجنى الداني 201، ومغني اللبيب 1/60، وشرح ابن عقيل 1/150، والدرر 1/276.


(�) البيت من البسيط، وهو للفرزدق في الإنصاف 2/521، والدرر 1/274، ولم أعثر عليه في ديوانه، وبلا نسبة في المقرب 91، ورصف المباني 75، والجنى الداني 202، والتذييل والتكميل 1/61، وشرح ابن عقيل 1/149، وهمع الهوامع 1/277.


      وفي بعض الروايات «البليغ» مكان «الأصيل».


(�) البيت من الطويل، وهو لذي الخرق الطهوي في الدرر 1/275، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب 2/47، والإنصاف 1/151، و2/522، وشرح المفصل 3/144، ورصف المباني 76، وهمع الهوامع 1/278.


      وفي بعض الروايات «ربه» مكان «ربنا».


(�) البيت من الطويل، وهو لذي الخرق الطهوي في خزانة الأدب 5/482، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب 2/47، والإنصاف 1/152، و2/522، وشرح المفصل 1/25، و3/143، ورصف المباني 75.


      وفي بعض الروايات «بيته» مكان «جحره».


     و«النافقاء» موضع يرققه اليربوع من حجره، اللسان 14/326 (نفق)، و«الشيح» نبات سهلي، اللسان 8/173 (شيح).


(�) البيت من الرجز، وهو بلا نسبة في الجنى الداني 203، ومغني اللبيب 1/60، وشرح ابن عقيل 1/152، وهمع الهوامع 1/278، وشرح الأشموني 1/241، والدرر 1/277.


     و«حرٍ» أي: حريّ وجدير وحقيق، انظر اللسان 4/101 (حري).


(�) انظر: الإنصاف 2/251.


(�) انظر: الكشاف 1/191، وشرح الرضي على الكافية 3/244، والبحر المحيط 1/210، والدر المصون 1/124.


(�) انظر: رصف المباني 76.


(�) الكشاف 1/191، وانظر: البحر المحيط 1/210، والدر المصون 1/124.


(�) انظر: المقتضب 1/19، والتبصرة والتذكرة 1/517، واللمع 247، وشرح المفصل 3/144، والمقرب 89، وشرح التسهيل 1/195، وارتشاف الضرب 2/1013، والدر المصون 1/130، وشرح قطر الندى 157، وأوضح المسالك 1/139، وشرح ابن عقيل 1/142، وهمع الهوامع 1/275.


(�) مذهب الأخفش أنها حرف تعريف، ومذهب المازني أنها موصول حرفي، ومذهب ابن السراج، والفارسي وأكثر النحويين أنها موصول اسمي، انظر: الأصول 2/223، 270، واللمع 247، وشرح الرضي على الكافية 3/244، وشرح ألفية ابن معط 1/698، والتذييل والتكميل 3/60، وأوضح المسالك 1/139.


(�) شرح الرضي على الكافية 3/244.


(�) انظر: البحر المحيط 1/210.


(�) انظر: رصف المباني 76، والدر المصون 1/130.


(�) انظر: الدر المصون 1/130.


(�) انظر: شرح المفصل 3/143، والمقرب 91، وشرح ابن عقيل 1/149، وهمع الهوامع 1/277.


(�) المُجيد 124 ط.


(�) انظر: المقرب 91، ومغني اللبيب 1/60، وشرح ابن عقيل 1/149، وهمع الهوامع 1/278.


(�) انظر: الإنصاف 2/669 (مسألة 95)، وشرح المفصل 3/139، والتذييل والتكميل 3/20.


(�) انظر: الكتاب 3/312، ونسب إلى البصريين في الإنصاف 2/670، وشرح المفصل 3/139.


(�) انظر: البحر المحيط 5/322، ومغني اللبيب 1/335، وهمع الهوامع 2/230.


(�) انظر: الكشاف 1/489، و2/127.


(�) سورة البقرة، الآية (258).


(�) سورة النساء، الآية (92).


(�) البيت من الطويل، وهو لتأبط شراً في ديوانه 112، والبحر المحيط 5/322، والدرر 4/5، وبلا نسبة في شرح التسهيل 1/220، وهمع الهوامع 2/230.


      وفي بعض رواياته «وقالوا لها» مكان «فقلت لها»، و«لأول نصلٍ» مكان «لأول سهم».


(�) البيت من الطويل، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في البحر المحيط 5/322، وبلا نسبة في مغني اللبيب 1/335.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/220، والبحر المحيط 3/336، والدر المصون 2/414، وهمع الهوامع 2/229.


(�) انظر: البحر المحيط 5/322.


(�) انظر المصدر السابق 3/336.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/220، 221، ومغني اللبيب 1/335.


(�) انظر: المُجيد 1/729.


(�) انظر: البحر المحيط 3/336.


(�) انظر: إعراب القرآن 5/136، ومشكل إعراب القرآن 579، والمحرر الوجيز 1603، والبيان 2/493، والبحر المحيط 1/256، والجنى الداني 199، ومغني اللبيب 1/65، وهمع الهوامع 1/260.


(�) انظر: الكتاب 1/211.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/254، ومغني اللبيب 1/65، وهمع الهوامع 1/260.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/254.


(�) المصدر السابق.


(�) انظر: إعراب القرآن 5/136، ومشكل إعراب القرآن 750، والبيان 2/493، وشرح التسهيل 1/254، 256، والجنى الداني 199، ومغني اللبيب 1/65، وهمع الهوامع 1/260.


(�) سورة النازعات، الآية (39).


(�) سورة النازعات، الآية (41).


(�) سورة ص، الآية (50).


(�) البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمى، في لسان العرب 8/90 (شعر)، و11/102 (غول) ولم أجده في ديوانه، وبلا نسبة في شرح التسهيل 1/256.


      وفي بعض رواياته (مِن مرقب في ذرى خلقاء راسية)، والبيت في وصف الصقر.


     و«قنة» القنة الجبل الصغير، اللسان 12/205 (قنن)، و«خلقاء» عالية، انظر اللسان 5/142 (خلق)، و«حجن المخالب» معوجّ المخالب 4/47 (حجن)، و«ولا يغتاله الشبع» أي: لا يذهب بقوته الشِّبَع اللسان 11/102 (غول).


(�) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 1/256، ولسان العرب 2/118 (بغدن)، و«بغدان» مدينة السلام، معرّب، وهي بغداد، انظر اللسان 2/118 (بغدن) وَ (بغدد).


(�) انظر: إعراب القرآن 5/136، ومشكل إعراب القرآن 580، والمحرر الوجيز 1603، والبحر المحيط 1/256، والجنى الداني 199، وهمع الهوامع 1/260.


(�) انظر: البحر المحيط 1/256.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/255، والبحر المحيط 1/256، والدر المصون 1/160.


(�) البيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه 30، والمحتسب 1/183، وبلا نسبة في شرح التسهيل 1/255، والبحر المحيط 1/256.


     و«قطاب الجيب» مخرج الرأس منه، والقِطاب: المزاج، انظر اللسان 12/133 (قطب)، و«جس الندامى» الجسّ اللمس باليد، وتحديق النظر، انظر اللسان  /146، 147 (جسس)، و«بضة» بيضاء ناعمة البدن، رقيقة الجلد، انظر اللسان 2/98 (بضض).


(�) انظر: شرح التسهيل 1/255.


(�) البيت من الرجز، وهو لأبي خراش في الدرر 3/41، ولأمية بن الصلت في خزانة الأدب 2/295، وبلا نسبة في المقتضب 4/242، والمحتسب 2/238، واللمع 175، والإنصاف 1/341، وشرح التسهيل 1/255، ورصف المباني 306.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/256.


(�) المُجيد 163 ط.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/256.


(�) انظر: البحر المحيط 1/125.


(�) انظر: رصف المباني 77، والجنى الداني 196.


(�) انظر: الدر المصون 1/61.


(�) المُجيد 45 ط.


(�) انظر: البحر المحيط 1/124.


(�) انظر: المُجيد 42-43 ط.


(�) انظر: إعراب القرآن 1/8، والمحرر الوجيز 38، والبحر المحيط 1/125، والدر المصون 1/61.


(�) سورة الإسراء، الآية (110).


(�) سورة التوبة، الآية (28).


(�) البيت من البسيط، وهو لرجل من بني حنيفة يمدح مسيلمة الكذاب، انظر: الكشاف 1/109، والدر المصون 1/62، وروح المعاني 1/101.


(�) انظر: البحر المحيط 1/125، والدر المصون 1/61-62.


(�) انظر: الكتاب 1/88، والمقتضب 4/91، والتبصرة والتذكرة 1/186، وشرح المفصل 7/93، وشرح ألفية ابن معط 2/880، والبحر المحيط 4/356.


(�) البيت من الوافر، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه 71، والكتاب 1/88، والمقتضب 4/92، والمحتسب 1/279، وشرح المفصل 7/93، والدرر 2/73، وبلا نسبة في مغني اللبيب 2/802.


     و«سبيئة» اسم للخمر، انظر اللسان 7/98 (سبأ).


(�) البيت من الرجز، وهو لرؤبة في ديوانه 3، ومغني اللبيب 2/802، وبلا نسبة في الإنصاف 1/377، وشرح المفصل 2/118، وأوضح المسالك 4/307. 


      وصدره في بعض الروايات (وبلوٍ عامية أعماؤه).


     و«مهمه» المهمه المفازة والبريّة القَفْر، أو البلدة المقفرة لا ماء بها ولا أنيس، انظر اللسان 14/146 (مهمه).


(�) انظر: إيضاح الشعر 123-126.


(�) انظر: الكشاف 2/483.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/337-338.


(�) انظر: مغني اللبيب 2/803.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/338.


(�) سورة القصص، الآية (76).


(�) سورة الحاقة، الآية (32).


(�) سورة النجم، الآية (9).


(�) مغني اللبيب 2/803.


(�) سورة الأحقاف، الآية (20).


(�) انظر: شرح المفصل 7/93-85، وشرح ألفية ابن معط 2/880، والدر المصون 3/314، ومغني اللبيب 2/802-804.


(�) انظر: البحر المحيط 4/356، ومغني اللبيب 2/803.


(�) البحر المحيط 8/63.


(�) يعني ما قاله ابن عباس في تفسير قوله تعالى: +ويوم يعرض الذين كفروا على النار"، حيث قال: «يجاء بهم إليها، فيكشف لهم عنها» ـ ولم أجده في التفسير المنسوب له ص 535 ـ وقد ذكر الزمخشري أنّ تفسير ابن عباس يدل على القلب، انظر: الكشاف 5/503.


(�) انظر: المُجيد 1/1052.


(�) انظر: البحر المحيط 4/356، و8/63، ومغني اللبيب 2/803.


(�) انظر: المفصل 318، وشرح المفصل 7/104، 105، والمقرب 140، وشرح الكافية الشافية 1/169-170، وشرح ألفية ابن معط 2/871، والتذييل والتكميل 1/157، وقطر الندى 133-134، وشرح قطر الندى 192، وشرح الأشموني 1/338.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 1/169، وشرح الأشموني 1/338.


(�) شرح الكافية الشافية 1/169.


(�) سورة آل عمران، الآية (103).


(�) البيت من البسيط، وهو للفرزدق في ديوانه 1/185، والكتاب 1/103، والمقتضب 4/191، والمقرب 158، وشرح الكافية الشافية 1/170، والجنى الداني 189، وهمع الهوامع 1/392، وبلا نسبة في رصف المباني 2/3، وأوضح المسالك 1/251، وشرح الأشموني 1/338.


     واستشهد به سيبويه 1/103 على تقديم خبر «ما» على اسمها.


(�) البيت من المنسرح، وهو للربيع بن ضبع في الكتاب 1/144، والمحرر الوجيز 534، وبلا نسبة في شرح المفصل 7/105، وشرح ألفية ابن معط 2/871، والتذييل والتكميل 1/157.


      وفي بعض الروايات «لا أملك» مكان «لا أحمل».


(�) انظر: المحرر الوجيز 534.


(�) سورة المائدة، الآية (30).


(�) انظر: صحيح البخاري 507 (كتاب فضائل أصحاب النبي ( ـ باب مناقب سعد بن أبي وقاص).


(�) انظر: البحر المحيط 3/479.


(�) المُجيد 1/803.


(�) يعني ابن عطية.


(�) انظر: الكتاب 1/101، ومعاني القرآن للفراء 2/397، ومعاني القرآن وإعرابه 4/240، وإعراب القرآن 3/410، والبيان 2/312، والمقرب 161، والجنى الداني 488، ومغني اللبيب 1/282.


(�) معاني القرآن 2/398، وانظر: الجنى الداني 490، وهمع الهوامع 1/403.


(�) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 2/398، وتفسير القرطبي 15/118، والبحر المحيط 7/368.


(�) المسائل المنثورة 107.


(�) انظر: الكشاف 5/241.


(�) البيت من الخفيف، وهو لأبي زبيد الطائي في ديوانه 30، والكشاف 5/241، وتفسير القرطبي 15/118، والدرر 2/119، وبلا نسبة في المسائل المنثورة 107، ورصف المباني 169، 262، والدر المصون 5/523، ومغني اللبيب 1/283.


(�) انظر: الكشاف 5/241، وتفسير القرطبي 15/119، والبحر المحيط 7/367، والدر المصون 5/523.


(�) سورة ص، الآية (3).


(�) قرأ عيسى بجرّ «حين»، وعنه وأبي السمال برفع «حينُ»، وقرأ الباقون «حينَ» بالنصب، انظر: مختصر ابن خالويه 129، ومعاني القرآن وإعرابه 4/240، وإعراب القرآن 3/413، والكشاف 5/241، وتفسير القرطبي 15/119، والبحر المحيط 7/367، والدر المصون 5/523.


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش 274، ومعاني القرآن وإعرابه 4/240، وإعراب القرآن 3/413، ومشكل إعراب القرآن 577، والكشاف 5/241-242، والمحرر الوجيز 1590، والمقرب 162، وشرح التسهيل 1/360، وشرح عمدة الحافظ 217، والبحر المحيط 7/367-368، ومغني اللبيب 1/283، وشرح الأشموني 1/376-377.


(�) انظر: الكشاف 5/451.


(�) البيت من الوافر، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 1/171، وشرح شواهد المغني 260، ولسان العرب 1/77 (أذذ)، وبلا نسبة في الكشاف 5/241، ورصف المباني 347، والجنى الداني 187.


(�) وجه الشبه: القطع عن الإضافة والتعويض بالتنوين، انظر الفريد 5/409.


(�) الكشاف: 5/242.


(�) انظر: البحر المحيط 7/368.


(�) صدر بيت من الوافر، وعجزه:


                          ...........................               يدلُّ على مُحَصَّلَةٍ تَبيتُ


     ويروى البيت بجر «رجل» ونصبه، وهو لعمرو بن قعاس «أو قنعاس» المرادي، في خزانة الأدب 3/51، 53، وشرح شواهد المغني 214، 215، وبلا نسبة في الكتاب 2/320، وشرح المفصّل 2/101، ورصف المباني 79، والجنى الداني 382، والدر المصون 5/522.


(�) مذهب سيبويه هو مذهب الجمهور في عمل «لات» عمل «ليس»، انظر: الكتاب 1/101.


(�) مذهب الأخفش هو أنها لا تعمل شيئاً، أو تعمل عمل «إنّ»، انظر: الجنى الداني 488، والدر المصون 5/522، ومغني اللبيب 1/282.


(�) المُجيد 2/825.


(�) المصدر السابق.


(�) كما ذكر أبو حيّان في البحر المحيط 7/368.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/240، وإعراب القرآن 3/413.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/255، والبحر المحيط 5/112.


(�) سورة النور، الآية (40).


(�) انظر: تفسير القرطبي 11/157.


(�) انظر: المصدر السابق 1/157، وشرح التسهيل 1/385، والبحر المحيط 6/219، والدر المصون 3/510، وهمع الهوامع 1/415.


(�) سورة طه، الآية (15).


(�) البيت من الطويل، وهو لزيد الخيل في الدر المصون 5/11، وبلا نسبة في البحر المحيط 6/319، وارتشاف الضرب 5/2403.


      وفي بعض الروايات: «قلت» مكان «نلت».


(�) انظر: البحر المحيط 6/219.


(�) سورة التوبة، الآية (117).


(�) قرأ حمزة وحفص «يزيغ» بالياء، والباقون «تزيغ» بالتاء، انظر: السبعة 319، وإعراب القرآن 2/250، والكشاف 3/102، والبحر المحيط 5/111، والنشر 2/81.


(�) انظر: البحر المحيط 5/111-112، والدر المصون 3/509-510.


(�) انظر: كتاب المصاحف 325، والكشاف 3/102، والبحر المحيط 5/111، وقرأ أبيّ «ما كادت تَزيغ»، وقرأ الأعمش والجحدري «ما كاد تُزيغ»، انظر البحر المحيط 5/111.


(�) انظر: الكتاب 1/118، 119، ومعاني القرآن للفراء 1/454، ومجاز القرآن 2/16، ومعاني القرآن للأخفش 214، وإعراب القرآن 2/249، 250، والمحتسب 2/47، 48، وسر صناعة الإعراب 1/51، ومشكل إعراب القرآن 321، والكشاف 3/102، والمحرر الوجيز 890، 1247، 1248، 1366، والبيان 1/406، وشرح المفصل 3/116، وشرح التسهيل 1/386، والدر المصون 3/509، 510، و5/224.


(�) المشار إليهم في الآية: ﮋﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬﮊ [التوبة:١١٧].


(�) المُجيد 2/87، والصفاقسي في ذلك يردّ على أبي حيّان عند تخريجه لقوله تعالى: «من بعد ما كاد يزيغ قلوب» على زيادة كاد، وقد مرّ.


(�) انظر: الكشاف 4/539.


(�) سورة العنكبوت، الآية (12).


(�) الكشاف 4/539.


(�) البحر المحيط 7/139، وانظر: الدر المصون 5/361.


(�) المُجيد 2/669.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 3/1275، والجنى الداني 219، ومغني اللبيب 1/39.


(�) انظر: المقتضب 2/361، وارتشاف الضرب 3/1275، والجنى الداني 218.


(�) البيت من المتقارب، وهو لجنوب بنت عجلان في خزانة الأدب 10/384، وبلا نسبة في الإنصاف 1/206-207، وشرح المفصل 8/75، ومغني اللبيب 1/39، وشرح قطر الندى 208، وأوضح المسالك 1/330.


     و«مريع» أي: مُخْصِب الأرض، انظر اللسان 6/278 (ريع)، و«الثِّمالا» أي: الغِياث، وفلان ثِمال بني فلان، أي عمادهم، اللسان 3/41 (ثمل).


(�) انظر: الكتاب 3/189، 190.


(�) انظر: كشف المشكل 239.


(�) انظر: المقرب 170.


(�) انظر: مغني اللبيب 1/39، وأوضح المسالك 1/330.


(�) انظر: شرح ابن عقيل 1/351.


(�) المقرب 170.


(�) انظر: شرح قطر الندى 207.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 3/1275.


(�) انظر: الكتاب 3/187.


(�) سورة الصافات، الآيتان (104-105).


(�) شرح التسهيل 1/421.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 3/1275.


(�) انظر: الكتاب 3/189، 190، وارتشاف الضرب 3/1276.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 3/1276.


(�) انظر: الجنى الداني 217، ومغني اللبيب 1/39.


(�) انظر: المقرب 170.


(�) انظر: رصف المباني 115.


(�) انظر: الدر المصون 2/443.


(�) انظر: شرح ابن عقيل 1/351.


(�) انظر: المقرب 171، ورصف المباني 115، والجنى الداني 217، وأوضح المسالك 1/332.


(�) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في المنصف 662، والإنصاف 1/205، وشرح المفصل 8/71، والمقرب 171، والبحر المحيط 3/389، والجنى الداني 218، وهمع الهوامع 1/455.


(�) انظر: البحر المحيط 3/389.


(�) المُجيد 1/752، 753.


(�) انظر: التبيان 1/133، وذلك في قوله تعالى: +آيتك ألا تكلّم الناس" [آل عمران:41] قدّرها بـ«أنك لا تكلم».


(�) المُجيد: 1/542.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/210، والاقتضاب 1/55، والبرهان 4/231، والإتقان 2/798-800.


(�) انظر: دلائل الإعجاز 221-229.


(�) انظر: الأشباه والنظائر 4/173-176.


(�) انظر: الكتاب 3/21.


(�) انظر: الجنى الداني 397.


(�) انظر: مغني اللبيب 1/338، 339.


(�) انظر: شرح اللمع لابن برهان 1/75.


(�) انظر: البحر المحيط 5/58، لكنه خالف ذلك في موضعين من البحر فحكم أنها تفيد الحصر وذلك عند قوله تعالى: +لقالوا إنما سكرت أبصارنا" [الحجر:15]، وقوله تعالى: +إنما هو إله واحد" [النحل: 51]، انظر البحر 5/436، 501، لذلك عده بعض الباحثين المحدثين اضطراباً عند أبي حيّان في هذه المسألة، انظر دراسات لأسلوب القرآن القسم الأول 1/516.


(�) انظر: الدر المصون 1/119.


(�) انظر: مغني اللبيب 1/338، 339.


(�) انظر: البحر المحيط 1/191.


(�) انظر: المحرر الوجيز 1094.


(�) انظر: الكشاف 4/170.


(�) انظر: حاشية الصبّان 1/419.


(�) البحر المحيط 6/318.


(�) يعني الزمخشري.


(�) يشير للآية: +قل إنما يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد" [الأنبياء:108].


(�) انظر: الجنى الداني 403، ومغني اللبيب 1/49، 50.


(�) انظر: الكتاب 2/130.


(�) انظر: المُجيد 2/500.


(�) انظر: الأصول 2/245، والمقرب 789، وشرح الكافية الشافية 1/263، وشرح الرضي على الكافية 1/588-589، والبحر المحيط 4/270، و6/279، والدر المصون 3/235، و5/74، وشرح ابن عقيل 1/441-442، وهمع الهوامع 1/515، وشرح الأشموني 2/79.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: البحر المحيط 6/279، وأوضح المسالك 2/107، وشرح ابن عقيل 1/442، وهمع الهوامع 1/515.


(�) انظر: معاني القرآن 1/372.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/58، و3/313.


(�) انظر: البحر المحيط 6/279، والدر المصون 5/74.


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 266.


(�) انظر: الكشاف 2/424.


(�) انظر: التبيان 1/268، و2/131.


(�) سورة الأعراف، الآية (5).


(�) سورة الأنبياء، الآية (15).


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/313.


(�) انظر: البحر المحيط 4/270، و6/279.


(�) انظر: الدر المصون 3/235، و5/74.


(�) المصدر السابق 5/74.


(�) انظر: المُجيد 1/1008، و2/475، 476.


(�) المصدر السابق.


(�) يشير لما قاله الزجاج «لا اختلاف بين النحويين في الوجهين»، عند قوله تعالى: +فما زالت تلك دعواهم"، وقد سبق.


(�) سورة طه، الآية (4).


(�) انظر: الكشاف 4/66.


(�) سورة طه، الآية (3).


(�) الكشاف 4/66.


(�) انظر: البحر المحيط 6/213.


(�) هي قراءة ابن أبي عبلة، وأبي حيوة، وقراءة الباقين: «تنزيلاً»، انظر: والكشاف 4/66، وتفسير القرطبي 11/144، والبحر المحيط 6/213.


(�) انظر: البحر المحيط 6/213.


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش 249، ومعاني القرآن وإعرابه 3/285، والمحرر الوجيز 1245، والبيان 2/138، والتبيان 2/118.


(�) الدر المصون 5/6.


(�) المُجيد 2/434.


(�) سورة البقرة، الآية (2).


(�) من قوله تعالى: +الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة" [البقرة:3].


(�) انظر: البحر المحيط 1/163.


(�) سورة البقرة، الآيتان (219-220).


(�) سورة النحل، الآيتان (43-44).


(�) سورة الصافات، الآيتان (125-126).


(�) سورة إبراهيم، الآيتان (1-2).


     انظر ما كتبه النحويون حول هذه الآيات في كتب إعراب القرآن المختلفة.


     وقد لخّص السمين الحلبي هذه الأقوال في الدر المصون 1/95، 538، و4/250، 328، و5/512.


(�) انظر: الكتاب 1/68.


(�) المصدر السابق 1/133.


(�) انظر: الكشاف 1/100، وانظر: البلاغة تطور وتاريخ 226.


(�) الكشاف 1/101-102.


(�) انظر: البحر المحيط 1/127.


(�) المُجيد 39 ط.


(�) يعني منع أبي حيّان أن يكون التقديم للحصر والاختصاص.


(�) هو مثل يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئاً غيره، انظر: جمهرة الأمثال 1/29، ومجمع الأمثال 1/71، ولسان العرب 10/315 (عنا)، وموسوعة أمثال العرب 3/285.


(�) المُجيد 1/40.


(�) انظر: الصحاح 2/691 (سير)، ولسان العرب 7/317 (سير).


(�) الصحاح 2/691 (سير).


(�) انظر: المقتضب 2/105، و4/11، 61، 62، 73، 111، 153، 338، والأصول 2/277-286، وشرح التسهيل 2/79-81، وهمع الهوامع 3/9.


(�) انظر: المقرب 175.


(�) سورة يونس، الآية (22).


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/11.


(�) انظر: إعراب القرآن 2/259.


(�) انظر: شرح الشافية 1/93، وشذا العرف في فن الصرف 50.


(�) انظر: الحجة 4/265، والمحرر الوجيز 903، والبحر المحيط 5/141، والدر المصون 4/16.


(�) البيت من الطويل، وهو لخالد بن زهير الهذلي في المحرر الوجيز 903، ولسان العرب 7/280 (سنن)، 317 (سير)، والبحر المحيط 5/141، والدر المصون 4/16، وبلا نسبة في مغني اللبيب 2/601.


(�) انظر: البحر المحيط 5/141.


(�) انظر: المحرر الوجيز 903.


(�) انظر: البحر المحيط 5/141، والدر المصون 4/16-17.


(�) مغني اللبيب 2/601.


(�) يعني البيت الذي استشهد به الفارسي كما مرّ.


(�) المُجيد 2/100.


(�) انظر: شرح الشافية 1/93.


(�) انظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك 2/105.


(�) انظر: الصحاح 5/2029 (لزم).


(�) لسان العرب 13/195.


(�) سورة يونس، الآية (28).


(�) انظر: البحر المحيط 5/153، والدر المصون 4/27.


(�) انظر: الكشاف 3/133، وانظر: البحر المحيط 5/153.


(�) انظر: البيان 1/411.


(�) انظر: التبيان 2/28.


(�) انظر: تفسير القرطبي 8/284.


(�) البحر المحيط 5/153.


(�) انظر: المصدر السابق، والدر المصون 4/27.


(�) انظر: الدر المصون 4/27.


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش 217، والمحرر الوجيز 906، والبحر المحيط 5/153، والدر المصون 4/26.


(�) المُجيد 2/107.


(�) انظر: المحتسب 1/226، والمحرر الوجيز 652.


(�) سورة الأنعام، الآية (105).


(�) هي قراءة ابن عباس وقتادة والحسن، وقرئ «دَارَسْتَ» و«دَرَسَتْ» و«دَرُسَتْ» و«دورسْت» و«دَارَسَتْ»، انظر: معاني القرآن للفراء 1/349، والمحتسب 1/225، والمحرر الوجيز 652، وتفسير القرطبي 7/49، والبحر المحيط 4/200، والنشر 1/225.


(�) انظر: الكشاف 2/384.


(�) انظر: البحر المحيط 4/200، والدر المصون 3/151.


(�) البحر المحيط 4/200.


(�) الدر المصون 3/151.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 1/349، ولسان العرب 5/244، والبحر المحيط 4/200، والدر المصون 3/151.


(�) المُجيد 1/966.


(�) انظر: تاج العروس 16/64 (درس).


(�) انظر: الحجة 2/238، والمُجيد 1/329.


(�) سورة البقرة، الآية (148).


(�) هي قراءة ابن عامر، وابن عباس، وقرأ الباقون: «ولكلٍّ وجهةٌ هو مُوَلِّيها»، انظر: السبعة 171، والكشاف 1/346، والتبيان 1/69، والبحر المحيط 1/611، والنشر 2/223، والإتحاف 150.


(�) سورة يوسف، الآية (43).


(�) انظر: المقرب 176.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 1/361، والبحر المحيط 1/612، والدر المصون 1/406.


(�) البحر المحيط 1/612.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 1/361، والمُجيد 1/328.


(�) انظر: المُجيد 1/329.


(�) المصدر السابق.


(�) انظر: المقتضب 4/78، وشرح التسهيل 2/102، وارتشاف الضرب 4/2142.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/102، وهمع الهوامع 3/96-97.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/102، وارتشاف الضرب 4/2143، وهمع الهوامع 3/96-97.


(�) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 2/101، وشرح الكافية الشافية 1/291، وأوضح المسالك 2/179، وشرح ابن عقيل 1/499، وهمع الهوامع 3/97، وشرح الأشموني 2/153، والدرر 5/319.


(�) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 2/201، وتذكرة النحاة 352.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/102، 103، وارتشاف الضرب 4/2143، وهمع الهوامع 3/97.


(�) انظر المصادر السابقة.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 1/151، والمقرب 330، وشرح التسهيل 2/102، وشرح الكافية الشافية 1/290، وشرح ألفية ابن معط 1/653، وارتشاف الضرب 4/2142، وأوضح المسالك 2/179، وشرح ابن عقيل 1/499، وهمع الهوامع 3/96، وشرح الأشموني 2/152.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/102، وهمع الهوامع 3/97.


(�) شرح التسهيل 2/102.


(�) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 2/101، وشرح الكافية الشافية 1/289، وأوضح المسالك 2/176، ومغني اللبيب 2/563، والدرر 1/219، و5/318.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/102، وارتشاف الضرب 4/2142.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 4/2142، وأوضح المسالك 2/179-180، وهمع الهوامع 3/97، وشرح الأشموني 2/153.


(�) انظر: البحر المحيط 3/235.


(�) سورة النساء، الآية (26)، وتمام الآية: ﮋ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳﮊ.


(�) المُجيد 1/698.


(�) انظر: 4/2142.


(�) انظر: الكشاف 5/309.


(�) سورة الزمر، الآية (43).


(�) انظر: البحر المحيط 7/414.


(�) انظر: مغني اللبيب 1/198.


(�) انظر: المُجيد 2/856.


(�) المصدر السابق.


(�) يعني الزمخشري.


(�) انظر: المجيد 2/404.


(�) انظر: الكتاب 4/353، ومعاني القرآن للفراء 2/165، ومعاني القرآن للأخفش 247، والمقتضب 4/139، ومعاني القرآن وإعرابه 3/266، وإعراب القرآن 3/13، والمحتسب 2/40، 41، ومشكل إعراب القرآن 427، والكشاف 4/16، والأنموذج 30، والمحرر الوجيز 1224، والبيان 2/122، وكشف المشكل 158، وتفسير القرطبي 11/81، وشرح الرضي على الكافية 6/14-16، ورصف المباني 80-83، والبحر المحيط 6/173، والجنى الداني 385-390، وأوضح المسالك 3/43، وهمع الهوامع 2/332، 334.


(�) انظر: البحر المحيط 6/173، 174.


(�) المُجيد 2/404.


(�) انظر المصدر السابق.


(�) سورة مريم، الآية (25).


(�) المُجيد 2/404.


(�) يعني على التخريج باسمية «إلى».


(�) المُجيد 2/404.


(�) سورة الحج، الآية (15).


(�) انظر: التبيان 2/173، وشرح ألفية ابن معط 2/833، والتذييل والتكميل 3/105، والبحر المحيط 3/385، و7/73، والدر المصون 1/64، ومغني اللبيب 2/513، 514، وشرح ابن عقيل 1/197، وهمع الهوامع 1/321، وشرح الأشموني 1/297، 298.


(�) شرح ألفية ابن معط 2/833.


(�) انظر: مغني اللبيب 2/518، وهمع الهوامع 3/93.


(�) سورة البقرة، الآية (178).


(�) انظر: حاشية الصبان 1/297.


(�) انظر: الكشاف 2/162.


(�) سورة النساء، الآية (135)، وتمام الآية: ﮋﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﮊ.


(�) انظر: البحر المحيط 3/385.


(�) انظر: الدر المصون 2/440.


(�) المجيد 1/750.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 1/218، و2/186، 267، والاقتضاب 2/262، وارتشاف الضرب 4/1698، 1726.


(�) انظر: الجنى الداني 314، ومغني اللبيب 1/352.


(�) انظر: مجاز القرآن 1/14، 94، و2/32-34.


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش 143.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 4/1726.


(�) انظر: أدب الكاتب 506، وتأويل مشكل القرآن 565-578.


(�) انظر: المقتضب 2/319.


(�) انظر: الأصول 1/414.


(�) انظر: حروف المعاني 12، 47، 48، 65، 66، 74، 87.


(�) انظر: معاني الحروف 95، 115.


(�) انظر: الصاحبي في فقه اللغة 132، 133، 177.


(�) انظر: الأزهية 277-300.


(�) انظر: البيان 2/438.


(�) انظر: رصف المباني 222.


(�) انظر: الجنى الداني 100-101.


(�) انظر: مغني اللبيب 1/88، 164-165، 168، 191، 351.


(�) سورة آل عمران، الآية (75).


(�) سورة طه، الآية (71).


(�) سورة الرعد، الآية (11).


(�) سورة الصف، الآية (14).


(�) البيت من البسيط، وهو لذي الإصبع العدواني في مغني اللبيب 1/168، والدرر 4/143، وبلا نسبة في الإنصاف 1/394، وشرح المفصل 8/53، ورصف المباني 254، والجنى الداني 246، وأوضح المسالك 3/40.


(�) البيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه 30، والأزهية 274، وخزانة الأدب 9/469، 470، 471، وبلا نسبة في رصف المباني 83.


(�) البيت من الطويل، وهو لعلقمة الفحل في ديوانه 35، والجنى الداني 41، وهمع الهوامع 2/338، والدرر 4/105، وبلا نسبة في رصف المباني 144.


(�) انظر: الاقتضاب 2/262، والجنى الداني 268، ومغني اللبيب 1/129.


(�) انظر: الكتاب 4/347-353.


(�) انظر: الجنى الداني 315.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 1/285-289.


(�) انظر: الأمالي الشجرية 2/267.


(�) انظر: الجنى الداني 315.


(�) انظر: شرح المفصل 8/10-49.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 6/16.


(�) انظر: البحر المحيط 4/453.


(�) انظر: الجنى الداني 249.


(�) انظر: المفصل 339، والبحر المحيط 4/338، و6/299، و7/111.


(�) سورة الأعراف، الآية (84).


(�) سورة الأنبياء، الآية (52).


(�) سورة القصص، الآية (28).


(�) انظر: مغني اللبيب 1/129، وشرح التصريح 2/24.


(�) سورة آل عمران، الآية (156).


(�) المُجيد 1/624.


(�) سورة الأحقاف، الآية (11).


(�) سورة الأنبياء، الآية (77).


(�) المُجيد 2/491


(�) قد سبق أنه من المانعين.


(�) انظر: البحر المحيط 6/299.


(�) الخصائص 2/205.


(�) انظر 4/349، و«العيمة»: شهوة اللبن، اللسان 10/356 (عيم).


(�) انظر: الكشاف 3/199.


(�) سورة الحج، الآية (40).


(�) الكشاف 3/199.


(�) سورة المائدة، الآية (59).


(�) البحر المحيط 6/346 بتصرف، وانظر: الدر المصون 5/153.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/227، وإعراب القرآن 3/95، ومشكل إعراب القرآن 462، والمحرر الوجيز 1314، والبيان 2/177، والبحر المحيط 6/346، والدر المصون 5/153.


(�) المُجيد 2/517.


(�) انظر: البحر المحيط 1/284، ومغني اللبيب 1/97، وهمع الهوامع 2/129.


(�) انظر: الجنى الداني 189، وسيأتي تفصيل ذلك.


(�) سورة الزخرف، الآية (39).


(�) سورة الأحقاف، الآية (11).


(�) سبق تخريج هذا البيت في مسألة العلة في إجراء «أصبح» مجرى «صار» ص220 من البحث.


      وفي هذا البيت شاهد آخر، وهو إعمال «ما» الحجازية مع تقدم خبرها على اسمها، على مذهب الفراء من غير قيد، وسيبويه على منع ذلك.


(�) البيت من المنسرح، وهو للأعشى في ديوانه 283، والكتاب 2/141، والمقتضب 4/130، والمحتسب 1/349، ومغني اللبيب 1/97، والدرر 2/173، وبلا نسبة في شرح المفصل 8/84، ورصف المباني 298.


     و«السفْر» المسافرون، انظر اللسان 7/196 (سفر)، و«المَهَل» السكينة والرفق والتؤدة، انظر اللسان 13/143 (مهل).


(�) انظر: شرح التسهيل 2/134، وارتشاف الضرب 3/1404، والجنى الداني 189.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 4/144.


(�) انظر: مغني اللبيب 1/96.


(�) انظر: همع الهوامع 2/129.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/137، وارتشاف الضرب 3/1404، والجنى الداني 189.


(�) انظر: الخصائص 3/159، 160.


(�) انظر: الكشاف 5/508.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 3/1404، والجنى الداني 189.


(�) انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الأول 1/232-133.


(�) سورة آل عمران، الآية (80).


(�) انظر: مغني اللبيب 1/96، وأسلوب «إذْ» 30.


(�) انظر: المُجيد 2/955.


(�) سورة الأحقاف، الآية (26).


(�) البحر المحيط 8/65.


(�) المُجيد 2/955.


(�) انظر: الكتاب 1/253، وارتشاف الضرب 5/2261، وشرح الأشموني 2/430.


(�) الكتاب 1/253.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 5/2261.


(�) البيت من المتقارب، وهو بلا نسبة في الكتاب 1/253، والإيضاح العضدي 186، وشرح المفصل 6/59، 64، والمقرب 1/131، وأوضح المسالك 3/186، وشرح ابن عقيل 2/90، وهمع الهوامع 3/47، والدرر 5/252.


     و«النكاية» التنكيل بالأعداء، انظر اللسان 14/348 (نكأ)، و«يخال» يظن، انظر اللسان 5/191 (خيل).


(�) البيت من الطويل، وهو للمرار الأسدي في الكتاب 1/254، وله أو لمالك بن زغبة في شرح المفصّل 6/64، وبلا نسبة في المقتضب 1/14، والإيضاح العضدي 187، وشرح ابن عقيل 2/91، وهمع الهوامع 3/47، وشرح الأشموني 2/429.


     و«أنكل» أجْبن، انظر اللسان 14/356 (نكل).


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 1/240، 241.


(�) انظر: المقرب 196، وهمع الهوامع 3/48.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 5/2261.


(�) انظر: الإيضاح العضدي 1/186، وارتشاف الضرب 5/2261.


(�) انظر: شرح ألفية ابن معط 2/1010.


(�) انظر: شرح قطر الندى 343، وأوضح المسالك 3/183.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 5/2261، وشرح الأشموني 2/430، ومجلة جامعة الإمام 425 العدد (33).


(�) انظر: ارتشاف الضرب 5/2261، وهمع الهوامع 3/48.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 5/2261، وهمع الهوامع 3/48، وشرح الأشموني 2/430، ومجلة جامعة الإمام 425، العدد 33.


(�) انظر: الأصول 1/137.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 5/2261، والمساعد 2/235، وهمع الهوامع 3/48.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 5/2261.


(�) المصدر السابق.


(�) المُجيد 2/169.


(�) انظر: البحر المحيط 6/405.


(�) سورة الطارق، الآيتان (8-9).


(�) سورة النور، الآيتان (23-24).


(�) البيت من البسيط، وهو للحطيئة في ديوانه 107، والخصائص 3/184، والمحتسب 1/307، ومغني اللبيب 2/674، والدرر 5/251، وبلا نسبة في همع الهوامع 3/46.


     و«أزمعت» الزمع القلق، انظر اللسان 7/57 (زمع) و«من نوالكم» من عطائكم، انظر اللسان 14/389 (نول).


(�) انظر: البحر المحيط 6/405.


(�) انظر: الخصائص 3/184، والمحتسب 1/307، والتبيان 2/155، 285، وشرح التسهيل 2/440، 442، وشرح ألفية ابن معط 2/1012، والبحر المحيط 6/405، و7/144، وارتشاف الضرب 5/2258، وشرح قطر الندى 341، ومغني اللبيب 3/674، وهمع الهوامع 3/46، وشرح الأشموني 2/433.


(�) انظر: الكشاف 4/90، والمحرر الوجيز 1460، 1823، والبحر المحيط 7/144، و8/220، والدر المصون 5/215.


(�) انظر: الكشاف 4/90.


(�) سورة طه، الآية (58).


(�) انظر: المحرر الوجيز 1823.


(�) سورة الحديد، الآيتان (12-13).


(�) سورة العنكبوت، الآية (25).


(�) البحر المحيط 7/144.


(�) انظر: المحرر الوجيز 1460.


(�) المُجيد 2/884.


(�) المصدر السابق 2/447.


(�) فقد استبعد تخريج الآيات على ذلك، انظر: البحر المحيط 6/405، و7/144.


(�) انظر: المفصل 327، وشرح المفصل 7/135، والكافية لابن الحاجب 5/253، والمقرب 101، وشرح التسهيل 2/351، وشرح ألفية ابن معط 2/973، وهمع الهوامع 3/28.


(�) سورة ص، الآية (44).


(�) سورة الذاريات، الآية (48).


(�) سورة المرسلات، الآية (23).


(�) سورة الرعد، الآية (24).


(�) سورة آل عمران، الآية (151).


(�) انظر: شرح المفصل 7/135.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 4/2053، وهمع الهوامع 3/28.


(�) انظر: شرح ابن عقيل 2/157.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 4/2053، وهمع الهوامع 3/28.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 4/2049.


(�) انظر: المقرب 101.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/346.


(�) انظر: البحر المحيط 4/231، وارتشاف الضرب 4/2049.


(�) انظر: المقرب 101، وشرح التسهيل 2/346، وشرح الرضي على الكافية 5/272، وهمع الهوامع 3/22.


(�) انظر: سنن ابن ماجه 153(باب ما جاء في الرخصة في الغسل يوم الجمعة)، وسنن الترمذي 131 (باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة).


(�) انظر: ارتشاف الضرب 4/2050، ومغني اللبيب 2/729.


(�) انظر: الكتاب 2/178.


(�) المقرب 101.


(�) البحر المحيط 4/231.


(�) انظر: المُجيد 1/983.


(�) المصدر السابق.


(�) انظر 4/2049.


(�) انظر: الأصول 2/19، والمفصل 138، وشرح المفصل 3/41، والمقرب 316، وشرح التسهيل 3/163، وشرح الرضي على الكافية 3/98-101، وشرح ألفية ابن معط 1/755، وارتشاف الضرب 4/1957، وشرح ابن عقيل 2/197-199، وهمع الهوامع 3/143-146.


(�) انظر: المفصل 138، وشرح المفصل 3/41، والمقرب 316، وشرح التسهيل 3/163-166، وشرح الكافية الشافية 1/529، وشرح ألفية ابن معط 1/755، وارتشاف الضرب 4/1957، وهمع الهوامع 3/146.


(�) سورة الشرح، الآيتان (5-6).


(�) سورة التكاثر، الآيتان (3-4).


(�) سورة النبأ، الآيتان (4-5).


(�) سورة القيامة، الآيتان (34-35).


(�) انظر: البحر المحيط 7/71.


(�) سورة النمل، الآية (37).


(�) انظر: الدر المصون 5/314.


(�) المُجيد 2/629.


(�) انظر إعراب الآية في: إعراب القرآن 3/193، ومشكل إعراب القرآن 500، والبيان 2/222، والبحر المحيط 7/71، والدر المصون 5/314.


(�) انظر: البحر المحيط 7/402، والدر المصون 6/9.


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 584.


(�) انظر: الوسيط 3/573، ومغني اللبيب 1/55، وهمع الهوامع 3/168.


(�) انظر: الكشاف 1/331، والبحر المحيط 1/572، ومغني اللبيب 1/55، وهمع الهوامع 3/168.


(�) انظر: المحرر الوجيز 1612.


(�) انظر: البيان 2/322.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 3/82.


(�) سورة الزمر، الآية (9).


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 584، والبيان 2/322.


(�) سورة البقرة، الآية (133).


(�) انظر: اللمع 152، والتبصرة والتذكرة 1/135-136، وشرح المفصل 8/97-99، وشرح التسهيل 3/217-220، وشرح الكافية الشافية 1/542-546، ورصف المباني 93-94، وشرح ألفية ابن معط 1/783-784، والجنى الداني 204-205، ومغني اللبيب 1/54-55، وشرح ابن عقيل 2/211-212، وهمع الهوامع 3/168، وشرح الأشموني 3/150-155، 72.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/417، وإعراب القرآن 4/8، والتبيان 1/64، و2/214، والبحر المحيط 1/572، و7/402، والدر المصون 1/377، و6/9.


(�) البحر المحيط 1/572.


(�) المُجيد 417 ط.


(�) يشير لما ذكره الزمخشري من جواز حذف معادل «أم» في «أم كنتم شهداء إذْ حضر يعقوب الموت».


(�) انظر: المقتضب 4/211، واللمع 144، والمفصل 148، والتبصرة والتذكرة 1/156، وشرح المفصل 3/63، وشرح الرضي على الكافية 3/117، والبحر المحيط 6/214، وهمع الهوامع 3/147.


(�) انظر: المقتضب 4/211.


(�) انظر: المحرر الوجيز 1245.


(�) سورة طه، الآية (5).


(�) يعني من قوله تعالى: +تنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات العُلى" [طه:4].


(�) البحر المحيط 6/214، وانظر: الدر المصون 5/7.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/30، والبحر المحيط 6/214، والدر المصون 5/7.


(�) انظر: الكتاب 2/346، والمقتضب 4/399، والمفصّل 148، والتبصرة والتذكرة 1/156، وشرح المفصل 3/64، وشرح الرضي على الكافية 3/114، 128، 129، وشرح ألفية ابن معط 2/801.


(�) انظر: شرح المفصل 3/64.


(�) المقتضب 4/399.


(�) المقرب 321.


(�) المُجيد 2/434.


(�) انظر: الكتاب 2/346، وشرح الرضي على الكافية 3/129.


(�) انظر: الكتاب 1/204.


(�) انظر: المقتضب 4/399.


(�) انظر: شرح كتاب سيبويه 2/10، وشرح المفصل 3/67، وشرح الرضي على الكافية 3/6.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 3/6.


(�) الكتاب 1/204.


(�) انظر: شرح المفصل 3/67.


(�) انظر: شرح المفصل 3/68، وشرح الرضي على الكافية 3/5.


(�) انظر: شرح المفصل 3/67، وشرح ألفية ابن معط 2/801.


(�) انظر المصدرين السابقين.


(�) انظر المصدرين السابقين.


(�) انظر: المفصل 148.


(�) انظر: شرح المفصل 3/68.


(�) البحر المحيط 1/213.


(�) انظر: شرح المفصل 3/67، وشرح الرضي على الكافية 3/5، وشرح ألفية ابن معط 2/801-802.


(�) سورة الروم، الآيتان (31-32).


(�) سورة الأعراف، الآية (75).


(�) انظر: شرح المفصل 3/67.


(�) انظر: شرح ألفية ابن معط 2/801.


(�) سورة المؤمنون، الآية (35).


(�) سورة التوبة، الآية (63).


(�) انظر: شرح المفصل 3/67-68، وشرح الرضي على الكافية 3/6.


(�) المُجيد 129 ط.


(�) انظر: شرح المفصل 3/68.


(�) انظر: الكتاب 3/102، والمقتضب 2/62، والتبصرة والتذكرة 1/161، وشرح التسهيل 3/199، وشرح الرضي على الكافية 3/130، وأوضح المسالك 3/362، وشرح ابن عقيل 2/231، وهمع الهوامع 3/153.


(�) سورة الفرقان، الآيتان (68-69).


(�) انظر: شرح التسهيل 3/199، وشرح الرضي على الكافية 3/130.


(�) انظر: التبيان 2/127.


(�) سورة طه، الآيتان (102-103).


(�) انظر: التبيان 2/127، والدر المصون 5/54.


(�) انظر: حاشية الصبان 3/195، وضياء السالك إلى أوضح المسالك 3/232.


(�) سورة العاديات، الآيتان (3-4).


(�) المُجيد 2/464.


(�) سورة الأنعام، الآية (74).


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 241، والمحرر الوجيز 635، والبيان 1/327، وتفسير القرطبي 7/19، والبحر المحيط 4/169، والدر المصون 3/101.


(�) انظر: المحرر الوجيز 635، وتفسير القرطبي 7/19، والبحر المحيط 4/169، والدر المصون 3/101.


(�) انظر: البحر المحيط 4/169، والدر المصون 3/101.


(�) انظر: معاني القرآن 1/340.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/214.


(�) انظر: الكشاف 2/365.


(�) انظر: التبيان 1/248.


(�) انظر: البحر المحيط 4/169.


(�) انظر: الدر المصون 3/101.


(�) المُجيد 1/940.


(�) انظر: معاني الحروف 64، المفصل 340، ورصف المباني 218، والجنى الداني 96، ومغني اللبيب 1/233، وهمع الهوامع 2/366.


(�) انظر: الكتاب 4/339، والمقتضب 1/39، و4/143، ومعاني الحروف 64، واللمع 129، وشرح التسهيل 3/14، وشرح الرضي على الكافية 6/30، ورصف المباني 218، وارتشاف الضرب 4/177، والجنى الداني 96، ومغني اللبيب 1/234، وهمع الهوامع 2/366.


(�) سورة النساء، الآية (132).


(�) انظر: مغني اللبيب 1/234، وهمع الهوامع 2/366.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 6/30.


(�) انظر: رصف المباني 218.


(�) انظر: الجنى الداني 96.


(�) انظر: أوضح المسالك 3/27.


(�) انظر: شرح ابن عقيل 2/21-22.


(�) انظر: معاني الحروف 64، ورصف المباني 218، والجنى الداني 96، ومغني اللبيب 1/234، وهمع الهوامع 2/366.


(�) انظر: البحر المحيط 8/15.


(�) انظر:المحرر الوجيز 1680.


(�) سورة الزخرف، الآية (33).


(�) البحر المحيط 8/15.


(�) المُجيد 2/918.


(�) انظر: رصف المباني 218.


(�) انظر: البحر المحيط 4/374.


(�) سورة الأعراف، الآية (135).


(�) انظر: المحرر الوجيز 737، والبحر المحيط 4/374، والدر المصون 3/331.


(�) انظر: البحر المحيط 4/374.


(�) انظر: الدر المصون 3/331.


(�) المُجيد 1/1062.


(�) انظر: الكتاب 4/342.


(�) انظر: المقتضب 2/6.


(�) انظر: العين 8/350، وتهذيب اللغة 15/333.


(�) انظر: المفصل 365، والكشاف 4/211، والأنموذج 32، وشرح الأنموذج 233.


(�) انظر: شرح فصيح ثعلب 109.


(�) انظر: درة التنزيل 16.


(�) انظر: أمالي المرتضى 2/221.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 2/115، وشرح التسهيل 3/336، والجنى الداني 270، وشرح الأشموني 3/407. 


     وانظر ما قاله بعض الباحثين المحدثين، كالدكتور إبراهيم بن سليمان البعيمي، والدكتور عبداللاه هاشم، في قضايا «لن» في النحو 30، 31، المنشور في مجلة جامعة أم القرى، العدد (23)، والدكتور بدر بن ناصر البدر في اختيارات أبي حيّان النحوية 1/419.


(�) فلم أجد الكلمة فيما وقفت عليه من كتبه.


(�) سورة هود، الآية (36).


(�) الكشاف 3/196.


(�) سورة الحج، الآية (73).


(�) الكشاف 4/211-212.


(�) سورة الكهف، الآية (57).


(�) الكشاف 3/594.


(�) سورة النبأ، الآية (30).


(�) الكشاف 6/301.


(�) اشتهرت نسبة التأبيد في «لن» للزمخشري عند النحويين، والحقيقة أن بعض علماء المعتزلة سبقوه ـ كما مرّ ـ لكن باعتبار شهرة الزمخشري عند النحويين نسبوا هذا الأمر له، وتركوا من سواه لعدم شهرتهم. والله أعلم.


(�) انظر: المحرر الوجيز 740.


(�) انظر: شرح المفصّل 8/111، 112.


(�) انظر: حاشية يس على شرح الفاكهي 1/144.


(�) المحرر الوجيز 740.


(�) سورة الأعراف، الآية (143)، وتمام الآية: ﮋﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ ....ﮊ. 


(�) شرح المفصل 8/112.


(�) سورة البقرة، الآية (95).


(�) البيت من البسيط، وهو لقنعب بن أمِّ صاحب الفزاري، في شرح أبيات إصلاح المنطق 444، وإسفار الفصيح 1/353، ولسان العرب 7/45، (زكن)، وبلا نسبة في شرح المفصل 8/112.


      و«زكن» كفرح بمعنى: علم، انظر اللسان 7/45، (زكن)، وللبيت رواية أخرى:   


                    ولن يراجع قلبي وُدَّهم أبداً         زكنتُ منهم على مثل الذي زكنوا


(�) انظر حاشية يس على شرح الفاكهي 1/144.


(�) انظر: شرح التسهيل 3/336.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 5/37.


(�) انظر: شرح ألفية ابن معط 1/339.


(�) انظر: البحر المحيط 6/253.


(�) انظر: الجنى الداني 270.


(�) انظر: مغني اللبيب 1/313.


(�) انظر: المساعد 3/66-67.


(�) انظر: شرح التصريح 2/229، وشرح العوامل المائة 246.


(�) انظر: شرح الأشموني 3/407.


(�) سورة مريم، الآية (26).


(�) سورة البقرة، الآية (95).


(�) انظر: شرح المفصل 8/112.


(�) انظر: قول ابن الجوزي في زاد المسيّر 3/256.


(�) سورة الزخرف، الآية (77).


(�) سورة الحج، الآية (73).


(�) البرهان 4/388.


(�) المصدر السابق 4/387.


(�) سورة طه، الآية (91).


(�) البحر المحيط 6/253.


(�) المُجيد 1/461.


(�) انظر: صحيح البخاري 1020 (كتاب التوحيد ـ باب قوله تعالى: +وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة")، وصحيح مسلم 750 (كتاب الزهد والرقائق).


(�) انظر: الكشاف 1/208، و6/373، والبحر المحيط 1/226، 7/469، والدر المصون 1/143، 6/61، وهمع الهوامع 2/10.


(�) سورة الأنعام، الآية (35).


(�) سورة يونس، الآية (99).


(�) سورة الأنعام، الآية (112).


(�) سورة الواقعة، الآية (65).


(�) سورة البقرة، الآية (20).


(�) البيت من الرجز، وهو لبعض بني تميم في التذييل والتكميل 3/24، وبلا نسبة في الإنصاف 2/676، ورصف المباني 76، والبحر المحيط 7/469، والدر المصون 6/61، وهمع الهوامع 1/268.


     وفي بعض رواياته: 


                     واللَّذِ لو شاء لكانت برّاً         أو جبلاً أصم مشمخرا


     و«المشمخر» العالي البالغ الارتفاع، انظر اللسان 8/128 (شمخر).


(�) البيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه 36، وبلا نسبة في البحر المحيط 7/469، والدر المصون 6/61.


(�) انظر: البحر المحيط 7/469، والدر المصون 6/61، وهمع الهوامع 2/10.


(�) انظر: الكشاف 6/374.


(�) سورة فصلت، الآية (14).


(�) انظر: همع الهوامع 2/10.


(�) انظر: البحر المحيط 7/469.


(�) انظر: البحر المحيط 7/469، والدر المصون 6/61.


(�) المُجيد 2/888.


(�) تفسير الطبري 9/7179.


(�) التفسير الكبير 9/551.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/350.


(�) الدر المصون 6/61.


(�) انظر: الكشاف 1/208، و6/373، والبحر المحيط 1/226، 7/469، والدر المصون 1/143، و6/61، وهمع الهوامع 2/10.


(�) كما مرّ في المسألة السابقة لهذه المسألة.


(�) الكشاف 1/208.


(�) سورة الأنبياء، الآية (17).


(�) سورة الزمر، الآية (4).


(�) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز 118، والكشاف 1/208، والبحر المحيط 1/226، والدر المصون 1/143.


(�) انظر: دلائل الإعجاز 118.


(�) انظر: الكشاف 1/208.


(�) انظر: البحر المحيط 1/226، والمجيد 1/146، ولم أجده في التبيان فيما بحثت.


(�) انظر المصادر السابقة.


(�) انظر: البحر المحيط 1/226.


(�) المجيد 1/146.


(�) يعني ما ذكره أبو حيّان من عود الضمير عليه.


(�) انظر: الحجة 3/265.


(�) سورة المائدة، الآية (107).


(�) البيت من الطويل، وهو لذي الرمة في ديوانه 460، والدرر 2/17، ولكثير في ا لمحتسب 1/150، وبلا نسبة في المقرب 124، وأوضح المسالك 3/322، ومغني اللبيب 2/576، وهمع الهوامع 3/319.


      و«إنسان عيني» أي النقطة السوداء اللامعة وسط العين، و«يجمّ» يكثر، اللسان 3/203 (جمم).


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 223.


(�) انظر: الكشاف 1/270.


(�) سورة البقرة، الآية (54).


(�) انظر: الكشاف 1/274.


(�) سورة البقرة، الآية (60).


(�) انظر: المقدمة الجزولية 2/854، 855، والمُجيد 256 ط.


(�) انظر: المقرب 353-354، وشرح التسهيل 3/398، وشرح الرضي على الكافية 5/116، ورصف المباني 106، والبحر المحيط 1/369، 370، وارتشاف الضرب 4/1883، 1884، وشرح ابن عقيل 2/348، وهمع الهوامع 2/463، 464.


(�) البحر المحيط 1/370.


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 223، والمحرر الوجيز 88، ومغني اللبيب 2/576، والمقاصد النحوية 4/449.


(�) انظر: المُجيد 256 ط.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 4/1780، والمجيد 2/1105.


(�) انظر: شرح التسهيل 3/73، وشرح الكافية الشافية 1/380، وهمع الهوامع 2/398.


(�) شرح الكافية الشافية 1/380.


(�) أي: ابن الخباز، وابن مالك.


(�) انظر: شرح ألفية ابن معط 1/434.


(�) انظر: الدر المصون 6/406.


(�) انظر: المقتضب 2/334، والتبصرة والتذكرة 1/453، وكشف المشكل 363، والمقرب 279، وشرح التسهيل 3/73، والبحر المحيط 8/356، وارتشاف الضرب 4/1780، والدر المصون 6/406، وهمع الهوامع 2/398.


(�) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه 159، ولسان العرب 14/167 (نأنأ)، وبلا نسبة في البحر المحيط 8/356، والدر المصون 6/406. 


      ورواية اللسان (عند) مكان (يوم).


     و«نأناء» أي: ضعيف جبان، انظر اللسان 14/167 (نأنا)، و«حَصِر» أي: بخيل صعب الأخلاق، انظر اللسان 4/139 (حصر).


(�) انظر: البحر المحيط 8/356.


(�) المُجيد 2/1105.


(�) سورة البقرة، الآية (152).


(�) سورة البقرة، الآية (151).


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 1/92.


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش 114.


(�) انظر: الكشاف 1/347، والدر المصون 1/410.


(�) انظر: البيان 1/129.


(�) انظر: التبيان 1/69، والدر المصون 1/410.


(�) انظر: تفسير القرطبي 2/151.


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 87، 88، والبحر المحيط 1/617، والدر المصون 1/410.


(�) انظر: البحر المحيط 1/618.


(�) المصدر السابق.


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 87، والبحر المحيط 1/617، 618، والدر المصون 1/410.


(�) انظر الكتاب 1/192-193.


(�) المُجيد 333 ط.


(�) انظر: الكتاب 1/118، والمقتضب 4/99، والتبصرة والتذكرة 1/194، والمقرب 149، وشرح الرضي على الكافية 5/218، والبحر المحيط 8/320، وأوضح المسالك 1/224، وشرح ابن عقيل 1/260، وهمع الهوامع 1/375، وشرح الأشموني 1/349.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 5/218، وأوضح المسالك 1/224، وهمع الهوامع 1/375، وشرح الأشموني 1/349.


(�) انظر المصادر السابقة.


(�) سبق تخريجه في مسألة عمل الصفة فيما قبل الموصوف، ص160 من البحث.


(�) انظر: الأصول 1/89، وأوضح المسالك 1/224، وشرح الأشموني 1/349.


(�) انظر: أوضح المسالك 1/224، وشرح الأشموني 1/349.


(�) انظر: المقرب 150، وأوضح المسالك 1/224، وشرح الأشموني 1/349.


(�) انظر: المقرب 149، وشرح الكافية الشافية 1/174، وشرح الرضي على الكافية 5/218، والدر المصون 6/368، وأوضح المسالك 1/223، وشرح ابن عقيل 1/259، وهمع الهوامع 1/375، وشرح الأشموني 1/350، 351.


(�) انظر: البحر المحيط 8/320.


(�) سورة الحاقة، الآية (35).


(�) الدر المصون 6/368.


(�) المُجيد 2/1087.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 1/194، وشرح الرضي على الكافية 5/219، وأوضح المسالك 1/226، وهمع الهوامع 1/375-376، وشرح الأشموني 1/350.


(�) انظر: البحر المحيط 8/302، والدر المصون 6/350.


(�) انظر: الكشاف 6/179-180.


(�) سورة القلم، الآية (2).


(�) المُجيد 2/1079.


(�) يعني من قوله تعالى: «ما أنت بنعمة ربك بمجنون».


(�) انظر: البحر المحيط 6/302، وارتشاف الضرب 4/2131، وهمع الهوامع 1/502.


(�) انظر: الكشاف 4/152، والبحر المحيط 6/302، وارتشاف الضرب 4/2131.


(�) انظر: المحرر الوجيز 1284.


(�) انظر: البحر المحيط 6/302، وارتشاف الضرب 4/2131، وهمع الهوامع 1/502.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/26، والبحر المحيط 6/302.


(�) سورة الأنبياء، الآية (60).


(�) انظر: شرح الجمل لابن عصفور 2/478.


(�) انظر: الكتاب 1/163، ومعاني القرآن وإعرابه 3/321، وإعراب القرآن 3/69، ومشكل إعراب القرآن 451، والبيان 2/162، والتبيان 2/134، والبحر المحيط 6/302، والدر المصون 5/96.


(�) انظر: شرح الجمل لابن عصفور 2/478-479.


(�) البحر المحيط 6/302.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/321، وإعراب القرآن 3/69، ومشكل إعراب القرآن 451، والبيان 2/162، والتبيان 2/134، والبحر المحيط 6/302، والدر المصون 5/96.


(�) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه 157، وشرح الجمل لابن عصفور 2/479، والدرر 2/270، وبلا نسبة في لسان العرب 2/214 (تجر)، وارتشاف الضرب 4/2130، وهمع الهوامع 1/502.


     و«مدامة» هي الخمر، انظر اللسان 5/329 (دوم)، و«معتقة» من العتيق وهو القديم، والمعتقة من أوصاف الخمر الجيد، انظر اللسان 10/28 (عتق)، و«التجر» جمع تاجر، والمقصود هنا تاجر الخمر، انظر اللسان 2/214 (تجر).


(�) انظر: الكشاف 1/272.


(�) هي قراءة الأخفش، وابن عبلة، وطاوس اليمني، وقرأ الباقون «حطةٌ»، انظر: معاني القرآن للفراء 1/38، ومعاني القرآن للأخفش 78، وإعراب القرآن 1/64، وتفسير القرطبي 1/392.


(�) سورة البقرة، الآية (58).


(�) المُجيد 262 ط.


(�) انظر: البحر المحيط 1/384.


(�) انظر: إعراب القرآن 5/140، والبيان 2/331، وشرح التسهيل 3/356، وشرح ا لألفية لابن الناظم 684، والبحر المحيط 1/240، و7/446، و8/419، وارتشاف الضرب 4/1673، وشرح المرادي على الألفية 4/217، وأوضح المسالك 4/173، ومغني اللبيب 1/318، وهمع الهوامع 2/309.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 3/9، وشرح الكافية الشافية 2/130، وأوضح المسالك 4/173.


(�) انظر: إعراب القرآن 5/140، ومشكل إعراب القرآن 752، وشرح الكافية الشافية 2/130، وشرح الألفية لابن الناظم 684، وأوضح المسالك 4/173، وهمع الهوامع 2/309.


(�) سورة النساء، الآية (73).


(�) انظر: التوطئة 141.


(�) انظر: شرح التسهيل 3/356، وشرح الكافية الشافية 2/130.


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية 5/65.


(�) انظر: توضيح المقاصد والمسالك 4/217.


(�) سورة غافر، الآيتان (36-37).


(�) هي قراءة حفص عن عاصم، وقرأ الباقون «فأطلعُ» بالرفع، انظر: السبعة 570، والتيسير 191، والنشر 2/365، والإتحاف 379.


(�) سورة عبس، الآيتان (3-4).


(�) هي قراءة حفص عن عاصم، وقرأ الباقون «فتنفعُه» بالرفع، انظر: السبعة 678، والتيسير 220، والنشر 2/398، والإتحاف 433.


(�) سورة المائدة، الآية (52).


(�) الأبيات من الرجز، وهي بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 3/9، 235، وشرح التسهيل 3/356، وشرح الكافية الشافية 2/131، وشرح الألفية لابن الناظم 685.


     و«الدولات» جمع دُولة، وهي الانتقال من حال الشدة إلى حال الرخاء، انظر اللسان 5/328 (دول)، و«اللمة» الشدة، اللسان 13/236 (لمم)، و«الغلة» شدة العطش، اللسان 11/74 (غلل).


(�) انظر: إعراب القرآن 5/140، ومشكل إعراب القرآن 752، وشرح التسهيل 3/356، والبحر المحيط 1/240، و7/446، و8/419، وتوضيح المقاصد والمسالك 4/217، والجنى الداني 74، وهمع الهوامع 2/309.


(�) انظر: إعراب القرآن 4/35، ومشكل إعراب القرآن 752، والمحرر الوجيز 1637، 1948، والبيان 2/331، والتخمير 4/73، وشرح المفصل 8/86، والجنى الداني 74، 581.


(�) سورة غافر، الآية (36).


(�) المُجيد 152 ط.


(�) البحر المحيط 7/446، وانظر: 8/419.


(�) انظر: 4/1673.


(�) انظر: 148.


(�) انظر المسألة ص82 من البحث.


(�) المُجيد 1/297.


(�) البحر المحيط 1/204.


(�) انظر المسألة ص47 من البحث.


(�) المُجيد 1/691.


(�) البحر المحيط 3/269.


(�) سورة المائدة، الآية (6).


(�) انظر المسألة ص67 من البحث.


(�) المُجيد 2/377.


(�) انظر: البحر المحيط 1/266.


(�) انظر المسألة ص79 من البحث.


(�) المُجيد 2/738.


(�) البحر المحيط 5/215.


(�) انظر المسألة ص86 من البحث.


(�) المُجيد 2/886.


(�) البحر المحيط 1/577.


(�) انظر المسألة ص92 من البحث.


(�) المُجيد 1/267.


(�) البحر المحيط 3/72-73.


(�) المصدر السابق 3/73.


(�) انظر المسألة ص97 من البحث.


(�) المُجيد 2/249.


(�) البحر المحيط 7/269.


(�) انظر المسألة ص166 من البحث.


(�) المُجيد 1/367.


(�) انظر: البحر المحيط 1/252.


(�) انظر المسألة ص122 من البحث.


(�) المُجيد 2/1134.


(�) انظر: البحر المحيط 1/196.


(�) سورة البقرة، الآية (188).


(�) انظر: البحر المحيط 2/63.


(�) المُجيد 1/376.


(�) سورة المائدة، الآية (69).


(�) المجيد 282 ط.


(�) يعني «الذين هادوا» و«الصابئون» و«النصارى».


(�) يشير للآية: ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﮊ [البقرة:62].


(�) سورة الأنعام، الآية (124).


(�) انظر: البحر المحيط 4/218.


(�) المُجيد 1/977.


(�) سورة الأنعام، الآية (94).


(�) المُجيد 1/956.


(�) انظر: البحر المحيط 4/186.


(�) سورة آل عمران، الآيتان (113-114).


(�) انظر: البحر المحيط 3/38.


(�) المُجيد 1/595.


(�) قد قيل في إعراب «وهم يسجدون» أنها صفة، أو مستأنفة، انظر: البحر المحيط 3/38.


(�) سورة النساء، الآية (26).


(�) انظر: البحر المحيط 3/235.


(�) المُجيد 1/698.


(�) سورة الأعراف، الآية (12).


(�) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه 2/261، وتفسير القرطبي 7/138، ولسان العرب 14/307 (نعم) والبحر المحيط 4/273، والدر المصون 2/239.


      وله رواية أخرى (لا يمنع الجوع قاتله).


(�) المُجيد 1/1012.


(�) سورة النساء، الآية (155) وما بعدها من الآيات.


(�) انظر: البحر المحيط 3/404.


(�) المُجيد 1/763.


(�) سورة البقرة، الآية (191).


(�) انظر: المُجيد 1/379.


(�) انظر: البحر المحيط 2/75.


(�) انظر: التبيان 1/84.


(�) المُجيد 1/379.


(�) سورة إبراهيم، الآية (10).


(�) المُجيد 2/246.


(�) البحر المحيط 4/118، وانظر مسألة زيادة «من» في الواجب ص109 من البحث.


(�) سورة مريم، الآية (93).


(�) انظر: البحر المحيط 6/207.


(�) المُجيد 2/430.


(�) سورة البقرة، الآية (61).


(�) انظر: المُجيد 278 ط.


(�) انظر: البحر المحيط 1/399.


(�) انظر: التبيان 1/40.


(�) المُجيد 278 ط.


(�) سورة المجادلة، الآية (1).


(�) انظر: المُجيد 2/1043.


(�) انظر: التبيان 2/257.


(�) المُجيد 2/1043.


(�) البحر المحيط 3/72، وانظر مسألة مجيء المضارع حالاً بالواو ص92 من البحث.


(�) سورة النمل، الآية (45).


(�) انظر: المُجيد 2/633.


(�) انظر: التبيان 2/173.


(�) المُجيد 2/633.


(�) البحر المحيط 3/294، وانظر مسألة عمل الصفة فيما قبل الموصوف ص158  من البحث.


(�) سورة البقرة، الآية (253).


(�) المُجيد 1/455.


(�) البحر المحيط 1/213، وانظر مسألة إبدال الجملة الفعلية من الاسمية، وبالعكس ص171 من البحث.


(�) سورة فصلت، الآية (50).


(�) انظر: المُجيد 2/896.


(�) المصدر السابق.


(�) البحر المحيط 6/75، وانظر مسألة حكم الجواب إذا اجتمع قسم وشرط وتقدم القسم ص193 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 178، 210، 243 ط، و1/411، 1043، 1084، و2/157، 512.


(�) انظر مسائل الموافقات ص28-200 من البحث.


(�) غير ما ذُكر في مطلب الأساليب ص328-331 من البحث.


(�) انظر المسألة ص33 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 1/426، 686.


(�) المصدر السابق 1/426.


(�) ارتشاف الضرب 2/1019، وانظر: التذييل والتكميل 3/72.


(�) انظر المسألة ص102 من البحث.


(�) المُجيد 2/496.


(�) البحر المحيط 1/357.


(�) انظر المسألة ص38 من البحث.


(�) المُجيد 2/1194.


(�) انظر: التذييل والتكميل 4/59، وارتشاف الضرب 3/1123.


(�) انظر المسألة ص119 من البحث.


(�) المُجيد 1/977.


(�) انظر: البحر المحيط 4/218.


(�) انظر المسألة ص55 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 2/549.


(�) المصدر السابق.


(�) التذييل والتكميل 5/33.


(�) انظر المسألة ص72 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 1/359، 952، و2/54، 202.


(�) المصدر السابق 2/154.


(�) ارتشاف الضرب 3/1323.


(�) انظر المسألة ص143 من البحث.


(�) المُجيد 2/935.


(�) البحر المحيط 4/49، وانظر ارتشاف الضرب 4/1909.


(�) قد سبق التمثيل لبعضٍ منها في مطلب الأساليب ص331 من البحث.


(�) سورة هود، الآية (54).


(�) انظر: المُجيد 2/156.


(�) انظر: البحر المحيط 5/233.


(�) انظر: التبيان 2/41.


(�) المُجيد 2/156.


(�) سورة هود، الآية (57).


(�) انظر: المُجيد 2/157.


(�) انظر: البحر المحيط 5/234.


(�) هي قراءة عاصم وحفص وهبيرة وابن مسعود، وقرأ الباقون: «ويستخلفُ» بالرفع، انظر: التبيان 2/41، وتفسير القرطبي 9/44، والبحر المحيط 5/234، والدر المصون 4/108.


(�) انظر: التبيان 2/41.


(�) المُجيد 2/157.


(�) سورة النحل، الآية (57).


(�) انظر: المُجيد 2/294، 295.


(�) انظر: معاني القرآن 2/105.


(�) انظر: الكشاف 3/443.


(�) انظر: التبيان 2/82.


(�) انظر: البحر المحيط 5/488.


(�) المُجيد 2/295.


(�) سورة النحل، الآيتان (105-106).


(�) انظر: المُجيد 2/308.


(�) انظر: الكشاف 3/475.


(�) انظر: البحر المحيط 5/521.


(�) انظر: المُجيد 2/308.


(�) سورة ص، الآية (33).


(�) انظر: المُجيد 2/833.


(�) انظر: البحر المحيط 7/380.


(�) انظر: المُجيد 2/833.


(�) سورة الأنفال، الآية (5).


(�) انظر: المُجيد 2/8.


(�) انظر: البحر المحيط 4/458.


(�) سورة الأنعام، الآية (125).


(�) انظر: المُجيد 1/977.


(�) انظر: البحر المحيط 4/219.


(�) المُجيد 1/977.


(�) آل عمران، الآية (154).


(�) انظر: المُجيد 1/623.


(�) انظر: البحر المحيط 3/95.


(�) المُجيد 1/623.


(�) سورة النحل، الآيتان (105-106).


(�) انظر: البحر المحيط 5/521.


(�) انظر: الكشاف 3/475، وانظر ما قاله الزمخشري ص342 من البحث.


(�) المُجيد 2/308.


(�) سورة البقرة، الآية (258).


(�) انظر: المُجيد 1/459.


(�) انظر: البحر المحيط 2/298.


(�) انظر: الكشاف 1/488.


(�) سورة النساء، الآية (155).


(�) انظر: المُجيد 1/763.


(�) انظر: البحر المحيط 3/404.


(�) سورة النساء، الآية (160)، وتمام الآية: ﮋﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﮊ.


(�) سورة النساء، الآيتان (156-157).


(�) سورة البقرة، الآية (106).


(�) انظر: المُجيد 374 ط.


(�) انظر: البحر المحيط 1/514.


(�) المُجيد 374 ط.


(�) انظر المسألة ص47 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 1/691.


(�) انظر: البحر المحيط 3/269.


(�) سورة يوسف، الآية (26).


(�) سورة الأحزاب، الآية (15).


(�) سبق تخريجه في المسألة ص47 من البحث.


(�) سبق تخريجه في المسألة ص48 من البحث.


(�) انظر المسألة ص122 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 2/1134.


(�) انظر: البحر المحيط 1/196.


(�) انظر المسألة ص166 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 1/376، و2/565.


(�) انظر: البحر المحيط 1/252، و6/183.


(�) سورة مريم، الآية (46).


(�) سورة النمل: الآيتان (9-10).


(�) سورة الصف، الآية (13).


(�) سبق تخريجه في هذه المسألة ص167 من البحث.


(�) سبق تخريجه في هذه المسألة ص168 من البحث.


(�) انظر المسألة ص128 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 1/784.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 5/2268.


(�) انظر المسألة ص276 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 2/884.


(�) انظر: البحر المحيط 6/405، و7/144، وارتشاف الضرب 5/2258.


(�) انظر: المُجيد 1/765.


(�) انظر: البحر المحيط 1/343، و6/130، و8/319.


(�) وهو مذهب عامة النحويين.


(�) سورة البقرة، الآية (46).


(�) سورة الحاقة، الآية (20).


(�) البحر المحيط 8/319.


(�) البيت من الطويل، وهو لدريد بن الصمة في ديوانه 47، والمحرر الوجيز 83، 1198، وتفسير القرطبي 1/363، ولسان العرب 9/197 (ظنن)، وبلا نسبة في المحتسب 2/342، وأسرار العربية 156، وشرح المفصل 7/81، والدر المصون 1/212.


     و«مدجج»: المدجج الفارس الذي دخل في سلاحه، كأنه تغطى به، انظر: اللسان 5/218 (دجج)، و«المسرد»: المتبع عمله أوله بآخره، انظر اللسان 7/165 (سرد).


(�) سورة البقرة، الآية (61).


(�) انظر: المُجيد 278 ط.


(�) انظر: البحر المحيط 1/399.


(�) انظر: التبيان 1/40.


(�) المُجيد 278 ط.


(�) انظر المسألة ص119 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 2/206.


(�) انظر: البحر المحيط 4/218.


(�) سبق تخريجه في المسألة ص120 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 4/218.


(�) انظر المسألة ص35 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 1/131.


(�) انظر: البحر المحيط 1/215.


(�) انظر المسألة ص72 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 1/359، 952، و2/54، 154، 202.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 3/1324.


(�) انظر المسألة ص131 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 1/940.


(�) انظر: البحر المحيط 4/54، 165.


(�) سورة الأنبياء، الآية (48).


(�) انظر: المُجيد 2/486.


(�) انظر: البحر المحيط 6/295.


(�) المُجيد 2/486.


(�) انظر: المُجيد 395 ط.


(�) انظر: البحر المحيط 1/539، وارتشاف الضرب 4/1956.


(�) انظر مسألة تأكيد الظاهر بالمضمر ص162 من البحث.


(�) المُجيد 395 ط.


(�) انظر: المُجيد 1/359، 952، و2/54، 154، 202.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 3/1324.


(�) انظر مسألة حذف الفاعل ونائبه ص72 من البحث.


(�) المُجيد 1/359.


(�) انظر: المصدر السابق 2/896-897.


(�) انظر: البحر المحيط 6/75.


(�) انظر مسألة حكم الجواب إذا اجتمع قسم وشرط وتقدم القسم ص193 من البحث.


(�) البحر المحيط 6/75.


(�) انظر: المُجيد 1/713، و2/992.


(�) انظر: التذييل والتكميل 5/184.


(�) انظر المسألة ص149 من البحث.


(�) انظر: التبيان 2/245.


(�) سورة الذارايات، الآية (58).


(�) المُجيد 2/992.


(�) سورة ص، الآية (33).


(�) انظر: المجيد 2/833.


(�) انظر: البحر المحيط 7/380.


(�) انظر: المُجيد 1/426، 686.


(�) انظر: التذييل والتكميل 3/72، وارتشاف الضرب 2/1019.


(�) انظر مسألة حذف الضمير المنفصل من الصلة ص33 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 2/216.


(�) انظر: البحر المحيط 5/331.


(�) انظر مسألة مجيء الغايات أخباراً للمبتدأ ص41 من البحث.


(�) سورة البقرة، الآية (216).


(�) انظر: المُجيد 1/411.


(�) انظر: البحر المحيط 5/434.


(�) سورة الجاثية، الآيتان (3-4).


(�) انظر: المُجيد 2/939.


(�) انظر: البحر المحيط 8/43.


(�) سبق تخريج القراءة في مسألة مجيء «إنّ» مضمرة ص59 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 2/1015.


(�) انظر: البحر المحيط 1/571.


(�) انظر: المُجيد 1/376.


(�) انظر: البحر المحيط 2/61.


(�) انظر المسألة ص166 من البحث.


(�) انظر: التبيان 1/83.


(�) سورة البقرة، الآية (187).


(�) سورة الأعراف، الآية (183).


(�) انظر: المُجيد 1/1091.


(�) انظر: البحر المحيط 4/429.


(�) انظر: التبيان 1/289.


(�) المُجيد 1/1091.


(�) سورة هود، الآية (57).


(�) انظر: المُجيد 2/157.


(�) انظر: البحر المحيط 5/233.


(�) سبق تخريج القراءة ص341 من البحث.


(�) انظر: التبيان 2/41.


(�) المُجيد 2/157.


(�) سورة هود، الآية (54).


(�) انظر: المُجيد 2/156.


(�) انظر: البحر المحيط 5/233.


(�) انظر: التبيان 2/41.


(�) المُجيد 2/156.


(�) سورة البقرة، الآية (35).


(�) انظر: المُجيد 210 ط.


(�) انظر: البحر المحيط 1/305.


(�) المُجيد 210 ط.


(�) سورة النساء، الآية (78).


(�) انظر: الكشاف 2/111.


(�) سبق تخريج القراءة في مسألة حذف الفاء في جواب الشرط ص188 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 3/311.


(�) المُجيد 1/722.


(�) سورة الأنعام، الآية (2).


(�) انظر: الكشاف 2/322.


(�) انظر: البحر المحيط 4/77.


(�) المُجيد 1/883.


(�) سورة الأعراف، الآية (135).


(�) انظر: البحر المحيط 4/374.


(�) المُجيد 1/1062.


(�) سورة القلم، الآية (2).


(�) انظر: البحر المحيط 8/302.


(�) المُجيد 2/1079.


(�) سورة إبراهيم، الآية (46).


(�) انظر: البحر المحيط 5/426.


(�) قرأ عمر وعلي وأبيّ ( والكسائي وابن محيصن وأبو إسحاق وابن عباس ومجاهد وابن وثاب وابن جريج «لَتَزُولُ»، وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ «لَتزولَ»، وقرأ الباقون «لِتزولَ»، انظر: السبعة 363، وإعراب القرآن 2/389، والمحتسب 1/395، والكشاف 3/392، والبحر المحيط 5/426، والجنى الداني 184، والنشر 2/300، والإتحاف 273.


(�) المُجيد 2/260.


(�) انظر: المصدر السابق 365 ط، و2/260.


(�) انظر المسألة ص308 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 146 ط.


(�) انظر: البحر المحيط 1/226.


(�) سورة الأنبياء، الآية (17).


(�) سورة الزمر، الآية (4).


(�) سبق تخريج هذا البيت في المسألة ص308 من البحث.


(�) المُجيد 146 ط.


(�) سورة الحاقة، الآية (35).


(�) انظر: البحر المحيط 8/320.


(�) المُجيد 2/1087.


(�) سورة النساء، الآية (26).


(�) انظر: البحر المحيط 3/235.


(�) المُجيد 1/698.


(�) سورة يونس، الآية (22).


(�) انظر: البحر المحيط 5/141.


(�) المُجيد 2/100.


(�) سورة مريم، الآية (87).


(�) انظر: البحر المحيط 6/204.


(�) المُجيد 2/427.


(�) سورة الحج، الآية (26).


(�) انظر: البحر المحيط 6/337.


(�) المُجيد 2/512.


(�) سورة الفرقان، الآية (1).


(�) انظر: البحر المحيط 6/440.


(�) المُجيد 2/569.


(�) انظر: المصدر السابق 42، 146، 160، 381 ط، و1/328، 374، 459، 517، 698، 723، 745، 783، 813، 890، 962، 970، 991، 995، 996، و2/12، 116، 925.


(�) انظر: الكشاف 1/100.


(�) انظر: البحر المحيط 1/127.


(�) انظر: الكتاب 1/68.


(�) المُجيد 40 ط.


(�) سورة آل عمران، سورة (110).


(�) انظر: البحر المحيط 3/31.


(�) سورة يوسف، الآية (43).


(�) المُجيد 1/592.


(�) سورة المائدة، الآية (106).


(�) انظر: البحر المحيط 4/44.


(�) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه 12، والبحر المحيط 4/44، والمُجيد 1/861، وبلا نسبة في رصف المباني 268.


(�) المُجيد 1/861.


(�) سورة النساء، الآية (4).


(�) انظر: البحر المحيط 3/176.


(�) البيت من الطويل، وهو لكثير عزة في ديوانه 72، وبلا نسبة في الأمالي الشجرية 1/65، والبحر المحيط 3/176، والمُجيد 1/670، والدر المصون 2/308، وأبيات النحو في البحر المحيط 98، 447.


     و«مخامر» أي: ملازم، انظر اللسان 5/153 (خمر).


(�) المُجيد 1/670.


(�) سورة البقرة، الآية (133).


(�) انظر: الكشاف 1/331، وانظر مسألة حذف المعطوف عليه بـ«أم» ص284 من البحث.


(�) البحر المحيط 1/572.


(�) المُجيد 417 ط.


(�) انظر: المصدر السابق 1/746، 861، 991، 1062، و2/373، 434، 756، 942، 1130، 1177.


(�) سورة البقرة، الآية (230).


(�) انظر: البحر المحيط 2/213.


(�) انظر: الكشاف 1/451.


(�) المُجيد 1/429.


(�) سورة المائدة، الآية (30).


(�) انظر: المحرر الوجيز 534.


(�) انظر: البحر المحيط 3/479.


(�) المُجيد 1/803.


(�) يعني ابن عطية.


(�) سورة الأنبياء، الآية (77).


(�) انظر: المجيد 2/491.


(�) انظر: البحر المحيط 6/306.


(�) انظر قول أبي عبيدة في البحر المحيط 6/306، ولم أجده في مجاز القرآن 2/41.


(�) المُجيد 2/491.


(�) سورة البقرة، الآية (25).


(�) انظر: الكشاف 1/231.


(�) انظر: البحر المحيط 1/256.


(�) سبق تخريجه في مسألة «أل» عوض من الإضافة للضمير ص213 من البحث.


(�) المُجيد 163 ط.


(�) سورة الزمر، الآية (12).


(�) انظر: الكشاف 5/295.


(�) سورة الأنعام، الآية (14).


(�) سورة النمل، الآية (91).


(�) سورة يونس، الآية (104).


(�) انظر: البحر المحيط 7/403.


(�) المُجيد 2/850.


(�) انظر: المصدر السابق 152، 220، 417 ط، و1/323، 371، 529، 662، 733، 810، و2/876، 1007.


(�) انظر مسائل الاعتراض ص201-325 من البحث.


(�) انظر المسألة ص211 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 1/256.


(�) انظر: المجيد 163 ط.


(�) انظر المسألة ص202 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 7/292.


(�) انظر: المُجيد 2/769.


(�) انظر المسألة ص215 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 1/125.


(�) انظر: المُجيد 45 ط.


(�) انظر المسألة ص231 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 3/389.


(�) انظر: المُجيد 1/542.


(�) انظر المسألة ص235 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 6/318.


(�) انظر: المُجيد 2/500.


(�) انظر المسألة ص243 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 1/127.


(�) انظر: المجيد 39 ط.


(�) انظر المسألة ص248 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 5/153.


(�) انظر: المجيد 2/107.


(�) انظر المسألة ص245 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 5/141.


(�) انظر: المجيد 2/100.


(�) انظر المسألة ص257 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 7/414.


(�) انظر: المجيد 2/856.


(�) انظر المسألة ص288 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 1/213.


(�) انظر: المُجيد 129 ط.


(�) انظر المسألة ص217 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 1/1052.


(�) البحر المحيط 8/63.


(�) يعني ما قاله ابن عباس في قوله تعالى: +ويوم يعرض الذين كفروا على النار" [الأحقاف:34]، وقد سبق ص219 من البحث.


(�) انظر المسألة ص211 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 1/256.


(�) سبق تخريجه في المسألة ص213 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 163 ط.


(�) انظر المسألة ص204 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 1/210.


(�) انظر: المجيد 124 ط.


(�) انظر المسألة ص220 من البحث. 


(�) انظر: البحر المحيط 3/479.


(�) انظر: المُجيد 1/803.


(�) انظر: المحرر الوجيز 534.


(�) سورة مريم، الآية (16).


(�) انظر: البحر المحيط 6/169.


(�) المُجيد 2/400.


(�) سورة آل عمران، الآية (180).


(�) انظر: البحر المحيط 3/133.


(�) انظر: الكتاب 1/132.


(�) المُجيد 1/646.


(�) سورة فصلت، الآية (14).


(�) انظر: البحر المحيط 7/469.


(�) انظر: الكشاف 6/374.


(�) سورة الأنعام، الآية (35).


(�) انظر: المُجيد 2/888.


(�) سورة المائدة، الآية (117).


(�) انظر: البحر المحيط 4/65.


(�) المُجيد 1/879.


(�) سورة الفاتحة، الآية (2).


(�) انظر: البحر المحيط 1/132.


(�) المُجيد 52 ط.


(�) سورة البقرة، الآية (38).


(�) انظر: البحر المحيط 1/322.


(�) المصدر السابق.


(�) سورة البقرة، الآية (39).


(�) المُجيد 220 ط.


(�) سورة البقرة، الآية (51).


(�) انظر: البحر المحيط 1/358.


(�) المُجيد 248 ط.


(�) سورة البقرة، الآية (184).


(�) انظر: البحر المحيط 2/37.


(�) انظر: المصدر السابق 2/38.


(�) المُجيد 1/364.


(�) سورة التوبة، الآية (93).


(�) انظر: البحر المحيط 5/92.


(�) المُجيد 2/76.


(�) سورة التوبة، الآية (127).


(�) انظر: البحر المحيط 5/120.


(�) المُجيد 2/89.


(�) سورة يس، الآية (27).


(�) انظر: البحر المحيط 7/316.


(�) المصدر السابق.


(�) المُجيد 2/785.


(�) انظر: المصدر السابق 98، 105، 112، 136، 158، 159، 365، 379، 381، 416، 423 ط، و1/347، 368، 370، 371، 446، 452، 723، 728، 745، 765، 776، 810، 813، 884، 991، 995، 1007، و2/12، 127، 202، 274، 276، 322، 373، 427، 440، 507، 517، 885، 899، 911، 982، 1015، 1079.


(�) سورة البقرة، الآية (102).


(�) انظر: البحر المحيط 1/500.


(�) سورة الحاقة، الآية (47).


(�) المُجيد 363 ط.


(�) قال الزجاج في معانيه 1/164: «والأجود في هذا أن يكون عطفاً على «يعلمان فيتعلمون» واستغنى عن ذكر «يعلمان» بما في الكلام من الدليل عليه»، ولم أجد ما فصّل به أبو حيّان.


(�) سورة البقرة، الآية (106).


(�) انظر: البحر المحيط 1/514.


(�) انظر: المحرر الوجيز 122.


(�) المُجيد 375 ط.


(�) وهو ما وجدته في تفسيره 122.


(�) سورة البقرة، الآية (145).


(�) انظر: البحر المحيط 1/605.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/195.


(�) المُجيد 1/325.


(�) وهو كما قال الصفاقسي، حيث قال الزجاج: «زعم بعض النحويين أن «لئن» أجيب بجواب «لو» لأن الماضي وليها كما ولي «لو» فأجيب بجواب «لو» ودخلت كل واحدة منهما على أختها ....»، معاني القرآن وإعرابه 1/195.


(�) سورة البقرة، الآية (185).


(�) انظر: البحر المحيط 2/48.


(�) انظر: التبيان 1/82.


(�) المُجيد 1/371.


(�) وما ذكره الصفاقسي هو الذي وجدته في النسخة التي بين يدي 1/82.


(�) سورة البقرة، الآية (196).


(�) انظر: البحر المحيط 2/83.


(�) المصدر السابق.


(�) المُجيد 1/382.


(�) وأنا كذلك، لم أجده 1/85.


(�) سورة البقرة، الآية (259).


(�) انظر: البحر المحيط 2/307.


(�) المُجيد 1/465.


(�) انظر: المقرب 133.


(�) سورة الأنعام، الآية (146).


(�) انظر: البحر المحيط 4/245.


(�) المُجيد 1/992.


(�) وهو ما وقفت عليه، التبيان 1/264.


(�) انظر: المُجيد 1/746، و2/343، 404، 421، 475.


(�) سورة الحج، الآية (40).


(�) انظر: الكشاف 3/199.


(�) انظر: البحر المحيط 6/346.


(�) المُجيد 2/517.


(�) سورة الأعراف، الآية (135).


(�) انظر: البحر المحيط 4/374.


(�) المُجيد 1/1062.


(�) سورة الزخرف، الآية (33).


(�) انظر: المحرر الوجيز 1680.


(�) البحر المحيط 8/15.


(�) المُجيد 2/918.


(�) سورة النساء، الآية (157).


(�) انظر: المحرر الوجيز 498.


(�) المصدر السابق.


(�) انظر: البحر المحيط 3/406.


(�) المُجيد 1/765.


(�) سورة البقرة، الآية (46).


(�) سورة البقرة، الآية (62).


(�) انظر: البحر المحيط 1/405.


(�) المُجيد 281 ط.


(�) انظر: المُجيد 252، 385، 411 ط، و1/376، 417، 958، 1052، و2/459، 482، 728، 769، 856، 1079.


(�) انظر مسألة القلب في سعة الكلام ص217 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 8/63.


(�) انظر: المُجيد 1/1052.


(�) سبق تخريجه ص365 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 3/176.


(�) المُجيد 1/670.


(�) سبق تخريجه في مسألة إعمال «أنْ» مخففة في غير ضمير الشأن ص231 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 3/389.


(�) انظر: المُجيد 1/753.


(�) سورة البقرة، الآية (38).


(�) انظر: البحر المحيط 1/320.


(�) انظر المصدر السابق.


(�) انظر: المحرر الوجيز 79.


(�) انظر: البحر المحيط 1/320.


(�) انظر: المقتضب 3/13، 14


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/108.


(�) المُجيد 218 ط.


(�) سورة الأنعام، الآيتان (71-72).


(�) انظر: الكشاف 2/364.


(�) انظر: البحر المحيط 4/163.


(�) المُجيد 1/937.


(�) سورة إبراهيم، الآية (46).


(�) انظر: البحر المحيط 5/426.


(�) سبق تخريج القراءة ص360 من البحث.


(�) المُجيد 2/260.


(�) انظر: المصدر السابق 220، 251، 381، 416، 419 ط، و1/560، 592، 718، 847، 861، 847، 861، 1062، و2/76، 292، 343، 427، 434، 468، 756، 942، 988، 1169، 1177، 1216.


(�) سورة البقرة، الآيتان (24-25).


(�) انظر: الكشاف 1/228.


(�) انظر: البحر المحيط 1/252.


(�) المُجيد 161 ط.


(�) سورة البقرة، الآية (29).


(�) انظر: الكشاف 1/250.


(�) انظر: البحر المحيط 1/281.


(�) المُجيد 183 ط.


(�) سورة البقرة، الآية (74).


(�) انظر: البحر المحيط 1/427.


(�) انظر: الكشاف 1/286.


(�) انظر: البحر المحيط 1/427.


(�) المُجيد 298 ط.


(�) وقد تحققت من النص فوجدته كما ذكر الصفاقسي، الكشاف: 1/286.


(�) سورة البقرة، الآية (199).


(�) انظر: الكشاف 1/412.


(�) انظر: البحر المحيط 2/108.


(�) المُجيد 1/390.


(�) سورة يونس، الآية (50).


(�) انظر: الكشاف 3/149.


(�) انظر: البحر المحيط 5/165.


(�) المُجيد 2/117.


(�) سورة يوسف، الآية (92).


(�) انظر: الكشاف 3/322.


(�) انظر: البحر المحيط 5/338.


(�) المُجيد 2/215.


(�) سورة الأنبياء، الآيتان (103-104).


(�) انظر: الكشاف 4/168.


(�) انظر: البحر المحيط 6/317.


(�) المُجيد 2/499.


(�) انظر: المصدر السابق 39، 124، 129، 152، 162، 164، 322، 395، 367، 399، 417، 422ط، و1/323، 328، 371، 423، 429، 452، 465، 490، 512، 529، 579، 584، 621، 655، 661، 677، 690، 722، 723، 750، 777، 802، 813، 908، 1045، و2/107، 117، 190، 229، 241، 347، 390، 598، 617، 666، 728، 856، 883، 1092.


(�) سورة النساء، الآية (135).


(�) انظر: المُجيد 1/750-751.


(�) المُجيد 1/751.


(�) انظر: البحر المحيط 3/385.


(�) سورة التوبة، الآية (117).


(�) انظر: البحر المحيط 5/111-112.


(�) المُجيد 2/87.


(�) سورة الروم، الآية (49).


(�) انظر: البحر المحيط 7/174.


(�) المُجيد 2/696.


(�) سورة الليل، الآية (3).


(�) انظر: البحر المحيط 8/477.


(�) المُجيد 2/1185.


(�) سورة الزمر، الآية (12).


(�) انظر: الكشاف 5/295.


(�) سورة النمل، الآية (91).


(�) سورة يونس، الآية (104).


(�) سورة الأنعام، الآية (14).


(�) انظر: البحر المحيط 7/403.


(�) المُجيد 2/850.


(�) انظر: المصدر السابق 1/686، 783، 873، 958، و2/440، 911، 987.


(�) سورة النساء، الآية (135).


(�) انظر: التبيان 1/197.


(�) انظر: البحر المحيط 3/384.


(�) المُجيد 1/749.


(�) انظر: تفسير الطبري 4/2593.


(�) سورة النساء، الآية (135).


(�) انظر: الكشاف 2/162.


(�) انظر: البحر المحيط 3/385.


(�) انظر مسألة حذف ما تعلق به المجرور إذا كان كوناً مقيداً ص260 من البحث.


(�) المُجيد 1/750.


(�) سورة البقرة، الآية (178).


(�) سورة البقرة، الآية (185).


(�) انظر: البحر المحيط 2/47.


(�) المُجيد 1/370.


(�) سورة الأعراف، الآية (4).


(�) انظر: البحر المحيط 4/268.


(�) المُجيد 1/1007.


(�) سورة يونس، الآية (58).


(�) انظر: الكشاف 3/150.


(�) انظر: البحر المحيط 5/169.


(�) المُجيد 2/120.


(�) انظر: المصدر السابق 159، 251، 379، 411 ط، و1/347، 429، 459، 467، 482، 517، 529، 542، 638، 710، 728، 745، 801، 958، 995، 996، 1099، و2/76، 116، 166، 260، 373، 517، 785، 906، 1103، 1169، 1199.


(�) سبق التمثيل لهذا المطلب، وسبق توضيح أن الحق مع الصفاقسي فيما اطلعت عليه، انظر المطلب الرابع من أنواع الاعتراضات ص378-382 من البحث.


(�) سورة البقرة، الآية (106).


(�) انظر: البحر المحيط 1/514.


(�) انظر: المحرر الوجيز 122.


(�) المُجيد 375 ط.


(�) سورة البقرة، الآية (145).


(�) انظر: البحر المحيط 1/605.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/195.


(�) المُجيد 1/325.


(�) سورة الأنعام، الآية (146).


(�) انظر: البحر المحيط 4/245.


(�) انظر: التبيان 1/264.


(�) المُجيد 1/992.


(�) سورة مريم، الآية (25).


(�) انظر: البحر المحيط 6/174.


(�) المُجيد 2/404.


(�) أشار الدكتور محمد عبدالخالق عضيمة في كتابه القيّم دراسات لأسلوب القرآن الكريم إلى أن لأبي حيّان مواقف مضطربة، انظر: القسم الأول 3/208، كما أشار إلى ذلك الدكتور بدر بن ناصر البدر في كتابه اختيارات أبي حيّان النحوية في البحر المحيط، انظر 2/732.


(�) سورة البقرة، الآية (86).


(�) انظر: البحر المحيط 1/463.


(�) المُجيد 330 ط.


(�) انظر: البحر المحيط 1/349، حيث قال: «وتكون المسألة من باب الاشتغال؛ وذلك لأن «لا» هي من الأدوات التي هي أولى بالفعل كهمزة الاستفهام .... فالأفصح الحمل على الفعل، ويجوز الابتداء.


(�) سورة البقرة، الآية (48)، وتمام الآية: ﮋﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂﮊ.


(�) سورة الكهف، الآية (45).


(�) انظر: البحر المحيط 6/26.


(�) المُجيد 2/377.


(�) انظر: البحر المحيط 1/266، حيث قال: «والأصح أن «ضرب» لا يكون من باب ظن وأخواتها فيتعدى إلى اثنين».


(�) سورة البقرة، الآية (91).


(�) انظر: البحر المحيط 1/475.


(�) المُجيد 342 ط.


(�) سورة البقرة، الآية (54).


(�) حيث جعل الزمخشري التقدير في الآية: «فإن فعلتم فقد تاب عليكم» [الكشاف 1/270]، فردّ عليه أبو حيّان قائلاً: «وما ذهب إليه الزمخشري لا يجوز؛ ذلك أن الجواب يجوز حذفه كثيراً للدليل عليه .... وأما حذف فعل الشرط وأداة الشرط معاً وإبقاء الجواب فلا يجوز» [البحر المحيط 1/369، 370].


(�) سورة البقرة، الآية (60).


(�) حيث جعل الزمخشري التقدير في الآية: «فضرب فانفجرت» [الكشاف 1/274]، فردّ عليه أبو حيّان قائلاً: «إضمار مثل هذا الشرط لا يجوز»، [البحر المحيط 1/390].


(�) سورة آل عمران، الآية (180).


(�) انظر: البحر المحيط 3/133.


(�) المُجيد 1/646.


(�) حيث قال رادّاً على الزمخشري الذي أجاز حذف المفعول الأول في قوله تعالى: ﮋﮔﮕﮖﮗﮘ  ﮙﮚﮛﮊ [آل عمران:169]، قال: «وما ذهب إليه من أن التقدير: «ولا تحسبنهم الذين قتلوا أمواتاً»، لا يجوز» [البحر المحيط 3/117].


(�) انظر: الكشاف 1/658.


(�) سورة التوبة، الآية (63).


(�) انظر: الكشاف 3/63.


(�) انظر: البحر المحيط 5/66.


(�) المُجيد 2/69.


(�) انظر: البحر المحيط 5/45.


(�) سورة التوبة، الآية (40).


(�) قال أبو حيّان: «وجواب الشرط محذوف تقديره «فسينصره» ويدل عليه «فقد نصره الله»» [البحر المحيط 5/45].


(�) سورة الحج، الآية (26).


(�) انظر: البحر المحيط 6/337.


(�) المُجيد 2/512.


(�) انظر: المُجيد 1/328، 374، 405، 427، 892، 761، و2/58، 512، 1178.


(�) المُجيد 1/691.


(�) انظر المسألة ص47 من البحث.


(�) المُجيد 303 ط.


(�) سورة البقرة، الآية (140).


(�) المُجيد 66 ط.


(�) سورة الرحمن، الآية (26).


(�) سورة البقرة، الآية (253).


(�) سورة الأعراف، الآية (105)، وتمام الآية: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ.


(�) سورة البقرة، الآية (102).


(�) انظر: البحر المحيط 3/385.


(�) المُجيد 1/750، وانظر مسألة «حذف ما تعلق به المجرور إذا كان كوناً مقيداّ» ص260 من البحث.


(�) سورة البقرة، الآية (178).


(�) المُجيد 256 ط.


(�) انظر 3/265، وانظر مسألة «حذف أداة الشرط وفعله» ص310 من البحث.


(�) سورة المائدة، الآية (106).


(�) المُجيد 308 ط.


(�) انظر: 3/144.


(�) سورة يونس، الآية (68).


(�) سورة فاطر، الآية (41).


(�) سورة يس، الآية (32).


(�) سورة الزخرف، الآية (35).


(�) انظر ص403 من البحث.


(�) المُجيد 1/368.


(�) سورة آل عمران، الآية (166).


(�) المُجيد 54 ط.


(�) سورة الفاتحة، الآية (3) من قوله تعالى: +مالك يوم الدين".


(�) تعدّدت القراءة في هذه الكلمة، فقرئت «مَلِكِ» و«مَلِكَ» و«مَلِكُ» و«مَلْكِ» وَ«مَلِكي» و«مِلْكِ» و«مَلَك» و«مالِكِ» و«مالكَ» و«مالِكُ يومِ» و«مالُكُ يومَ» و«مَلِكاً» و«مليكِ» و«ملاّك»، انظر: السبعة 104، والكشاف 1/115، والتبيان 1/5، 6، والبحر المحيط 1/133-135، والإتحاف 122.


(�) انظر: الكشاف 1/216.


(�) سورة البقرة، الآية (22).


(�) المُجيد 152 ط.


(�) سبق تخريج القراءة في مسألة «النصب في جواب الترجي» ص323 من البحث.


(�) المُجيد 1/1101.


(�) سبق تخريج القراءة في مسألة «حذف المضاف إليه» ص113 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 7/402.


(�) المُجيد 146 ط.


(�) سورة الزمر، الآية (9).


(�) هي قراءة نافع وابن كثير وحمزة وعيسى والأعمش ويحيى بن وثاب وشيبة والحسن، وقرأ الباقون «أمَّن» بالتشديد، انظر: السبعة 561، وإعراب القرآن 4/7، والكشاف 5/292، والبحر المحيط 7/402، والنشر 2/362، والإتحاف 375.


(�) المُجيد 221 ط.


(�) سورة البقرة، الآية (38).


(�) البحر المحيط 1/322.


(�) انظر ص405 من البحث.


(�) البحر المحيط 1/133.


(�) انظر: المُجيد 1/667.


(�) انظر: صحيح البخاري 135 (كتاب الوتر ـ باب ما جاء في الوتر)، وصحيح مسلم 179 (كتاب صلاة المسافرين ـ باب صلاة الليل مثنى مثنى).


(�) انظر: البحر المحيط 3/160.


(�) انظر: المُجيد 1/383.


(�) انظر: صحيح مسلم 280 (كتاب الصيام ـ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال)، وسنن الترمذي 187 (كتاب الصوم ـ باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال).


(�) انظر: البحر المحيط 2/87.


(�) انظر: المُجيد 1/1038.


(�) انظر: صحيح البخاري 448 (كتاب بدء الخلق ـ باب خمس من الدواب فواسق)، وصحيح مسلم 697 (كتاب التوبة ـ باب في سعة رحمة الله تعالى).


(�) انظر: البحر المحيط 4/326.


(�) انظر: المُجيد 170 ط.


(�) انظر: البحر المحيط 3/376.


(�) المُجيد 170 ط.


(�) انظر: الموطأ 146، وروايته «لا يدري كم صلى»، وهو في البخاري 166 (كتاب السهو ـ باب إذا لم يَدْر كم صلى) بكسر همزة «إن»، وفي مسلم 99 (كتاب الصلاة ـ باب فضل الأذان) بكسر همزة «إن» كذلك.


(�) انظر: المُجيد 1/985.


(�) انظر البحر المحيط 4/232.


(�) المُجيد 1/985.


(�) انظر: صحيح البخاري 638 (كتاب التفسير ـ باب قوله تعالى: +يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا").


(�) سورة الشورى، الآية (37).


(�) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش ويحيى بن وثاب، وقرأ الباقون «كبائر» بالجمع، انظر: السبعة 581، والحجة 6/132، والكشاف 5/415، والبحر المحيط 7/499، والنشر 2/367، 368، والإتحاف 383، 384.


(�) المُجيد 2/908.


(�) انظر: الحجة 6/132.


(�) سورة إبراهيم، الآية (34).


(�) انظر: صحيح مسلم 732 (كتاب الفتن وأشراط الساعة ـ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات).


(�) سورة الفاتحة، الآية (2).


(�) هي قراءة سفيان بن عيينة، ورؤبة بن العجاج، وهارون العتكي، وقرأ الحسن البصري، وزيد بن علي، وإبراهيم بن أبي عبلة «الحمدِ لِله»، وقرأ الباقون «الحمدُ لِله»، انظر: المحتسب 1/37، والكشاف 1/113، والبحر المحيط 1/131، والإتحاف 122.


(�) المُجيد 1/17.


(�) هذا مثل من أمثال العرب ومعناه: اللهم اجمعهما في الغنم، لأن كلاً منهما يمنع صاحبه، انظر: الكتاب 1/311، ولسان العرب 9/14 (ضبع)، و15/159 (وجل)


(�) سورة المدثر، الآية (6).


(�) المُجيد 2/1110.


(�) هي قراءة الحسن والأعمش ويحيى، وقرأ الحسن وابن أبي عبلة «تستكثرْ»، وقرأ ابن مسعود «أن تستكثرَ»، وروي عنه «تستكثر من الخير»، وقرأ الباقون «تستكثرُ»، انظر: المحتسب 2/337، والكشاف 6/253، وتفسير القرطبي 19/53، والبحر المحيط 8/364، والإتحاف 427.


(�) هذا قول من أقوال العرب، انظر مسألة «حذف «أنْ» المصدرية وبطلان عملها» ص182 من البحث.


(�) انظر مسألة الغرض من تقديم المعمول على العامل ص243 من البحث.


(�) سبق تخريج المثل في المسألة ص244 من البحث.


(�) هذا قول من أقوال العرب، انظر: الكتاب 1/206، 210، والمُجيد 243 ط، و2/459.


(�) انظر:المُجيد 243 ط.


(�) انظر مسألة حذف المضاف إليه ص113 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 1/1101.


(�) المُجيد 2/350.


(�) هو مثل يضرب لمن تأتيه الإهانة ممن هو ليس كفؤاً له، ومعناه: لو ظلمني من كان كفؤاً لي، لَهان عليّ، ولكن ظلمني من هو دوني، انظر: مجمع الأمثال 2/70، وشرح الرضي على الكافية 1/270، والبحر المحيط 6/82.


(�) المُجيد 1/1101.


(�) هذا قول من أقوال العرب حكاه الكسائي، انظر: الخصائص 2/248، والمُجيد 1/1101.


(�) المُجيد 1/1101.


(�) سبق تخريجه في مسألة «حذف المضاف إليه» ص114 من البحث.


(�) المُجيد 1/280.


(�) جزء من بيت من الطويل، وتمامه:     


                               فَأَصْبَحْنَ لا يَسْألْنَهُ عن بما بِهِ        أَصَعَّدَ في عُلْوِ الهَوَى أَمْ تَصوَّبا


      وهو للأسود بن يعفر في ديوانه 21، وبلا نسبة في مغني اللبيب 2/408، وهمع الهوامع 2/338، و3/249، وخزانة الأدب 9/527، 528، 529، و11/142، والدرر 4/105، 147.


(�) انظر: البحر المحيط 3/142.


(�) انظر: المُجيد 1/650.


(�) البيت من الكامل، وهو لعامر بن الطفيل في ديوانه 56، وخزانة الأدب 10/60، والدرر 4/226، وبلا نسبة في رصف المباني 240، وهمع الهوامع 2/86.


     «فرغ» هدر وباطل، انظر اللسان 11/168 (فرغ).


(�) المُجيد 1/692.


(�) سبق تخريجه في «مسألة مجيء خبر «إنَّ» جملة طلبية» ص55 من البحث.


(�) انظر ص411 من البحث.


(�) المُجيد 1/985.


(�) البيت من الوافر، وهو للأحوص في ديوانه 189، وخزانة الأدب 2/151، وبلا نسبة في أوضح المسالك 3/171، ومغني اللبيب 2/775.


     وقد أورده الصفاقسي ليدلّل على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه.


(�) المُجيد 1/748.


(�) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه 26، ولسان العرب 8/54 (شرر)، ومغني اللبيب 1/294، وخزانة الأدب 11/238، 239، وبلا نسبة في رصف المباني 292.


      وفي بعض الروايات:                   


                             تجاوزت حراساً إليها ومعشراً           عليَّ حراصاً لو يشرون مقتلي


     و«يشرون» أي: يظهرون، اللسان 8/54 (شرر).


(�) المُجيد 1/861.


(�) البيت من الكامل، وهو للمرار الأسدي في ديوانه 461، والكتاب 1/172، و2/139، ولسان العرب 3/24 (ثغم)، و10/254 (علق)، و11/231 (فنن)، وخزانة الأدب 11/232، 234، والدرر 3/111، وبلا نسبة في المقتضب 2/54، ورصف المباني 314، وهمع الهوامع 2/142.


     و«أفنان» خصل جمة رأسك حين شاب، اللسان 1/231 (فنن)، و«الثغام» شجر تبيضّ كأنها ثلج، اللسان 3/24 (ثغم).


(�) المُجيد 1/544.


(�) الرجز لبعض السعديين في الكتاب 4/286، ولعبيد بن ماوية أو لبعض السعديين أو لفدكي بن عبدالله في الدرر 6/300، وبلا نسبة في الإنصاف 2/732، وأوضح المسالك 4/310، وهمع الهوامع 3/90، 393.


     وهو شاهد على نقل حركة الراء إلى القاف في الوقف، في كلمة «النْقُرْ» فأصلها «النَّقْرُ».


     وتمام الرجز:       .....................           وجاءت الخيل أثافي زمر


(�) شطر بيت من الطويل، وعجزه:


                           ........................             لَدَى سَمَراتِ الحَيِّ ناقِفُ حَنْظَلِ


     وقد سبق تخريجه في «مسألة مجيء الحال من المضاف إليه» ص88 من البحث، برواية أخرى.


(�) المُجيد 234 ط.


(�) جزء من بيت من البسيط، وتمامه:        


                             وَمَا عَلَينا إذا ما كُنْتِ جَارتَنَا        أنْ لا يجاوِرَنَا إلاَّكِ دَيَّارُ


     وهو بلا نسبة في الخصائص 1/263، وشرح المفصل 3/101، وأوضح المسالك 1/77، ومغني اللبيب 2/509، وشرح ابن عقيل 1/89، وهمع الهوامع 1/191، وخزانة الأدب 5/278، 279، 325، والدرر 1/176.


     و«ديّار» صاحب وساكن، انظر: اللسان 5/337 (دير).


(�) انظر ص411 من البحث.


(�) المُجيد 1/691.


(�) البيت من الطويل، وهو للفرزدق في ديوانه 2/207، والكتاب 2/39، ولسان العرب 13/138 (كون)، والمُجيد 1/691.


(�) سبق تخريجه في مسألة «وقوع الماضي خبراً لـِ«كان»» ص47 من البحث.


(�) سبق تخريجه في مسألة وقوع الماضي خبراً لـِ«كان» ص48 من البحث.


(�) المُجيد 222 ط.


(�) البيت من الطويل، وهو للنابغة الجعدي في ديوانه 171، والجنى الداني 293، ومغني اللبيب 1/267، وخزانة الأدب 3/337، والدرر 2/114، وبلا نسبة في شرح ابن عقيل 1/290، وهمع الهوامع 1/398.


(�) سورة البقرة، الآية (20).


(�) انظر: الكشاف 1/207.


(�) البيت من الطويل، وهو لحبيب بن أوس في الكشاف 1/207، والبحر المحيط 1/228، والمُجيد 143 ط، والدر المصون 1/142.


(�) الكشاف 1/208.


(�) البحر المحيط 1/229.


(�) المُجيد 144 ط.


(�) انظر: الإغراب في جدل الإعراب 45، والاقتراح 94.


(�) المُجيد 266 ط.


(�) المصدر السابق 1/783.


(�) المصدر السابق 1/538.


(�) المصدر السابق 2/1109، وانظر المسألة ص182 من البحث.


(�) المُجيد 164 ط.


(�) انظر المسألة ص122 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 2/1134.


(�) المصدر السابق.


(�) سورة آل عمران، الآية (110).


(�) انظر: البحر المحيط 3/31.


(�) سورة يوسف، الآية (43).


(�) المُجيد 1/592.


(�) سورة المائدة، الآية (106).


(�) انظر: البحر المحيط 4/44.


(�) المُجيد 1/861.


(�) سورة آل عمران، الآية (180).


(�) انظر: البحر المحيط 3/133.


(�) انظر: الكتاب 1/132.


(�) المُجيد 1/646.


(�) انظر: التبيان 1/132.


(�) سورة آل عمران، الآية (37).


(�) سورة الأنعام، الآية (12).


(�) سبق تخريج البيت في «مسألة حذف الفاء في جواب الشرط» ص187 من البحث.


(�) المُجيد 1/538.


(�) انظر: الخصائص 1/171، 172، والاقتراح 83.


(�) المُجيد 2/1182.


(�) المصدر السابق 197 ط.


(�) سورة الأنبياء، الآية (15).


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/313.


(�) المُجيد 1/1008.


(�) سورة البقرة، الآية (38).


(�) انظر: البحر المحيط 1/322.


(�) المُجيد 220 ط.


(�) قد مرّ أمثلة على ذلك عند الحديث عن أنواع الاعتراضات ص378-382 من البحث.


(�) انظر: المُجيد 1/465، 487، 491، 521، 526، 555، 556، 585، 582، وغير ذلك كثير.


(�) سورة البقرة، الآية (61).


(�) انظر: البحر المحيط 1/395.


(�) انظر المصدر السابق.


(�) انظر: المحرر الوجيز 92.


(�) انظر: التبيان 1/39.


(�) المُجيد 272 ط.


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 67.


(�) سورة البقرة، الآية (180).


(�) انظر: البحر المحيط 2/25.


(�) انظر: المحرر الوجيز 161.


(�) انظر: الكشاف 1/378.


(�) المُجيد 1/362.


(�) انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/46.


(�) سورة المرسلات، الآية (8).


(�) انظر: التبيان 2/278.


(�) المُجيد 2/1134.


(�) سورة البقرة، الآية (50).


(�) انظر: التبيان 1/36.


(�) المُجيد 243 ط.


(�) ولم أعثر على هذا الكتاب.


(�) المُجيد 1/752.


(�) انظر: 1/421.


(�) المُجيد 256 ط.


(�) انظر: 3/265.


(�) المُجيد 1/344.


(�) انظر: 195-196.


(�) سورة البقرة، الآية (35).


(�) انظر: البحر المحيط 8/287.


(�) المُجيد 2/1072.


(�) انظر: الكشاف 1/254.


(�) المُجيد 1/325.


(�) انظر ص397 من البحث.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/195.


(�) سورة النساء، الآية (140).


(�) انظر: البحر المحيط 3/389.


(�) المُجيد 1/753.


(�) انظر: التبيان 1/198.


(�) سورة المائدة، الآية (31).


(�) انظر: الكشاف 2/227.


(�) انظر: البحر المحيط 3/481.


(�) سورة الأعراف، الآية (53).


(�) المُجيد 1/805.


(�) انظر: التبيان 1/214.


(�) سورة الحج، الآية (25).


(�) انظر: البحر المحيط 6/336.


(�) هي قراءة الأعمش، وقرأ السبعة «سواءٌ العاكفُ» غير عاصم في رواية حفص فإنه قرأ «سواءً» بالنصب.


     انظر: السبعة 435، وإعراب القرآن 3/88، والتبيان 2/142، والبحر المحيط 6/336، والنشر 2/326، والإتحاف 314.


(�) المُجيد 2/511.


(�) انظر: الحجة 5/272.


(�) انظر: 1/427، 1215، و2/344، 427، 430، 454، 851.


(�) انظر: 1/433.


(�) انظر ص24 من البحث.


(�) انظر: 1/218، 253، 616، 629، 730، 764، 770، 784، 792، 797، 974، 988، 1000.


(�) انظر: 1/488، 805، 813، 846، 904، 938، 948.


(�) انظر: 1/195، 197، 483، 765.


(�) المُجيد 375 ط.


(�) انظر: المحرر الوجيز 122.


(�) المُجيد 2/853.


(�) سورة الزمر، الآية (28)، وتمام الآية: ﮋ ﯣ ﯤ  ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ .


(�) انظر: 1/80، وقد ذكره البطليوسي عند إعراب «لساناً» و«عربيَّا» من قوله تعالى: +وهذا كتاب مصدق لساناً عربيا" [الأحقاف:12].


(�) المُجيد 2/1182.


(�) المصدر السابق 1/813.


(�) المصدر السابق 2/853.


(�) المصدر السابق 243 ط.


(�) المصدر السابق 375 ط.


(�) قد سبق التمثيل لبعض ذلك في «مبحث في التوثيق والنقل» من أنواع الاعتراضات ص379، 380، 382 من البحث.


(�) سورة البقرة، الآية (106).


(�) انظر: البحر المحيط 1/514.


(�) انظر: المحرر الوجيز 122.


(�) المُجيد 375 ط.


(�) انظر: المحرر الوجيز 122.


(�) سورة البقرة، الآية (145).


(�) انظر: البحر المحيط 1/605.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/195.


(�) وقد تحققت من ذلك كما سبق في التوثيق والنقل ص380 من البحث.


(�) المُجيد 1/325.


(�) سورة البقرة، الآية (48).


(�) المُجيد 1/195.


(�) البحر المحيط 1/347.


(�) سورة البقرة، الآية (71).


(�) المُجيد 1/237.


(�) انظر: البحر المحيط 1/420.


(�) سورة آل عمران، الآية (25).


(�) المُجيد 1/525.


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 133.


(�) انظر: التبيان 1/130.


(�) المصدر السابق.


(�) انظر المسألة ص323 من البحث.


(�) المُجيد 152 ط.


(�) سبق تخريج القراءة في هذه المسألة ص323 من البحث.


(�) سورة البقرة، الآية (117).


(�) هي قراءة ابن عامر وشريح والذماري، وقرأ الباقون «فيكونُ» بالرفع.


      انظر: السبعة 168، والتبيان 1/60، والبحر المحيط 1/536، والنشر 2/220، والإتحاف 146.


(�) المُجيد 394 ط.


(�) سورة الأنبياء، الآية (78).


(�) انظر: المحرر الوجيز 1287.


(�) المُجيد 2/492.


(�) ردود الصفاقسي على أبي البقاء كثيرة، انظر مسائل الموافقة ومسائل الاعتراض.


(�) سورة المجادلة، الآية (1).


(�) انظر: التبيان 2/257.


(�) المُجيد 2/1043.


(�) سورة سبأ، الآية (37).


(�) انظر: معاني القرآن 2/363.


(�) انظر: البحر المحيط 7/272.


(�) المُجيد 2/756.


(�) سورة الأعراف، الآية (89).


(�) انظر: المحرر الوجيز 724.


(�) انظر: البحر المحيط 4/346.


(�) المُجيد 1/1046.


(�) سورة يس، الآية (31).


(�) انظر: التبيان 2/203.


(�) انظر: البحر المحيط 7/318.


(�) المُجيد 2/788.


(�) سورة الأنعام، الآية (5).


(�) انظر: الكشاف 2/323-324.


(�) المُجيد 1/886 بتصرف.


(�) سورة البقرة، الآية (26).


(�) انظر: الكشاف 1/240.


(�) انظر: البحر المحيط 1/267.


(�) انظر: المُجيد 172 ط.


     وانظر مواضع أخرى: 1/562، 667، 687، 748، و2/11، 520، 736، 786، 991، 1211.


(�) المُجيد 1/698.


(�) انظر: البحر المحيط 3/235.


(�) سورة النساء، الآية (26).


(�) المُجيد 2/448.


(�) انظر: البحر المحيط 6/236.


(�) انظر: المحرر الوجيز 425.


(�) سورة طه، الآية (58).


(�) المُجيد 2/453.


(�) انظر: البحر المحيط 6/241.


(�) انظر: الكشاف 4/93.


(�) سورة طه، الآية (66).


(�) المُجيد 2/295.


(�) انظر: البحر المحيط 5/488.


(�) سورة النحل، الآية (57).


(�) انظر: التبيان 2/82.


(�) وانظر مواضع أخرى: 1/595، 742، 749، 763، 932، و2/620.


(�) انظر أسباب موافقات الصفاقسي ص354، وأسباب اعتراضاته ص391 من البحث.


(�) سورة الصافات، الآية (149).


(�) انظر: الكشاف 5/231.


(�) انظر: البحر المحيط 7/360.


(�) المُجيد 2/818.


(�) سورة مريم، الآية (76).


(�) انظر: الكشاف 4/49.


(�) انظر: البحر المحيط 6/199.


(�) المُجيد 2/423.


(�) سورة الصافات، الآيتان (83-84).


(�) انظر: الكشاف 5/216.


(�) انظر: البحر المحيط 7/350.


(�) المُجيد 2/813.


(�) سورة يونس، الآية (58).


(�) انظر: الكشاف 3/150.


(�) انظر: البحر المحيط 5/169.


(�) المُجيد 2/120.


(�) من أمثلة ردّه على أبي حيّان قوله: «ويكفيه ردّه الشيء الواضح من غير دليل»، انظر: الدر المصون 5/6.


(�) من أمثلة ردّه على أبي حيّان قوله: «وأما ما نقله أبو حيّان عن سيبويه فغلط عليه»، انظر: مغني اللبيب 2/558.


(�) سورة غافر، الآية (37).


(�) انظر: الكشاف 5/348.


(�) انظر: البحر المحيط 7/446.


(�) المُجيد 2/876.


(�) سبق تخريجه في مسألة «إعمال «أن» في غير ضمير الشأن» ص231 من البحث.


(�) انظر: البحر المحيط 3/389.


(�) المُجيد 1/753.


(�) انظر: المقرب 170، وشرح التسهيل 1/421، ورصف المباني 115، والجنى الداني 217، وأوضح المسالك 1/332، ومغني اللبيب 1/39، وشرح ابن عقيل 1/351.


(�) سورة مريم، الآية (92).


(�) انظر: البحر المحيط 6/207.


(�) انظر: التسهيل 247.


(�) المُجيد 2/430.


(�) سورة الحجرات، الآية (2).


(�) انظر: البحر المحيط 8/106.


(�) المُجيد 2/972.


(�) سورة المائدة، الآية (117).


(�) انظر: البحر المحيط 4/65.


(�) انظر: الكشاف 2/317.


(�) المُجيد 1/879.


(�) سورة يونس، الآية (22).


(�) انظر: البحر المحيط 5/141.


(�) المُجيد 2/100.


(�) سورة مريم، الآية (25).


(�) انظر: البحر المحيط 6/174.


(�) المُجيد 2/455.


(�) انظر: البحر المحيط 7/469.


(�) المُجيد 2/888.


(�) انظر المسألة ص307 من البحث.


(�) المصدر السابق 2/1167.


(�) المصدر السابق 1/891.


(�) المصدر السابق 1/843.


(�) المصدر السابق 1/977.


(�) يشير لما قدره أبو حيّان في قوله تعالى: ﮋﯱ  ﯲ  ﯳ ﯴ ﯵﮊ [الأنعام:124].


(�) المُجيد 1/813.


(�) المصدر السابق 1/932.


(�) المصدر السابق 1/936.


(�) المصدر السابق 1/429.


(�) المصدر السابق 1/977.


(�) المصدر السابق 1/750.


(�) سورة النساء، الآية (135).


(�) المُجيد 1/758.


(�) المصدر السابق 1/660.


(�) المصدر السابق 1/1007.


(�) المصدر السابق 1/1099.


(�) المصدر السابق 2/507.


(�) المصدر السابق 1/328.


(�) المصدر السابق 2/62.


(�) يشير لقوله تعالى: ﮋ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ[التوبة:47].


(�) سورة فاطر، الآية (1).


(�) المُجيد 381 ط.


(�) المصدر السابق 2/1062.


(�) ذكر أبو البقاء أنه قد قرئ بها في الشواذ، انظر: التبيان 2/262، والمُجيد 2/1062، أما أبو حيّان فقد تبع فيما قال ابن خالويه حيث ذكر أنه لم يقرأ بها، انظر: مختصر ابن خالويه 156.


(�) المُجيد 1/1100، 1101.





